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 ملخص الرسالة 

         . - جمعًا ودراسة - (اعتراضات ابن الخبّاز على النحاة في كتابه )توجيه اللمع عنوان الرسالة:

 ميمونة بنت سليمان الشايع.الباحثة: اسم     

 الماجستير.الدرجة:     

 ،«- سةعًا ودراجم -ه اللمع( اعتراضات ابن الخبّاز على النحاة في كتابه )توجي»راسة بـ هذه الد عنونت       
اته؟ صادره في اعتراضموما ؟ ةلنحااز على اأهّمها: ما المسائل التي اعترض بها ابن الخبّ  ،وانطلقت من عدّة تساؤلات

از من بّ ما موقف ابن الخو تراض؟ الاع از فيما الأصول التي اعتمد عليها ابن الخبّ و از في الاعتراض؟ وما منهج ابن الخبّ 
 رفي؟حوي والصفي الدرسين النمن جاء بعده في جني؟ وما أثر هذه الاعتراضات  النحاة لاسيما ابن

ني على خمسة ، والثافصلين يحتوي الأوّل منهما على وقسمين، ة، وتمهيد،متي في مقدّ تأ واقتضت الدراسة أن
وأهدافه،  ياره،تخأسباب اة الموضوع، و أهميّ مشكلة البحث، و ت  في المقدّمة عن ثخاتمة. تحدّ  امتعقبه فصول،

لى إذ أشرت فيه إ ؛تراضاتع لللً دخموكان التمهيد وخطته، وصعوباته، والمنهج المتّبع فيه، والدراسات السابقة له، 
ه لخبّاز(، وكتاباب )ابن لكتاابصاحب  بالكتاب المشروح )اللمع(، والتعريف التعريف، و التعريف بمصطلح )الاعتراض(

ل منه لدراسة ل الأوّ ص الفصوخ صّ  للعتراضات،للدراسة النحوية والصرفية الأوّل  قسموأفردت ال اللمع(، )توجيه
اني الث سمقأمَّا الرفية، ة والصلنحويّ ااعتراضاته على الصناعة النحويةّ، والفصل الثاني لدراسة اعتراضاته على الأحكام 

 وخ صّصات، لاعتراضادره في الفصل الأوّل منه كان مخصّصًا لدراسة مصا للعتراضات، دراسة المنهجيةللفخصصته 
بع والفصل الرا اضاته،في اعتر  أصول الاحتجاج اسةر الثالث لدالثاني لدراسة منهجه في الاعتراضات، والفصل الفصل 

 ضاته.اعترا تقويم والخامس، وه لفصلالقسم باواخْت تِم لدراسة موقفه من النحويّين، ومذهبه النحويّ، 

دم استشهاده حوي، وعاز النتّّاه ابن الخبّ حيث أسفرت عن اائج، توقد توصّلت الدراسة إلى مجموعة من الن
 راسة عنت الدكما أسفر   )استصحاب الأصل(، بالحديث، وسبب ذلك، وكذلك إقلله من الاحتجاج بـدليل

كوفيّين، يختار مذهب ال ض آرائهفي بع على الرغم من أخذه عن المذهب البصريّ إلّا أنهّفشخصية ابن الخبّاز المستقلّة، 
جاء بعده  مَنيفلخبّاز ابن ا عن أثر آراء أسفرتنحاة، أو ينفرد بمذهب وحده، كما بعض أفراد الأو يذهب إلى رأي 

 من النحاة.
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Abstract  

A Collective and Study of Ibn Al Khabaz’s objections to grammarians in his book: 

Tawjeeh Al Luma 

Researcher: Maimoonah Sulaiman Al Shaye 

Degree: Master 

I gave this study the name of: A Collective and Study of Ibn Al Khabaz’s objections 

to grammarians in his book: Tawjeeh Al Luma. The study started from several questions, 

the most important of which are: What issues did Ibn Al Khabaz object to the 

grammarians? What were his resources for his objection? What is the approach of Ibn Al 

Khabaz to object? What are the principles that Ibn Al Khabaz relied upon in his 

objection?  What are the reasons for his objection to the grammarians? What is the 

position of Ibn Al Khabaz towards the grammarians, especially Ibn Jenni? What is the 

impact of these objections on those who came after him in the fields of grammar and 

morphology? 

The study consists of an introduction, a preface, and two sections, the first of which 

contains two chapters, and the second contains five chapters, followed by a conclusion. 

In the introduction I talked about the search problem and the importance of the 

topic, the reasons for choosing it, its goals, the previous studies, the approach used in it, 

its plan, and the difficulties. The preface was an entryway to the objections, as I referred 

to the definition of the term (Objection), the drfinition of the book of (Al Lam’), the 

definition of the author of the book (Ibn Al Khabaz), the definition of his book (Tawjeeh 

Al Luma).  

I allocated the first section to the grammatical and morphological study of 

objections, its first chapter is allocated for studying his objections to the grammatical 

industry, and its second chapter is allocated for studying his objections of the 

grammatical and morphological provisions. 

 As for the second section, I allocated it to the systematic study of objections, its 

first chapter was allocated for studying its sources in the objections, its second chapter is 

allocated for studying his approach in the objections, its third chapter was allocated for 

studying the principles of argument in his objections, its fourth chapter was allocated for 

studying his attitude towards grammarians, and his grammatical doctrine, and the section 

was concluded with the fifth chapter, which is an evaluation of his objections.  

The study reached a set of results, where it explained the grammatical approach of 

Ibn Al Khabaz, not citing with Hadith, and the reason for that, as well as reducing in 

arguing with the evidence of (accompanying the origins). The study also showed, Ibn Al 

Khabaz's independent personality, although he sometimes followed the Basri doctrine, 

but in some of his views he chooses the doctrine of the Kufic, sometimes he took the 

opinion of some grammarians, and sometimes he had his own doctrine. The study also 

showed the impact of Ibn Al Khabaz's opinions on the grammarians who came after him. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة
ا من مأمّا بعد: ف الاه،رسول الله، وعلى آله، وصحبه، ومَن و الحمد لله، والصلة والسلم على 

ام للمسلم الإلم تي يشرعة الشك أنّ علم النحو من أجلّ العلوم وأسماها، وهو معدود من العلوم الشرعيّ 
 .آنالقر  لغة   أنّ اللغةَ العربية ، لا سيّماربه ؛ لفهم دينه وكتاببشيء منها

ه الدقيقة، ن مسائلا موقد منّ الله عليّ بدراسة موضوع من موضوعات النحو التي تتناول كثيً  
ألا وهو  -  خياًزاه اللهج -بن إبراهيم السعود االذي اقترحه عليّ الأستاذ الدكتور الفاضل: عليّ 

مد بح -أت لي تهيّ ف, «- ةدراسجمعًا و  - ى النحاة في كتابه )توجيه اللمع(اعتراضات ابن الخبّاز عل»
بما  ءً منهج، وانتهان علم و صل به ممعرفة جوانب هذا الموضوع ابتداءً من الشارح، والإلمام بما يتّ  - الله

 استفدته واستنتجته بعد دراسة ما تناوله من مسائل الاعتراض.

ا عترض بها، ا وصرفيً ويًّ التي تدور حول اثنين وخمسين اعتراضًا نح بمشكلة البحثوقد ألممت فيه 
 الشارح على النحاة، ووقفت على هذه الاعتراضات بالدراسة.

 وعلى هذا فالبحث يجيب عن التساؤلات التالية:       

 تي اعترض بها ابن الخباز على النحاة؟ما المسائل ال - 

 في اعتراضاته؟ ابن الخبّاز مصادر ما -

 ؟اتهضاعترافي  هما منهج - 

 از في الاعتراض؟عليها ابن الخبّ ما الأصول التي اعتمد  - 

 از من النحاة لاسيما ابن جني؟ما موقف ابن الخبّ  -

  الدرسين النحوي والصرفي؟فيمن جاء بعده في ما أثر هذه الاعتراضات  -     

  ااز على النحاة قيمة علمية، وأثرً لاعتراضات ابن الخبّ  فإنّ  ،ا أهمية الموضوع وأسباب اختيارهأمّ 
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ة، وتحريرات علمية، وتعليلت نفيسة مشتملة على لما فيها من مناقشات مهمّ  ؛في الدرس النحوي اكبيً 
وقد دفعني إلى  وبيان معاني الألفاظ ونحوها من الفوائد العلمية، ،القواعد والمسائل النحوية والإعرابية

  ة أسباب أوجزها فيما يلي:اختيار هذا الموضوع عدّ 

ق قّ للتح؛ لدراسةاولها بان أتنأاز في )توجيه اللمع( على النحاة، فآثرت  بّ كثرة اعتراضات ابن الخ  /1
 از في الاعتراض.وموضوعية ابن الخبّ  تها،من مدى صحّ 

 .مع(جيه الل )تو فية الموضوع، حيث لم أقف على دراسة علمية لاعتراضات ابن الخباز جدّ  /2

 هرها.وأش (اللمع)إذ يعد من أهم شروح  ؛الأهمية التي يتمتع بها )توجيه اللمع( /3

 .الدرسين النحوي والصرفي فيسة المعالجة لاعتراضات النحاة أثر الدرا /4

 يسعى لتحقيق الأهداف التالية:فهو  ،مّا أهداف البحثوأ

ا، وبيان حاة فيهء الناز على النحاة، وتحليلها، والوقوف على آرااعتراضات ابن الخبّ ع جم /1
 ة.لحجّ لك باا ذمً مدعّ  ،كل قول، وترجيح ما يظهر رجحانه منها  ااعتمد عليهالأصول التي 

 .توضيح مصادر ابن الخباّز في اعتراضاته /2

 .تراض على النحاةاز في الاعتوضيح منهج ابن الخبّ  /3

 الوقوف على الأصول التي اعتمد عليها ابن الخبّاز في اعتراضاته. /4

 لا سيما ابن جني.  ن النحاةاز مالوقوف على موقف ابن الخبّ  /5

 في.ن جاء بعده في الدرسين النحوي والصر مَ بيان أثر هذه الاعتراضات في /6

 لهذا الموضوع، لكني فإنّي لم أجد بعد البحث موضوعًا يطابق دراستي ،وأما الدراسات السابقة
التقت مع بعضِ جوانبِ موضوع بحثي، منها ما   ومقالينرسائلَ  إحدى عشرة دراسةً، تسعِ وقفت على 

يتّصل بالدراسة النحوية واللغوية للكتاب )توجيه اللمع(، ومنها ما يتّصل بمؤلّف الكتاب، ومنها ما 
، ومنها ما يدور حول له آخر نها ما يتناول اعتراضاته بكتابيتّصل باختيارات ابن الخباّز عامة، وم

يتوجّه إلى الخلف النحوي في الكتاب نفسه، شاملً كلّ مسألةٍ  ومنها مادراسة أصول الاحتجاج فيه، 
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دةٌ باعتراضاته على النحاة في كتابه )توجيه اللمع(، وليس شرطاً أن تكون خلفية، أمّا دراستي فمقيّ 
 :هي لدراسات  وهذه انها، وقد أفدت ممسألة الاعتراض خلفية، 

، ته العلميّة(في سي  راسةد ،عروف بابن الخبّاز الموصليّ )الأديب أحمد بن الحسين بن أحمد الم /1
 لموصل، العددراسات اركز دمقال نشر في مجلة موصلياّت، جامعة الموصل، مللباحثة: حنانَ السبعاويّ، 

 م.2013(، 44)

محمود  كللباحث: مال ستي،وآراؤه النحويةّ( رسالة ماج ،حياته :)ابن الخبّاز الإربلي الضرير /2
 م. 2005ه/1426إبراهيم قرقز، جامعة اليموك، نوقشت عام 

العراق،  بغداد، امعةج ،سهاد جاسم عباس (، رسالة ماجستي، للباحثة:از النحويّ ابن الخبّ ) /3
 . م1997 ن وقشت عام

جامعة  ،قسطاوييس الرمضان خم باحث:دكتوراه، لل(، رسالة النحويةّ ازاختيارات ابن الخبّ ) /4
 م. 2002ه/1423الأزهر، القاهرة، مصر، ن وقشت عام 

 حي موسىفت يّدإلباحث: ل ،ماجستيرسالة  ،(توجيه اللمع، دراسة في أصول الاحتجاج) /5
  م.2010، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، ن وقشت عام لعسيليا

د كريم : رعاحثستي، للب(، رسالة ماج- دراسةٌ نحويةٌ لغويةٌ  -از الخبّ  بنتوجيه اللمع لا) /6
 .م2008ه/1429، جامعة ديّلى، العراق، ن وقشت عام حسن

ن عبد الله بد الله : عبحث)الخلف النحويّ في شروح اللمع لابن جنّي(، رسالة دكتوراه، للبا /7
 م. 2008ود، جامعة صنعاء، اليمن، نوقشت عام عمر دا

، سالة ماجستير فيّة(، ة وصر )الشواهد القرآنية في كتاب توجيه اللمع لابن الخبّاز: دراسة نحوي /8
 م.2009للباحث: أنس السيّد الشاميّ، جامعة الأزهر، القاهرة، نوقشت عام 

لمع(، للباحثة: رضيّة حسن وجيه باحميد، )الشواهد النحوية عند ابن الخبّاز في كتابه توجيه ال /9 
 م. 2019، (125)مقال نشر في مجلة رابطة الأدب الحديث، العدد 



مة 
ّ
 المقد

 

 
 5 

ي، ماجست ، رسالة(-دراسة وتحليل- النحويّ في شروح اللمع لابن جنّي )مسائل الخلف  /10 
م، 2009ه/1430 عام للباحث: عدوي طه عبد الكريم، كليّة دار العلوم، جامعة القاهرة، ، نوقشت

 وهذه الدراسة لم تتفق مع مسائلي إلا في مسألتين فقط.

اه، ر رسالة دكتو  (،- دراسةو جمعًا  - ازفي كتاب توجيه اللمع لابن الخبّ سائل الخلفيّة الم) /11
تي وهذه الدراسةِ، هو والفرقِ بين دراسم، 2007قشت عام ، نو جامعة الأزهر ،المجد منال أبولباحثة: ل

ع(، أمّا )توجيه اللم  كتابهاة في ركّزت على المسائل التي فيها اعتراضٌ لابن الخبّاز على النحأنّ دراستي
و لا، أبن الخبّاز عتراض لاايها دراسة منال، فهي ت عنى بالمسائل الخلفيّة في الكتاب نفسه، سواءٌ كان ف

 ها منال، فقدتناولت لتيااض وحرصًا منّي على إضافة ما هو جديد، ومنعًا لتكرار دراسة مسائل الاعتر 
 استبعدت تلك المسائل، وعددها ثلثون مسألة.

ئها في بعض لالتقا ليها؛ع اعتمدتإلى كثيٍ من المصادر التي  في الوصولوهذه الدراسات ساعدتني 
إلى  الوصول ا فيمنه استفدتعناء الطريق في البحث عنها، كما  ختصرت عليّ جوانب الموضوع، وا

 صادرها.موع إلى لرجاختصار ا شيء يسي من مسائل الاعتراض؛ لمعرفة آراء النحاة فيها، ومن ثّ 

وذلك من  ليليّ؛ي التحفقد اقتضت طبيعته أن يسي وفق المنهج الوصف ،في البحث يوأمّا منهج
، ه الاعتراضاتراسة هذد ثّ ومن  خلل جمع اعتراضات ابن الخبّاز على النحاة في كتابه )توجيه اللمع(،

نها، وقد راه راجحًا مان ما أ بيوتحليلها، وبيان مواقف النحاة فيها، والأصول التي احتجّ بها كل فريق، ث
 اتبعت  في رسالتي المنهج التالي:

  اخترت مسائل دراسة الاعتراض حسب المنهج التالي: /1     

بأس  عددها لافعتراض، رات الاالتي تخلو من عبا ابن الخبّاز، وإضافاته مل استدراكاتلا تشنّّا أأ/ 
  . بهاتكون موضوعًا مستقلً أن به، وتصلح 

تى بعد ح هشأن ولم يتضح نيت ما كان فيه التباس،واستث ،الواضحة تشمل الافتراضات أنّا لاب/      
مسألة  :لمث ؟ليهعأقف  ولم أو قد قيل به قبله أحد معاصريه أم قول قد قال به هوفتراض الدراسة، أ

 غّر(. )وزن يزيد إذا ص  
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 .بقولهم ي عتد   الذين لا وامّ لحن العج/ أنّّا لا تشمل      

 ة.الإطال وأ، التأخيقديم و أو الت صلة بالأسلوب، أو العبارة،اعتراضات متّ كذلك تشمل  د/ أنّّا لا 

 الدراسات فيسالتها ر ث عن منال، كما سبق بيانه عند الحديه/ أنّّا لا تشمل ما تناولته الباحثة 
 السابقة.

 اتبّعت في دراسة مسائلي المنهج التالي: /2     

عتمدت اوقد  ة،والصرفيّ  ،ةعلى الأبواب النحوي اللمع(توجيه ) حسب ورودها فيأ/ رتبّت المسائل      
باّز فيها ابن الخ  اعترضالتي جت منه المسائلالكتاب الذي حقّقه أ.د. عبد الله الحاجّ إبراهيم، واستخر 

 .على النحويّين

 وضعت عنوانًً مناسبًا لكلّ اعتراض.ب/      

 ج/ كتبت نصّ الاعتراض في صدر كلّ مسألة، قبل الشروع في الدراسة.     

 المسألةت إن كان وجز، إلّا مد/ شرعت في الدراسة بعده بالتركيز على محور المسألة، وذلك بتمهيد      
ع جمأ ، ثقدّم به أوّلًا إنّي أ  ف ة،دم المسألة، قبل الشروع في صلب المسألتحتاج إلى التعرّض لجوانب منها تخ

صنيف لمسألة، مع تاف أوجه ختلمواقفهم، وأدلة كلّ فريق، وما ينتج عنه من ا أقوال النحاة فيها، وأبيّن 
 ىلع - إن وجدت -ا أمكن، والإجابة النحاة حسب هذه الأوجه، ث الترجيح من وجهة نظري م

 الأقوال المرجوحة. 

وهو الوجه  -عتراضه اجّه إليه ه/ ركّزت على موضع اعتراض ابن الخبّاز، وأبرزته في الموضع الذي تو      
 بّاز.ول النحوي الذي اعترض عليه ابن الخقوعرضت فيه   -الخاصّ  به من أوجه المسألة 

من المصادر ف أجد ، فإن لماء الواردة في المسألة من مصادرها الأصليّةوثقّت الأقوال والآر  /3     
قد وصلت  ديه كتبلن المصدر الأصليّ، إن كان مّ  الإشارة إلى عدم الوقوف عليها في الوسيطة، مع

على توثيق   -ن لإمكاقدر ا -لمصدر الوسيط بل إشارة، وحرصت فأكتفي با إلينا، فإن لم يكن كذلك
 بحاشية مستقلّة. رأي مذكور في كلّ وجهلّ مذهب أو ك
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  أكتفي باسمهفإنّني ر ذكرهذكرت اسم المصدر أو المرجع كاملً عند ذكره أوّل مرةّ، وإن تكرّ  /4     
 مختصراً إن كان طويلً. 

رقم الآية، و  سورة،إلى ال خرّجت الشواهد المختلفة من مصادرها، فإن  كان من القرآن، فأحيل /5     
ان من ك الكتاب والباب، وإن  أحلت فيه إلىف - هو حديث واحد صحيحو  -من الحديث  وإن كان

   ا سواه.   مّ مراجع  لثة، فأ حيل إلى ثه في ديوانهالشعر، فمن ديوان الشاعر الأصليّ، فإن لم أجد

 طرين،إلى س طر ونصففي حدود سالإيجاز،  ةجمضابط التر ترجمت للأعلم غي المشهورين، و  /6     
 وفاته.ه، و وشيوخه، وبعض آثار  ،، وصفاته، وتلميذهالعلم : اسمالترجمة شملوغالبًا ت

دون ذكر  -ين لباحثإذا اتفق اسم الكتاب مع كتب أخرى لعدّة مؤلفّين، أطلقت الأشهر بين ا /7
الكتاب  وشرحنباريّ، لابن الأ لم ـطلقة هي: معاني القرآن للفراّء، والمذكر والمؤنّثاوهذه الكتب  -المؤلّف 

ك، وشرح بن ماليل لاللسيافّي، وشرح الجمل لابن عصفور، وشرح المفصّل لابن يعيش، وشرح التسه
 .وما سوى ذلك فإنّ مؤلفِّه مذكور إمّا في حاشية أو متن، الكافيّة للرضيّ 

 .فهارسو ث خاتمة،  ،وقسمين ،تمهيدمقدمّة، و فقد اشتملت على  ،أمّا خطة البحث

فه، ، وأهداختيارهفقد اشتملت على بيان مشكلة البحث، وأهميته، وأسباب ا, المقدمةأمّا 
  خطتّه، وصعوباته التي واجهتني.و والدراسات السابقة، ومنهجه،

 فقد اشتمل على ما يلي: ،وأمّا التمهيد

 .التعريف بمصطلح )الاعتراض( :لًا أوّ 

 .لابن جني (اللمع)التعريف بكتاب  ا:ثانيً 

 .وكتابه )توجيه اللمع( ،بن الخبازابـالتعريف  ا:ثالثً 

 ى فصلين:شتمل علقد اف ،وأمّا القسم الأول, وهو الدراسة النحوية والصرفية للاعتراضات

   باحث:مواشتمل على أربعة على الصناعة النحوية, الفصل الأول: اعتراضاته 
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 على الاستشهاد. اعتراضاته ل:المبحث الأوّ 

 على العوامل. اعتراضاته المبحث الثاني:

 علل.ال على: اعتراضاته المبحث الثالث

 اعتراضاته على الحدود.  المبحث الرابع:

 ث:  عة مباحلى أربواشتمل ععلى الأحكام النحوية والصرفية, اعتراضاته  الفصل الثاني:

 على الأحكام النحوية للأسماء. اعتراضاته  ل:المبحث الأوّ 

 كام النحوية للأفعال.على الأحاعتراضاته  المبحث الثاني:

 على الأحكام النحوية للحروف.اعتراضاته  :ثالثالمبحث ال

 اعتراضاته على الأحكام الصرفية. المبحث الرابع:

 :صولفقد اشتمل على خمسة ف ,لمنهجيةاسة االدر وأمّا القسم الثاني, وهو 

 وقد اشتمل على مبحثين:, ل: مصادره في اعتراضاتهالفصل الأوّ 

 .الكتب ل:المبحث الأوّ 

 .الرجال المبحث الثاني:

 وقد اشتمل على ثلثة مباحث:, الفصل الثاني: منهجه في اعتراضاته

 .طريقته في عرض الاعتراض ل:المبحث الأوّ 

 .سلوبه في عرض الاعتراضأ المبحث الثاني:

 .طريقته في الترجيح المبحث الثالث:

 ل على أربعة مباحث:وقد اشتم, الفصل الثالث: أصول الاحتجاج في اعتراضاته
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  .السماع ل:المبحث الأوّ 

 .القياس المبحث الثاني:

 .الإجماع المبحث الثالث:

 الاستصحاب. المبحث الرابع:

ى أربعة شتمل علاقد و ه النحويّ, ومذهبالفصل الرابع: موقفه من النحويين ومن ابن جنّّ, 
 مباحث:

    موقفه من البصريين. ل:المبحث الأوّ 

 موقفه من الكوفيين. المبحث الثاني:

 موقفه من ابن جني. المبحث الثالث:

 ه النحويّ.مذهب المبحث الرابع:

 اشتمل على مبحثين: وقدعتراضاته, : تقويم اامسالفصل الخ

 ته في نسبة الأقوال إلى أصحابها.مدى دقّ  ل:المبحث الأوّ 

 جاء بعده. أثر اعتراضاته فيمن :نيالمبحث الثا

 على أهمّ نتائج الدراسة، والتوصيّات. اشتملتقد ف اتمةالخوأمّا 

 :وهي, تبيّن ما اشتمل عليهبفهارس  ث ختمت العمل

 .يّتفهرس الآ -

 .فهرس الأحاديث -

 .فهرس الشعر -
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 .الأمثالفهرس  -

 .فهرس الأقوال -

 .فهرس الأعلم -

 .راجعفهرس المصادر والم -

 .فهرس الموضوعات -

 لهذا الموضوع, منها:وقد واجهتنّ صعوبات في دراستي 
ق عن طري لبهاصعوبة الحصول على الدراسات السابقة، وبعد جهد ومشقّة وصلت إلى أغ /1

 أصحابها، أو جامعاتها داخل المملكة العربيّة السعوديةّ وخارجها.

دّم في عمل ا للتقوقتً  ما واجهني من ظروف تغيي المشرف بعد انتظار طويل؛ ماّ فوّت عليّ  /2
 أول سنتين من هذه المرحلة.الرسالة 

علني من علم، وجذا الهالذي وهبني  -عزّ وجلّ  -وبعد فل يطيب مقامي هذا إلا بشكر المولى      
ارفاً لي ا لوجهه، وصله خالصً يجعو  ،حملته؛ لخدمة لغة القرآن، وإنّي أسأله إذ منّ به عليّ أن يتقبّله منّي 

 ا كان من زللالى، ومه تعفيه، فما كان فيه من صواب فمن عمّا دونه من الشواغل، وأن يوفقني للصواب
 فمنّي والشيطان.

ن غرسا في أا، منذ أجلّهو لهما أوفى الحقوق  مَنولا يكتمل عملي هذا حتى أخصّ بالشكر الجميل      
ا تربيتي، وهم فأحسنا ذلك قلبي حبّ العلم وأهله، وخدمة كلّ ما يتّصل بالقرآن ولغته، وربيّاني على

ه أن ن ولده، وأسألع الدًازى و لثواب، ويجزيهما خي ما جلداي الكريمان، فالله أسأل أن يثيبهما خي اوا
 أمّله منّي، إنهّ سميع مجيب قريب.يخيّب ما  لا

 لعلميّة.سية اهذه الم لمواصلة المتواصل على تشجيعه ،وأشكر أخي الدكتور: عبد الرحمن الشايع    

تي، فجزاه هدي ووقة جكما أقدّم خالص شكري لزوجي الذي ساعدني على إتمام عملي، وقدّر مشقّ       
 الله عنّي خي الجزاء وأبلغه.
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مد د بن محدكتور: مساعلمشرف على رسالتي الالشكر والوفاء لصادق ثّ إنّي أفرد بعد هؤلاء      
زه الأوان لأميّ و الوقت  حان ياً من أوقاته، فقدالذي أسدى إلّي أحسن توجيهاته، ومنحني كث ،الغفيليّ 

د عب -وأعانني  اكه،بأصدق الشكر والعرفان؛ حيث أنًر لي ما قصرت عنه عيني، وما لم أستطع إدر 
 ادتني في هذاكتب أف  ه منعلى شائكات الطريق، ويشهد على ذلكم البريد، فقد قدّم لي ما بوسع - الله

لظروف رغم تعدّد ا ونًً ليعان إذ ك ؛جع لم يتوانَ في تقديمها وإسدائهاالبحث، وما يتوفّر عنده من المرا
لك في ميزان ذن يجعل أسأل والمشاغل حتى نّاية الطريق، مكمّلً مسيته بالعطاء والاجتهاد، فالله أ

 حسناته، ويجزيه أعظم الأجر والثواب.

ى علن العبيد، بد الرحمعليمان بن ، و د. سد. عبد العزيز بن أحمد المنيع الكريمين: شَينِ وأشكر المناق     
 .سناتهمايزان حمأن يجعل ما قاما به في وأسأل الله  تفضّلهما بقبول الرسالة، ومناقشتها،

عادة سلاجتماعيّة، ادراسات وال ولا يفوتني أن أشكر جامعة القصيم مثلّة بعميد كلية اللغة العربية     
مد سليمان بن مح :لدكتورا يّاوسعادة وكيل الكليّة للدراسات العل الدكتور: إبراهيم بن سليمان اللحم،

دراسة لتاحة الفرصة على إ ،خيّلالعطني، ورئيس قسم اللغة العربيّة وآدابها الدكتور: معاذ بن سليمان الد
 الماجستي في برنًمج الدراسات اللغويةّ. 

ميع لجفجزى الله ا يد،عأو أسدى إلي نصحًا من قريب أو ب ،كما أشكر كلّ من مدّ لي يد العون      
 .خي الجزاء

  .وعلى  آله   وصحبه  أجمعين  ،م على  نبينا  محمدوصلّى  الله  وسلّ
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 التمهيد
  أولًا: التعريف بمصطلح )الاعتراض(:

يق تمنع ضة في الطر تر عكالخشبة الم  إذا مَنَعَ، :اعْتَرَضَ الشيء»الاعتراضات جمع اعتراض، ومعناه لغةً: 
 سَبه. وحَ  إذا وقع فيه وتنقّصه في عِرضه :السالكين سلوكها، واعترض فلن عِرض فلن

لَه  فأصابه، واعترضويقال: اعترض له بسهم: إذا  إذا لم يستقم  :الفرس  في رَسَنه أقبل به ق ـبـْ
1)«لقائده 2)«واعترض عليه: أنكر قوله أو فعله، »( ). 

ومنهم  ,)3(«حجّة، أو دليل ي راد به بيان استحالة مذهب أو رأي ما»والاعتراض في الاصطلح: 
 .)4(«بيان استحالة أو خطأ أو قصور مذهب أو رأي ما»من زاد على هذا التعريف بأنهّ: 

5)«حجّة تدلّل على كذب قضيّة، أو على عدم كفاية الأدلة التي تقرّر صدقها»وقيل هو:  وعليه ، (
 فيشمل الاعتراض كل أوجه النقص.

6)«مقابلة الخصم في كلمه بما يمنعه من تحصيل مقصوده بما باينه»وقيل هو:  مانعة الخصم »، أو (
 .)7(«بمساواته فيما يورده

 ثانيًا: التعريف بكتاب )اللمع( لابن جنّ.  
المصنّفات النحويةّ النفيسة، ومؤلفّه هو أبو الفتح عثمان بن جنّي  النحويّ  كتاب )اللمع( هو أحد  

8)ه(392)ت ، وهو كتاب تعليمي مختصر تّنّب فيه الإطالة، قد حظي بانتشار واسع، وانشغل به (

                                                           

 )عرض(.  293 /1( تهذيب اللغة: 1)
 )عرض(. 594( المعجم الوسيط: (2
 . 15( المعجم الفلسفي )نشر مجمع اللغة العربية(: 3)
 . 26( ينظر: اعتراضات السهيلي للنحاة: 4)
وهبة:  ،( المعجم الفلسفي(5 7لمراد  4. 
 .67: ف(( الكافية في الجدل )مقدمة المؤلّ 6)
 نفسه( المرجع السابق 7)
ويتيمة الدهر في محاسن أهل العصر: 95( ينظر: الفهرست: (8 ومعجم الأدباء: 137،   ،4/1585. 
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1)يدرسونه ويدرّسونه الناس ، وقد شرحه كثيون، ويكفي للدلالة على أهمية هذا الكتاب أنهّ قد أوصل (
2)الباحثين عدد شروحه إلى ثلثةٍ وعشرين شرحًابعض  ماّ أغنى عن إعادتها ها هنا، ويكفي الإشارة ، (

 إلى المطبوع منها، وهي:
3)ه(442لأبي القاسم عمر بن ثابت الثمانيني النّحويّ الضرير )تالفوائد والقواعد,  /1 قه ، حقّ (

، وطبع باسم ه1422في بيوت عام ؤسسة الرسالة الدكتور عبد الوهاب محمود الكحلة، ونشرته م
 م. 2010)شرح اللمع لابن جنّي(، حقّقه الدكتور عليّ حسّانين، ونشرته دار الحرم عام 

4)ه(456لأبي القاسم عبد الواحد بن عليّ بن عمر بن إسحاق بن برهان )ت شرح اللمع, /2 ) ،
 ه. 1404قه الدكتور فائز فارس، ونشره في الكويت عام حقّ 

5)ه(469لأبي نصــر القاســم بــن محمــد الواســطيّ النّحــويّ )ت اللمــع,شــرح  /3 قــه الــدكتور ، حقّ (
  ه.1421رجب عثمان ، ونشرته مكتبة الخانجي بالقاهرة عام 

6)(539لأبي البركــات الشــريف عمــر بــن إبــراهيم الكــوفّي العلــويّ )تالبيــان في شــرح اللمــع,  /4 ) ،
 ه.1423 بع عامقه الدكتور علء الدين حمويةّ، ط  حقّ 

لأبي الحســـــن علـــــيّ بـــــن الحســـــين البـــــاقولّي المعـــــروف  ـــــامع العلـــــوم الأصـــــفهانّي شـــــرح اللمـــــع,  /5
7)ه(543)ت بع  امعة الإمام محمد بن سعود الإسلميّة قه الدكتور إبراهيم بن محمد أبو عباة، وط  ، حقّ (

 ه.1410في الريّض عام 
8)هــ(569بـن الـدّهان البغـداديّ )ت لأبي محمـد سـعيد بـن المبـارك الغرّة في شرح اللمـع, /6 ، مـن (

                                                           

واة:  (1) ن: 2/161ينظر: إنباه الر  .6/45، ووفيات الأعيا
ونحويةّ توجيه اللّمع لابن الخبّاز( ينظر: (2 وتوجيه اللمع )المقدّمة(: 18-16: دراسة لغويةّ   ،33-39. 
(3 5/2الأدباء: ( ينظر: معجم  وبغية الوعاة: 091  ،2/2 1 7.  
(4 ن:: ( ينظر 1-1562 /2كشف الظنو والأعلم: 563  ،4/1 7 6.  
(5 5/2( ينظر: معجم الأدباء:  وبغية الوعاة: 230  ،2/2 6 2. 
(6 1/1( ينظر: معجم الأدباء:  وبغية الوعاة: 25  ،2/2 1 5.  
(7 4/1( ينظر: معجم الأدباء:  واة: , 736 2/2وإنباه الر 4 8 . 
(8 1/5( ينظر: بغية الوعاة:  ن: 87 وكشف الظنّو  ،2/1 562-1 563 . 
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ه، 1432ق جـــزءًا منـــه الـــدكتور فريـــد الزامـــل في الـــدار التدمريـــة بالـــريّض عـــام أفضـــل شـــروح اللمـــع، حقّـــ
، عـام (11مجلـة دراسـات إسـلميّة، جامعـة كـربلء، العـدد ) في  جزءًا منه الباحثـة: وفـاء عبـّاس، توحقق

 الإسلميّة في المدينة المنورة، لكنّه لم ي طبع حتى الآن.وقد أ كمل تحقيقه في الجامعة  م،2014
النحويّ الضرير البغدادي  (1)، لعبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبريّ المتّبع في شرح اللمع /7
2)هـ(616)ت ، ونشرته جامعة قاريونس في بنغازي د الحميد حمد محمد محمود الزّويّ قه الدكتور عب، حقّ (
 ه.1404عام 

3)هـ(639أحمد بن الحسين بن الخبّاز الإربلي )ت، لشمس الدين توجيه اللمع /8 قه ، حقّ (
قه الدكتور عبد الله بن حقّ كما   ،ه1428عام  ونشرته دار السلم في القاهرة ،ديّب فايز زكي محمد أ.د

 ه، وهو موضوع دراستي هذه.1438نة نشرته مكتبة المتنبّي في الدمام سو عمر الحاجّ إبراهيم، 
 وكتابه )توجيه اللمع(: ,ثالثاً:  التعريف بـ )ابن الخباز(

4)أ/ التعريف بابن الخبّاز ). 
هو أحمد بن الحسين بن أحمد بن أبي المعالي بن منصور بن علي النحوي الإربليّ الموصليّ الضرير 

شمس الدين أبو العباس، وأبو عبد الله، المعروف  ،يّ الفرضيّ الحاسب الأديب الشاعراللغو 
5)الخباز( )ابن بـ ). 

 مولده ونشأته:     
 .خمسمائةنين و من جمادى الأولى، سنة تسع وثما ابن الخبّاز في اليوم الثاني عشرولد 

                                                           

ي، عالم بالأدب،(      (1 والحساب، أخذ النحو عن ابن  هو: أبو البقاء، عبد الله بن الحسين بن عبد الله الع كبرَ والفرائض،  واللغة، 
ن المتنبي( ي، من كتبه: )شرح ديوا وند والفقه عن النها و)المتبعمنسوب له الخشاب،  ه(. ينظر: إنباه 616في شرح اللمع(، توفي سنة ) ، 

واة:  ومعجم الأدباء: 118-2/116الر  ،4/1515-1517. 

(2 2/3( ينظر: بغية الوعاة :  ن: 9 وكشف الظنّو  ،2/1 562-1 563 . 
ن:    ( ينظر:(3 والأعلم: 1563-2/1562كشف الظنّو  ،1/117. 
ن:(4 ن في شعراء هذا الزما واللغويّين: 254-253 /1 ( تنظر ترجمته في: عقود الجما وإشارة التعيّين في تراجم النحاة  والعبر 73،   ،

والوافي بالوفي3/234في خبر من غبر:  ن6/223ت: ا،  ونكت الهميا ن:  ،  والنهاية: 96في نكت العميا والبداية   ،13/157 ،
واللغة:  7والبلغة في تراجم أئمة النحو  والقاهرة: 2 والنجوم الزاهرة في ملوك مصر  وبغية الوعاة: 6/342،  وتحفة 304 /1،   ،

ن: 1/288يب في نحاة مغني اللبيب: دالأ وعبرة اليقظا ن  ومرآة الجنا والأعلم: 4/79،   ،1/117. 
ن:  ( ينظر:(5 وإشارة التعيّين: 254-1/253عقود الجما والوافي بالوفي73،  والنهاية: 6/223ت: ا،  والبداية   ،13/157. 
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وانشغل بالعلم والتحصيل منذ نشأته، وصرف همتّه إليه، محبًا العلم ومقبلً عليه بكلّيته، فحفظ أوّلًا 
جماعة من  إلى العلوم الأدبية، وتردّد إلى ، ث ترقّى)التنبيه( لأبي إسحاق الشيازي الكتاب العزيز، وقرأ

لأبي علي الفارسي )التكملة(،  من جملة محفوظه: )الإيضاح(، و -أدباء الموصل، حتى حفظ كتبًا كثية 
بذلك من وجمع علومًا شتى، وقد شهد له   -و )مجمل اللغة( لابن فارس لابن يعيش )المفصّل(،  و

1)ترجموا له من أهل العلم ). 

  مكانته العلمية:
برّز على »والتعليم، قال عنه ابن الشعّار:  أ المنازل العالية في العلموّ لا شك أنّ ابن الخباز من تب      

أقرانه، وفاق أبناء زمانه، وبرع في ذلك، وتمهّر تمهّر المجتهدين، فلما مات أبو حفص شيخه جلس مكانه، 
2)«وتصدّر لإفادة علم الأدب، والعربية، والقرآن، والفرائض، والحساب، ومعاني الشعر، وغي ذلك ). 

علمّة زمانه في النحو، واللغة، والفقه،  ،كان أستاذًا بارعًا»منزلته في العلم: ا وقال السيوطي مبيـّنً       
3)«النهاية في النحو، شرح ألفيّة ابن معط :والعروض، والفرائض، وله المصنّفات المفيدة؛ منها ). 

 شيوخه:
 : منهمو تلقّى ابن الخبّاز العلم على عدد من الشيوخ، حتى تصدّر هو للتعليم، 

4)هـ(611عبد الكريم بن أحمد بن محمّد الضرير، أبو الفضل المقرئ، المعروف بـابن حَرَمِيَّة )ت /1 ). 
5)ه(613أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن مهران العراقي النحوي )ت بن عمرأبو حفص  /2 ، وقد (

6)لازمه، ولما توفي جلس مكانه للتدريس ). 
7)أبو المعالي )ت ؟( /3 ). 

                                                           

ن: ( ينظر: 1) وإشارة التعيّين: 254-1/253عقود الجما والوافي بالوفي73،  والنهاية: 6/223ت: ا،  والبداية   ،13/157. 
ن: 2)  .1/253( عقود الجما
 .1/304( بغية الوعاة : 3)
ن( تنظر ترجمته في: (4  .65-3/64: عقود الجما
وبغية الوعاة: 4/481في: مجمع الآداب في معجم الألقاب:  ( تنظر ترجمته (5  ،2/216. 
ن: 6)  .1/253( ينظر: عقود الجما
ن( ينظر: (7  . 1/254: عقود الجما
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 تلاميذه:

 عليه عدد من طلب العلم، منهم:تتلمذ 

1)ه(654أبو البركات بن الشعّار، كمال الدين المبارك بن أحمد بن الشعّار الموصليّ )ت /1 ) ،
صاحب كتاب )عقود الجمان في شعراء هذا الزمان(، وهو الذي ترجم لشيخه ابن الخبّاز ترجمة وافية، 

 الوحيد في حفظ سيته وأشعاره، ومَنْ بعده ينقل عنه. بعده، بل إنّّا المصدرله أغنت عن غيها منّ ترجموا 

وهو الذي أملى عليه ابن الخبّاز  , هـ(680مح َمَّد بن ميكائيل بن أحمد الموصلي النحويّ )ت /2
2)كتابه )توجيه اللمع( ).  

3)وهو الذي أملى عليه ابن الخبّاز كتابه )الغرةّ المخفيّة(أحمد بن محمد الإسعرديّ )ت ؟(،  /3 ). 

 آثاره:

 صنّف ابن الخباز مصنّفات كثية، وكتبًا مفيدة، منها: 

4))الإلماع في شرح لمع ابن جني( /1 )
 وهو مفقود., 

5))تصحيح المقياس في تفسي القسطاس( /2  ، وهو مخطوط.(

6))توجيه اللمع( /3  ، وهو شرح للمع ابن جنّي، سيأتي الحديث عنه بعد قليل. (

7)الحروف(، وهي قصيدة مزدوجة رجز)الجوهرة في مخارج /4 )
  وهي مفقودة., 

)شرح ألفيّة ابن معط(، وقد شرحها شرحين، أحدهما: المسمّى بـ )الغرةّ المخفيّة في شرح الدرةّ  /5

                                                           

 .1/384( تنظر ترجمته في: تاريخ إربل: (1
 .1( ينظر: توجيه اللمع: (2

 .2/801ينظر: الغرة المخفيّة:  (3)
ن:( ينظر: 4) وهو كتاب آخر غي توجيه اللمع، أشار إليه ابن الخباّز نفسه في كتابه توجيه اللمع: 1/254 عقود الجما  ،343. 
  ( ينظر: المرجع السابق نفسه.5)
ن:  (    (6 وكشف الظنو وهو تحريف،  وفيه )التوحيد(   .1/504ينظر: المرجع السابق نفسه، 

ن( ينظر: 7)  .254 /1:  عقود الجما
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1)والثاني: لم يتمّه وهو مطبوع بتحقيق الألفيّة(،  ، وهو مفقود.(

 ، وهو مظنّة مخطوط مجهول صاحبه.(2))شرح الإيضاح( /6

 ، ولم يتمّه.(3))شرح المفصّل( /7

4))شرح المقدّمة الجزوليّة( /8  ، وهو مفقود.(ويسمّى أيضًا بـ )النظم الفريد في نثر التقييد ،(

5)(فريدة في شرح القصيدة)ال /9  ، وهي مطبوعة بتحقيق د. عبد الرحمن العثيمين.(

6))النهاية في شرح الكفاية( /10  العبادي.، وهو مطبوع بتحقيق عبد الجليل (

7)وغيها ). 

 وفاته:

بالموصل في العشر الأ ول من  افلة بالعلم والتصانيف والتعليمبعد حياة ح - رحمه الله تعالى -توفي 
8)شهر رجب سنة تسع وثلثين وستمائة ). 

 ب/ التعريف بكتابه )توجيه اللمع(.

الشرح من بروز شخصية ابن يعدّ )توجيه اللمع( من أهم شروح )لمع ابن جني( وأشهرها؛ لما تميز به 
از النحوية خلل نقده لآراء النحاة ومناقشة اختياراتهم، وهو موضوع دراستي في هذا البحث، وقد الخبّ 

از آراء ابن جني صاحب المتن عناية خاصة؛ إذ بلغ مجموع اعتراضاته اثنين وخمسين اعتراضًا، أولى ابن الخبّ 
وثلثين اعتراضًا لغيه من  ةً عة عشر منها لابن جني، وثلثتس سبعة منها صرفية، والباقي نحوية، وجّه

                                                           

وشرح ألفيّة ابن معط للرعيني29( ينظر: إشارة التعيين: (1  ، :1/4. 
 .149 /1( ينظر: الغرة المخفيّة:    (2
 .1/95هدية العارفين: ينظر:  (    (3

ن:      (4)  .2/1801ينظر: كشف الظنو

 ( ينظر: المرجع السابق نفسه.(5
ن الإسلم: 1/304( ينظر: بغية الوعاة: (6 وديوا  ،2/252. 

و 31-27( ينظر: توجيه اللمع )مقدّمة التحقيق(:     (7  .67توجيه اللمع دراسة لغوية نحويةّ: ، 
ن: (8)  وإشارة التعيين: 1/254نظر: عقود الجما والعبر:73،   ،3/ 234. 
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النحاة. وقد تنوّعت هذه الاعتراضات ما بين اعتراضات على الأحكام النحوية والصرفية، واعتراضات 
 على الصناعة النحويةّ.

بذكر الشواهد النحوية من القرآن، والحديث، وأشعار العرب، واهتمّ بتعليل  هذا الكتاب اعتنىو  
ب، ولم يشرح وترجيحاتها عند الحاجة، كما أشار إلى ذلك في مقدّمة الكتا ،وتوجيهها ،المسائل النحوية
ا، طلبه جماعة منّ حفظوا الكتاب أن يشرحه لهم، وأملى عليهم هذا الشرح مختصرً  حينماهذا الكتاب إلا 

ف في كثي من المسائل، المؤلّ  ونًقشحيث شمل جميع مسائل الكتاب، وكذلك التزم ترتيبه، ولم يخل به، 
1)ومعاني الألفاظ الغريبة ،وبيّن إعراب الأبيات از الكتاب إملء، حيث ذكر في آخر  ، وقد أملى ابن الخبّ (

2)هكتابه أنه لم يطالع كتابًا وقت إملئه إيّّ  3)الكتاب عدد من أهل العلم منّ ترجم له، وقد نسب إليه ( ). 

واقفه من حقيقة مو ، يهف ابن الخباز النحويّ  اعتراضاتف آثرت الوقوف على ولمكانة هذا المؤلَّ 
                                                                           .                   وتحليلً  ،ومناقشةً  ،وثيقًات - سيما ابن جنّي  لا -النحاة 

مر الحاجّ عالله بن  بدواعتمدت  في هذه الدراسة على كتاب )توجيه اللمع(، الذي حقّقه أ.د. ع
، وقد اء هذه الطبعةة أخطم، ونشرته مكتبة المتنبّي؛ لقلّ 2017/هـ1438إبراهيم، الطبعة الأولى، عام 

م؛ 2007/ه1428م: عا لذي نشرته دار السلم في القاهرةأعود إلى تحقيق أ.د فايز زكي محمد، ا
  ليتسنّى لي تصحيح الأخطاء اليسية لدى الطبعة المعتمدة.

 

                                                           

 .2-1ينظر: توجيه اللمع:  (1)
  .726( ينظر: المصدر السابق: (2
ن: ( ينظر: كشف ا(3 والأعلم: 1563-2/1562لظنّو  ،1/117. 
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 :القسم الأول
 والصرفية للاعتراضات الدراسة النحوية

 على الصناعة النحوية. اعتراضاته الفصل الأول: 
  على الأحكام النحوية والصرفية.اعتراضاته  الفصل الثاني:
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 :الفصل الأول
 على الصناعة النحويةاعتراضاته 

 

 .على الاستشهاد اعتراضاته المبحث الأول:

 .على العوامل اعتراضاته المبحث الثاني:

 .عللال على: اعتراضاته المبحث الثالث

 .اعتراضاته على الحدود المبحث الرابع:
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 :المبحث الأول
 اعتراضاته على الاستشهاد

 وفيه ثلاث مسائل: 

 :ينهمابفُصل  إذا المسألة الأولى: حكم تذكير الفعل مع الفاعل المؤنّث الحقيقي

1)قال ابن الخبّاز ويجوز للشاعر طرح التاء من الفعل المسند إلى المؤنّث الحقيقيّ إذا ف صل » :(
2)بينهما، وذلك محمول على الضرورة؛ لإقامة الوزن، وأمَّا ما أنشده أبو الفتح  وهو: (

 غــــــــــــــرَّه مــــــــــــــنكُنَّ واحــــــــــــــدة   أً إنَّ امــــــــــــــر 
 
 

ــــــــدنيا لمغــــــــرورُ   3)بعــــــــدي وبعــــــــدوك  في ال ) 

 
 

4)( خَصْلَةً أو فَـعْلَةً، والجيّد ما أنشده أبو عليّ )واحدةٌ  بـ جّة فيه؛ لأنهّ يجوز أنْ يريدفل ح من ( 
 قول جرير:  

ــــــــــــدو الُأخو  ـــــــــــــد وولوـ ـــــــــــــو  ي  لق ـــــــــــــلو أمُ  سو  ء  ط 
   
 

ـــــت ها صُـــــلُ   وشـــــامُ   ـــــع  اس  5)علـــــى ق مو ).» 
 
 

 الدراسة:      
قبل الدخول في صلب هذه المسألة، يجب التعرّض لمذاهب النحاة في حكم تذكي الفعل مع 
الفاعل المؤنّث بصفة عامّة، وهو ما يتّصل بهذه المسألة اتّصالًا وثيقًا، بمنزلة الأساس الذي تقوم 
عليه، فقد اختلف النحاة في حكم تذكي الفعل مع الفاعل المؤنّث، من حيث اشتراط الفصل 

6)بغي )إلا(  مذاهب: أربعة، على (
وهو الأحسن مع  ، سعة الكلمازي فيالمجالمؤنّث و  ،الفصل مع المؤنّث الحقيقيّ  يجوز الأوّل:

                                                           

 .  .97-96( توجيه اللمع: 1)
 .90( اللمع: (2
ن للفراّء: 3) وهو بل نسبة. ينظر: معاني القرآ والمؤنّث: 2/308( البيت من البسيط.  والمذكّر  وأمالي ابن 2/212،   ،

 :ّ ي  .2/413الشجر
 .353، 308( ينظر: التكملة: 4)
وشام  2/283ينظر: ديوانه: ( البيت من الوافر. 5) وفيه: على بَابِ اسْتِها ص ل بٌ   .. 
ى فيها خلف. ينظر: التذييل(6  . 6/199: والتكميل ( الفصل بـ )إلا( مسألة أخر
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1)المؤنّث الحقيقيّ  2)وهو ظاهر مذهب سيبويه ( 3)، والجمهور من النحويّين( ). 
يشترط الفصل لجواز تذكي الفعل، مع المؤنّث الحقيقيّ والمجازيّ على حدّ سواء، وما الثاني: 

4)جاء من نصوص تخالف المذهب أوّلوه على معنى التذكي، ولا ي قاس عليه، وهو مذهب بعض  (
5)الكوفيّين 6)، وتبعه الباقوليّ ( 7)، وابن معط( ). 

سعة الشعر فهو جائز، أمّا في ضرورة إلا في  ،مع المؤنّث الحقيقيّ الفصل  لا يجوز الثالث:
8)ذهب إليه المبردّقد و ، وهو الأحسن، مع المؤنّث المجازيّ ويجوز الفصل الكلم فل يجوز،  ) ،

9)والسيافيّ  1)، وابن الخبّاز( 0 ). 
نفى فقد  في كلمة واحدة على وجه الشذوذ، ، إلاالمؤنّث مطلقًا فعللا يجوز تذكي  الرابع:

اليوم  ابن فارس تذكي فعل المؤنّث مطلقًا، إلّا كلمة واحدة شذّت، وهي: )حضر القاضيَ 
1)(امرأةٌ  1 ). 

                                                           

وضح المسالك: (1 والتصريح: 116، 113-2/112( ينظر: أ  ،1/409-410. 
 .39-38 /2 ( ينظر: الكتاب:(2
والتكملة: 338، 146-2/144( ينظر: المقتضب: (3  ،3 والمفصل: 253، 07-308  ،1 ن: 87 والبيا  ،1/114-

ي: 116 وأمالي بن الشجرّ وقواعد المطارحة: 413 /2،  والهمع: 106-108،   ،3/293. 
ٱلبَۡـيۡتِ ﴾ ]الأنفال:   (4) َ صَلَته  مۡ عِندَ  ن َماَ كاَ و واْ كَ 35كقوله تعالى: ﴿ وقوله: ﴿فٱَنظ ر  ٱلۡم كَذِّبِيَن﴾ ]آل [،  َ عََٰقِبَة   ن يۡفَ كاَ

ن:  َٱلقَۡمَر  137عمرا و ٱلشَّمۡس   َجم عَِ  و وقوله: ﴿  [.10﴾ ]القيامة: 9[، 
ن: (5 والمؤنّث: 2/308( ينظر: معاني القرآ والمذكّر   ،2/210-213. 
 .322-1/321( ينظر: شرح اللمع: (6

وف بالجامع، الباقولّي، ،الحسين الأصفهانيّ هو: أبو الحسن عليّ بن  ّ  المعر ي عراب  والإ هو في النحو» لبيهقيّ:عنه ا قالنحو
و )اللمع، من آثاره: )شرح عالم بالأدب ضرير، لها أفاضل العصر سدنة، كعبة ، (بد القاهررح جمل عشاهر في الجو (، 

ود سنة ) 5توفي في حد والأعل1737-13/1736ه(. ينظر: معجم الأدباء: 43  .4/379م: ، 
ن: ( ينظر: (7  .173الفصول الخمسو

ي، مولده بالمغرب، أديب ش هو: زين الدين يحيى بن معطٍ  ي النحو واو وله )الأصو ه )الألفلاعر، بن عبد النور الز ل(، ية(، 
واتصل بالملوك، توفي بالقاهرة سنة ) 6وأفاد جماعة،  واة عل28 ومعحم4/44ى أنباه النحاة: ه(. ينظر: إنباه الر  ، 

 .6/2831الأدباء: 
والمؤنّث: 3/349نظر: المقتضب: ( ي(8 والمذكّر   ،107. 

 .1/253ينظر: شرح الكتاب:  (9)
1  .97-96( ينظر: توجيه اللمع:  (0
1 والمؤنّث: (1  .54( ينظر: المذكّر 
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إذا  لمؤنّث،افاعل على هذه المذاهب استشهد النحاة على حكم تذكي الفعل مع الوبناء 
 بالبيت:  ف صل بينهما،

 غـــــــــــــرَّه مـــــــــــــنكُنَّ واحـــــــــــــدة   أً إنَّ امـــــــــــــر 
 

 

ـــــــــــرورُ   ـــــــــــدنيا لمغ ـــــــــــدوك  في ال ـــــــــــدي وبع  بع
 

 
 إلى ثلاث فرق:فانقسموا في الاستشهاد به 

استشهد به على اعتبار أنّ )واحدة( حقيقيّ التأنيث؛ حيث يشترط الفصل  الفريق الأوّل:
1)لجواز تذكي الفعل، أمّا المؤنّث المجازيّ فل يشترط الفصل، وذهب إليه ابن جنّي  ، والشريف (

2)الكوفيّ  3)، وابن الشجريّ ( 4)الأنباريّ و  ،( 5)، وابن الأثي( 6)، وابن يعيش( 7)، والأشمونيّ ( ) ،
8)والسيوطيّ   ، وهؤلاء اتبعوا مذهب الجمهور.(

 عر:ال الشاققيّ، وقد يجوز مع الفصل تذكي الفعل مع التأنيث الحقي»قال ابن جنّي: 

 غــــــــــــرَّه مــــــــــــنكُنَّ واحــــــــــــدة   أً إنَّ امــــــــــــر 
 

 

 بعــــــــــدي وبعــــــــــدوك  في الــــــــــدنيا لمغــــــــــرورُ  
 

 
 .)9(«ولم يقل: غرتّه

                                                           

 .90( ينظر: اللمع: (1
ن: (2  .1/116( ينظر: البيا

ّ ث البغداد هو: أبو البركات عمر بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن عليّ الكوفيّ  ن خ، كي وهو ، صابراً محتسبً شن العيشا ا، 
وقرأ بها النحو ي،  وسمع بها النيسابور وقدم دمشق  ّ، سمع أباه أبا علي،  ي ورع علو توفي  م زيد الفارسيّ،بي القاسأعلى  أ

5سنة ) والنهاية: 544-543 /43ه(. ينظر: تاريخ دمشق 39 والبداية   ،12/219. 
ي: (3  .2/413( ينظر: أمالي بن الشجرّ
 .1/174ينظر: الإنصاف:  ((4
 .1/1/103( ينظر: البديع: (5

ا سيّ 
ً
ن عالم ن، قرأ و  علم العربيّة د جمع بينقدًا هو: أبو السعادات مجد الدين، المبارك بن محمد الشيباني بن الأثي، كا القرآ

وأبي الحزم، ع   ن،  ورعاً، من آثاره: )العلى ابن الدهاّ و )الإنصال علم فيبديع رضت عليه الوزارة فأباها  اف في عربية(، 
ن(،  توفي سنة ) 6تفسي القرآ وإنباه ا22-5/2268ه(. ينظر: معجم الأدباء: 06 واة: ،   .259-3/257لر

 .5/93( ينظر: شرح المفصّل: (6
 .1/173( ينظر: شرح الأشموني: (7
 .3/293( ينظر: الهمع: (8

9اللمع:  (9) 0-91. 
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بالبيت على جواز تذكي الفعل وهذا موضع اعتراض ابن الخبّاز على ابن جنّي في استشهاده 
مع المؤنّث الحقيقي، إذا ف ـرّقِ بينهما، على تقدير الموصوف )امرأة(، في حين أنّ ابن الخبّاز 

يرى الاستدلال به؛ لأنهّ يحتمل أن يكون التقدير: )خَصْلَة( أو )فَـعْلَة(، وهي مؤنّث مجازيّ،  لا
1)إليه الاحتمال، سقط به الاستدلال فل حجّة حينئذٍ في البيت؛ لأنّ الدليل إذا تطرّق ، والأولى (
 الاستشهاد ببيت جرير؛ لسلمته من الاحتمال.

استشهد به على اعتبار تساوي المؤنّث الحقيقيّ، والمجازيّ في اشتراط الفصل  الفريق الثاني:
2)معًا؛ لجواز تذكي الفعل، وهو مذهب الفراّء 3)الأنباريّ  وابن، ( 4)، والباقوليّ ( وهؤلاء بعض ، (

 الكوفيّين ومن تابعهم على هذا.
5)قال الفراّء 6)ژ ۓ ے ے ھ ھ ژ وقوله:: »( بى(، وإن كانت )الثمرات( ( بى( ذ كّرت )يج  ، و )تّ 

 مؤنثّة؛ لأنّك فرقّت بينهما بـ )إليه(، كما قال الشاعر: 

 غـــــــــــــرَّه مـــــــــــــنكُنَّ واحـــــــــــــدة   أً إنَّ امـــــــــــــر 
 

 

 بعــــــــــدي وبعــــــــــدوك  في الــــــــــدنيا لمغــــــــــرورُ  
 

 
 وقال آخر: 

ـــــــــــــو  خو لقـــــــــــــد وولوـــــــــــــدو الأُ  ـــــــــــــلو أمُ  سو  ء   يط 
 

 

ــــــلُ   وشــــــامُ   ــــــت ها صُ ــــــع  اس  ــــــى ق مو  «.عل
 

 
لواحدة من د: ااويحتمل المر  -)الثمرات(، و )الواحدة( من النساء  ـهنا استشهد ب فالفراّء

 نيث الحقيقيّ ين التأبأمّ الأخطل( على حدّ سواء، وهي أمثلة متفاوتة ) والأمّ  -الخصال والفعال 
 والمجازيّ، على جواز التذكي للفعل؛ لوجود الفصل. 

لم يستشهد به على اعتبار أنّ )واحدة( يجوز أن يراد بها مجازيّ التأنيث،  الفريق الثالث:
لَة أو فَـعْلَة، وهو مؤنّث غي حجّة عنده في البيت؛ لأنهّ يجوز أن يريد بـ )واحدة( خَصْ  ولا

                                                           

وينظر في أحكام1/166( ينظر: التذييل: (1 7القياس: الاقتراح في أصول النحو:  ،  9-92. 
ن: (2  .2/308( ينظر: معاني القرآ
والمؤنّث: (3 2-2/210( ينظر: المذكّر  12. 
 .323-321( ينظر: شرح اللمع: (4
ن: 5)  .2/308( معاني القرآ
5( من الآية: )(6  ( من سورة القصص.7
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حقيقي، أي: مجازي، والدليل إذا تطرّق إليه الاحتمال، سقط به الاستدلال، وهو مذهب 
1)الخبّاز ابن  ، وقد اتبع مذهب المبرد.(

2)قال ابن الخبّاز ويجوز للشاعر طرح التاء من الفعل المسند إلى المؤنّث الحقيقيّ إذا ف صل » :(

 وهو: على الضرورة؛ لإقامة الوزن، وأمَّا ما أنشده أبو الفتحبينهما، وذلك محمول 

 غـــــــــــــرَّه مـــــــــــــنكُنَّ واحـــــــــــــدة   رأً إنَّ امـــــــــــــ

 

 

 بعــــــــــدي وبعــــــــــدوك  في الــــــــــدنيا لمغــــــــــرورُ  

 

 

من  ليّ عا أنشده أبو مالجيّد و لَة، ( خَصْلَة أو فَـعْ )واحدةٌ  فيه؛ لأنهّ يجوز أنْ يريد بـفل حجّة 
 قول جرير:  

ـــــــــــــلو لقـــــــــــــد ولوـــــــــــــدو الُأخو  ء   يط  ـــــــــــــو   أمُ  سو

   

 

ــــــلُ   وشــــــامُ   ــــــت ها صُ ــــــع  اس  ــــــى ق مو  «.عل

 

 

 

  

                                                           

 .97-96ينظر: توجيه اللمع:  (1)
 .97-96توجيه اللمع: ينظر:  (2)
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 :ن ...(بي ثوباشى أالمسألة الثانية: تحريف رواية الشاهد في باب الاستثناء: )حا

1)والبيت الذي أنشده أبو الفتح... »قال ابن الخبّاز:  2)أنشده المفضّل، وقد حرفّه ( فجعل  (
 صدر غيه له، والصواب ما أذكره لك، قال:

ـــــــةو يوـن  ــُـــــرُونو   ـــــــكو وبوـنــُـــــو رووواحو  ا مو
 
 
 
 
 

 نو وــــــــــــــرو النَّــــــــــــــد ي   نــُــــــــــــف  خُــــــــــــــث م   
 
 
 
 

نو إنَّ أو  باو ـــــــــــــــو  ـــــــــــــــى أوبي  ثوـ  باو حواشو
 
 
 
 
 

 
 

ــــــــــــــل   ــــــــــــــيسو ب ُ مَّ نو ل باو ــــــــــــــو  م   ثوـ ـــــــــــــد   فوـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــــد     إنَّ  ـــــــروو ب ـــــــنو عوب   ه  ب ـــــــ عوم 
 
 

ـــــــــت م    وــل حواة  والشَّ ـــــــــناا عولوـــــــــى المـــــــــ 3)ضو ) 

4)ورواه الكسائي  5)«: )حاشى أبا ثوبان(( ) . 
 الدراسة:

ذاهب النحاة في م إلى الإشارة بأنّ  قبل الدخول في صلب هذه المسألة، يجب التعرّض
6)هي ثلثة مذاهب)حاشى( بين الفعليّة والحرّفيّة،  بمنزلة الأصل هي ، ليس هذا موضع تفصيلها، ف(

تلك تتّصل بالحكم، وهذه تتّصل بالاستشهاد عليه،   نّ إلمسألة، والمسألة فرع منها، حيث لهذه ا
 .د من تحريف؛ وفقًا لما استشهد لهوما طرأ على الشاه

7)حججه وشواهده التي استشهدوا بها على صحّة ما ذهبوا إليه ولكلٍّ  ، أحد هذه الشواهد (
8)المسألة، وقد كثر التخليط فيهيدور عليه محور هذه   ، وهو قول الشاعر: (

                                                           

 .146( ينظر: اللمع: 1)
 يعني ابن جنّي. (2)
وأشعاره: 3) ّ: أخباره  ي ي، ينظر: الشاعر الجاهليّ الجميح الأسد وهي للجميح الأسد 4( الأبيات من الكامل،  . هناك 91

 اختلف في بعض الألفاظ.
واية صاحب المفضّليّات:  (4)  .367وهي ر
  .230-229( توجيه اللمع: 5)
و 350-2/349لكتاب: نظر: اي(     (6 1- 3/99شرح الكتاب: و  ،4/391المقتضب: ،  والإنصاف: 00  ،1/278 ،                     
2/3شرح التسهيل: ، 410لتبيين: وا -561الجنى الداني:  ،8/310والتذييل: ، 3/413والمقاصد الشافية: ، 308، 06

و 563 و 131مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : ،   .2/212الهمع: ، 

واللباب: 415-410ينظر: التبيين:  ((7 والمرتّل: 309-310،  والهمع: 189،   ،2/210-212. 
 .563( ينظر: الجنى الدانّي: (8
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ـــــــــةو يوـن  ــُـــــــرُونو   ا إذ وبوـنــُـــــــو رووواحو
 
 
 
 

 نو وــــــــــــرو النَّــــــــــــد ي   نـُـــــــــــف  خُــــــــــــث م   
 
 

ــــــــــــــى أوباو  نو إنَّ  حواشو باو ــــــــــــــو   باو أو ثوـ
 
 
 

م    ــــــــــــة  فوــــــــــــد  مو نو لــــــــــــيسو ب بُك  باو ــــــــــــو   ثوـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــنو عوب ــــــد    إنَّ  ــــــروو ب ـ ـــــعوم   ه   ب ـ
 
 

ــــــــــ  وــل حواة  والشَّ ـــــــــ ــــــــــناا عوــــــــــن  المـ  م  ت  ضو
1)وهذه رواية )المفضّليات(   ، وقد انقسم النحاة في رواية هذا البيت: (

نو إنَّ  باو ــــــــــــــو  ــــــــــــــى أوباو ثوـ  باو أو حواشو
 
 
 

م    ــــــــــــة  فوــــــــــــد  مو نو لــــــــــــيسو ب بُك  باو ــــــــــــو   ثوـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  على النحو التالي: والاستشهاد به
 على وجهين:أما الاستشهاد به، فاستشهدوا به 

أنْ ي ستشهد به منصوبًا موضع الشاهد؛ وبذلك ي ستشهد به على فعليّة  الوجه الأوّل:
ة القصر في )حاشى(، بنصب ما بعدها )أبا ثوبان(، ويحتمل أن يكون شاهدًا على الجرّ على لغ

2)ابن هشامما فعل ، كإعراب الأسماء الخمسة 3)، والأشموني(  4)ابن هشام ، قال( وذهب : »(
5)الجرميّ  متعديًّ جامدًا؛ لتضمّنه  إلى أنّّا ت ستعمل كثياً حرفاً جاراً، وقليلً فعلً ...المازني، والمبردّو  ،(

 معنى )إلّا( ... وقال:
نو إنَّ  باو ــــــــــو  ــــــــــى أوباو ثوـ  ه  ب ــــــــــحواشو

 
 
 

ــــــــــ  ــــــــــناا عوــــــــــن  الموـــــــــــل حواة  والشَّ  ت م  ض 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :من قال لى لغةبالياء، ويحتمل أن تكون رواية الألف ع« حاشى أبي»وي روى أيضًا: 

ـــــــــــــــــــــــــا هو ـــــــــــــــــــــــــا ووأباو أوباو هو 6)إنَّ أوباو ).» 
 

 
 
 

                                                           

  .367ينظر:  (1)
 .131( ينظر: المغني: (2
 .1/239( ينظر: شرح الأشموني: (3
 .131( المغني: (4
ن ذا دين، هو ( (5 وقرأ عليه كتاب أبو عمر، صالح بن إسحاق البجليّ الجرميّ، كا ورع، أخذ النحو عن الأخفش،  وأخا 

و )تفسي غريب سيبويه(، توفي سنة ) 2سيبويه، من آثاره: كتاب )القوافي(،  6ه(. ينظر: الفهرست: 25 وتاريخ 2  ،
 .10/426بغداد: 

وبعده: قد بلغا في المجد غايتاها(6  .( البيت من الرجز، 
وقيل: لأبي ال     وقيل: لرجل من بني الحاواختلف فيه، فقيل: لرؤبة،  لحق محطانيّة. ينظر: كعب الق  رث بننجم العجليّ، 

ن رؤبة وشرح المفصّل: 168: في )مجموع أشعار العرب( ديوا وخزانة الأدب: 4/72،   ،7/455. 
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اللغة، بل  وقيل: حينئذٍ لا شاهد فيه على النصب، إلّا أن ي علم أنّ قائله ليس من أهل هذه
1)من أهلها صحّ الاستشهاد به؛ لرجحان الحمل على الأشهر إذا لم ي علم أنهّ ). 

أنْ يستشهد به مجروراً موضع الشاهد؛ وبذلك يستشهد به على حرفيّة  الوجه الثاني:
2))حاشى(،  رّ ما بعدها )أبي ثوبان(، كالسيافيّ  3)، وابن جنّي ( 4)، وابن الخبّاز( ) ،

5)يعيش وابن 6)وابن مالك ،( 7)، وأبي حيّان( ). 
 ر:ل الشاعقد قاوأمّا الجرّ بها، فل خلف بين النحويين فيه، و »قال السيافّي: 

نو إنَّ  باو ــــــــــو  ـــــــــى أوبي  ثوـ  ه  ب ــــــــــحواشو
 
 
 

ــــــت م    ــــــن  الموـــــــل حواة  والشَّ ــــــناا عو 8)«ضو ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إلى فريقين: وأمّا رواية البيت، فانقسموا
9)استشهد به محرفِّاً رواية المفضّل، ملفّقًا )صدر غيه له(، كالسّيافيّ  الفريق الأول: ) ،

1)جنّي  وابن 0 1)والأنباريّ  ،( 1 1)، وابن هشام( 2 ). 
، فيجراّن، ن حرفينيكونً)خل(، فيكونًن فعلين، فينصبان، و وأمّا )حاشا( و»قال ابن جنّي: 

 قال الشاعر: وحاشا عمروٍ،تقول: قام القوم  خل زيدًا، وخل زيدٍ، وحاشا عمراً، 
نو إنَّ  باو ــــــــــو  ـــــــــى أوبيو ثوـ  ه  ب ــــــــــحواشو

 
 
 

ـــــت م    ـــــناا عولـــــى الموــــــل حواة  والشَّ 1)«ض  3 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ن: (1 2-2/244( ينظر: حاشية الصباّ 45. 
 .3/99( ينظر: شرح الكتاب: (2
 .146( ينظر: اللمع: (3

 .230: ينظر: توجيه اللمع (4)
 .2/84( ينظر: شرح المفصّل: (5
 .2/308( ينظر: شرح التسهيل: (6

 .8/313ينظر: التذييل:  (7)
 .99-3/98( شرح الكتاب: (8
 .3/99السابق: صدر ( ينظر: الم(9

(1  .146ينظر: اللمع:  (0
(1  .1/280ينظر: الإنصاف:  (1
(1  .131ينظر: المغني:  (2
1  .146( شرح اللمع: (3
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1)وقد ن سب هذا التحريف إلى أكثر النّحاة وأكثر النحاة يركّب »... ، قال أبو حيّان: (
 صدر البيت الأوّل على عجز الثاني، فينشدونه كذا:

نو إنَّ  باو ــــــــــو  ـــــــــى أوبي  ثوـ  ه  ب ــــــــــحواشو
 
 
 

ـــــــــــت    ـــــــــــناا عوـــــــــــن  الموــــــــــــل حواة  والشَّ  م  ض 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)...«وعلى الصواب أنشدهما ابن عصفور، والمصنّف في الشرح  ، وسيأتي تفصيل الصواب (
بعده، وقد سبق في الفريق الثاني، ولعلّ أصل هذا التحريف بدأ من السيافّي، ث نقل عنه النحويون 

 نصّه في الوجه الأوّل.
يتين؛ لأنهّ بله من  كيبهوهنا موضع اعتراض ابن الخبّاز على ابن جنّي في تحريف البيت، وتر 
ن حيث مفضّل، ة المخلط بينهما، فجعل صدر غيه له، ثّ  ذكر الصواب عنده موافقًا لرواي

 لنحو التالي:سلمته من الخلط، مع اختلف يسي في كلمة أو حرف، على ا

ــــــــةو يوـن  ــُــــــرُونو    مــــــــاكوبوـنــُــــــو رووواحو
  
 
 
 

ـــــــــــــث م    ــُـــــــــــف  خُ  نو وـــــــــــــرو النَّـــــــــــــد ي   ن
 
 

نو إنَّ أو  باو ـــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــى أوبي  ثوـ  باو حواشو
 
 
 

م    ــــــــــــــل  فوــــــــــــــد  نو لــــــــــــــيسو ب ُ مَّ باو ــــــــــــــو   ثوـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــدو   إنَّ  ــــــــروو ب ــــــــنو عوب   ه  ب ــــــــ عوم 
 
 

ــــــــــ  وــل حواة  والشَّ ـــــــــ ــــــــــى المـ ــــــــــناا عول  ت م  ضو
لكنّه مخالف لرواية المفضّل التي ذكرها ابن الخبّاز من جهة الشاهد؛ حيث إنّ الشاهد عند  

ابن الخبّاز وابن جنّي )أبي ثوبان( بالجرّ، أمّا الرواية )أبا ثوبان(، فبالنصب، وإن كان قد وافقا رواية 
3)غيه ). 

استشهد به موافقًا رواية المفضّل، دون تلفيق، أي: )صدره مع عجزه(، غي  الفريق الثاني:
4)متنع عن التحريف اليسي بكلمة، أو حرف، كالعكبريّ  5)، وابن الخباّز( 6)، وابن مالك( ) ،

                                                           

والتذييل: 2/308التسهيل: ( ينظر: شرح (1 والبحر المحيط: 8/312-313،   ،5/300. 
 .313-8/312( التذييل: (2
وشرح اختيارات المفضّل: 218( ينظر على سبيل المثال: الأصمعيّات: (3  ،3/1507. 
 .411-410( ينظر: التبيين: (4
 . 230( ينظر: توجيه اللمع: (5
 .2/308( ينظر: شرح التسهيل: (6
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1)والأشموني ). 
 أمّا السماع فقول الشاعر: »قال العكبريّ: 

نو إنَّ  باو ـــــــــــــو  ـــــــــــــى أوبي  ثوـ  باو أو حواشو
 
 
 

نو   باو ــــــــــــو  م  ثوـ ــــــــــــة  فوــــــــــــد  مو  لــــــــــــيسو ب بُك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــنو عوب ــــــد    إنَّ  ــــــروو ب ـ ـــــعوم   ه   ب ـ
 
 

ـــــــــ  وــل حواة  والشَّ ــــــــ ـــــــــى المـ ـــــــــناا عول  م  ت  ضو
2)«فج رّ بها  ). 

ند علخبّاز بن ااوهذا الصواب في نظري بعد التحقّق من روايّت البيت، وهو ما عناه 
  اعتراضه على ابن جنّي.

 

 
 

  

                                                           

 .1/239شرح الأشموني: ( ينظر: (1
ّ م      ي ولي القضااء الشافن فقههو: أبو الحسن عليّ بن محمد بن عيسى، الملقّب بنور الدين الأشموني، نحو ء، أخذ عيّة، 

ّ، من آثاره: )شرح ألفية ابن  ي وأخذ القراءات من ابن الجزر ه، اج( في الفقهو )نظم المن الك(،مالنحو  من الكافيجي، 
ود سن 9ة )توفي في حد ن التاسع: 00 والأعل6/5ه(. ينظر: الضوء اللمع لأهل القر  . 5/10م: ، 

 .411-410( التبيين: (2
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 الثالثة: توجيه جرّ )الأعلام( في قول الشاعر:المسألة 

تـُـــ  هُ وكريمــــة  مــــن آل  قــــيسو أولوف 
 

ــــــار توـقوى الأعـــــــلا   م  حـــــــذ توـبوـــــــذَّ و فوـ
 وأمّا ما أنشده الجوهريّ: »قال ابن الخبّاز:  

ــــ تُ ــــيسو أولوف  ــــن آل  ق ــــة  م  هُ وكريم
 

1)حـــــذ توـبوـــــذَّ و فوـــــار توـقوى الأعـــــلام    ) 

2)فإنّ الجوهريّ   زعم أنهّ أراد: فارتقى إلى الأعلمِ، فحذف حرف الجرّ وأبقى عمله،  وأسهل  (
3)«منه عندي أن يقال: إنّ الأعلمَ صفةٌ لـ )آل قيس( ). 

 الدراسة: 
 هوو , وهريّ الج اختلف النحاة في توجيه جرّ كلمة )الأعلمِ( في البيت الذي أنشده

ــــــهُ  تُ  وكريمــــــة  مــــــن آل  قــــــيسو أولوف 
 

 لام  فوــــــار توـقوى الأعــــــ حــــــذ توـبوــــــذَّ و  
 
 

 على وجهين:
أن يبقى الجرّ بعد حذف عامله شذوذًا؛ لأنّ الأصل أن ي نصب  )الأعلم( الوجه الأوّل: 

بالفعل فلمّا جاء مجروراً بعد حذفه، لم يكن له توجيه سوى الجرّ بحرف الجرّ المحذوف على وجه 
4)الشذوذ، وهو ما ذهب إليه الجوهريّ  5)، وابن مالك( 6)وأبو حياّن ،( 7)عقيل ، وابن( 8)، والعيني( ) ،

                                                           

وهو بل نسبة. ينظر: الصحاح: (1 وشرح التسهيل:  4/1332( البيت من الكامل.  2/1)ألف(،  والمقاصد 51  ،
 .1272-3/1271النحوية: 

 )ألف(. 4/1332( ينظر: الصحاح: (2
 .165( توجيه اللمع: 3)
 )ألف(. 4/1332( ينظر: الصحاح: (4
1-2/150( ينظر: شرح التسهيل: (5 51. 
 .25-7/24( ينظر: التذييل: (6
 .41-3/40( ينظر: شرح ابن عقيل: (7
 .1272-3/1271( ينظر: المقاصد النحوية: (8
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1)والأشموني 2)، وغيهم( ). 
 شاعر: ول الولا خلف في شذوذ حذف حرف الجرّ وبقاء عمله، كق»يقول ابن مالك: 

ــــــــر  قو   ة  ب يلوــــــــإذوا قيــــــــل أي  النَّــــــــاس  شو
 

لأوكُــفّ  الأوصوــاب عُ   ــاروت  كُلوي ــ   با  3)أوشو ) 

 

     
 أراد: أشارت إلى )ك ليب(، فحذف )إلى( وأبقى عملها، ومثله: 

ــــــــهُ  تُ  وكريمــــــــة  مــــــــن آل  قــــــــيسو أولوف 
 

 حــــــــــذ توـبوــــــــــذَّ و فوــــــــــار توـقوى الأعــــــــــلام   
 
 

4)«فحذف )إلى( وأبقى الجرّ  ). 
الجرّ بعد  ( ببقاءعلموهذا موضع اعتراض ابن الخبّاز على الجوهريّ في توجيهه لجرّ )الأ
وهو أن ،  قولهلى حدّ عحذف العامل؛ لوجود مخرج من هذا الشذوذ إلى أمر أسهل منه في البيت، 
ة الفعلية لفْت ه ( الجم)ألََ  لخبريكون الجرّ على أنّّا صفة لـ )آل قيس( قد فصل بينها وبين موصوفها با

 تدأ. على أنه مبمحلً  رفوعبمتعلّقات فعلها، وهو خبر للمبتدأ )كريمةٍ( الاسم المجرور لفظاً الم
أن يجرّ على الصفة لـ )آل قيس(، أولى من أنْ يبقى الجر بعد حذف الجارّ،  الوجه الثاني:

5)وهو ما ذهب إليه ابن الخباّز ). 
ابن الخبّاز يقصد في توجيهه لجرّ أو القبح، ف الأمرين متساويّن في الشذوذأنّ لي  ويظهر

)الأعلم( أنّ الَأوْلَى في التوجيه في مثل هذا أن يتخلّص من بقاء الجرّ حال حذف عامله ما 
استطاع إلى ذلك سبيلً، ما دام قد و جد له مخرج؛ لأنّ الأصل والأكثر أن لا يبقى لحرف الجرّ بعد 

6)حذفه عمل البتّة (، وحرف القسم مع اسم )الله( خاصّة، وهو مذهب جمهور ، في غي )ر بَّ (
7)البصريّين  ، وإن و جد فعلى الشذوذ.(

                                                           

 .2/300( ينظر: شرح الأشموني: (1
ن: 2/383( ينظر: الهمع: (2 وحاشية الصباّ والدرر2/351،   .93-2/92اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع:  ، 
وهو للفرزدق. ينظر: ديوانه: (3  .1/420( البيت من الطويل. 
 .151-2/150( شرح التسهيل: (4
  . 165( ينظر: توجيه اللمع: (5
 .7/15( ينظر: التذييل: (6
والمقتضب: 2/115( ينظر: الكتاب: (7  ،2/335 ،3 والإنصاف: 3/61، 47 والارتشاف: 2/396-397،    ،

وتوضيح المقاصد: 4/1757  ،2/623. 
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وليس كلّ جارّ ي ضمر؛ لأنّ »بعد أن ذكر ما جاز حذفه في باب القسم:  يقول سيبويه
المجرور داخل في الجارّ، فصارا عندهم بمنزلة حرف واحد؛ فمن ثَّ قبح، ولكنّهم قد يضمرونه 

1)«فيما كث ر من كلمهم؛ لأنّّم إلى تخفيف ما أكثروا استعماله أحوج ويحذفونه أعني  - أرى أنهّ و  ،(
جنبّي بأالفصل بين الصفة والموصوف ف وقع في مثل هذا الشذوذ،قد  في الوقت نفسه -ابن الخبّاز 

2)يقبح  ما.ولا يقاس عليه، بقاء الجرّ بعد الحذف يقبح أنّ  ، كما(
 

 
 
 

  

                                                           

 .2/163( الكتاب: (1
ن: 3/287( ينظر: شرح التسهيل: (2 وحاشية الصباّ  ،3/84. 
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 :الثانيالمبحث 
 اعتراضاته على العوامل

 وفيه سبع مسائل: 
 :مت عليهذا تقدّ ف, إالمسألة الأولى: رفع الاسم بال رف, والجارّ والمجرور, والوص

ون خبراً ين يكلبصريِّ والظرف، وحرف الجر، والمشتق، عند أكثر ا»...  قال ابن الخبّاز:
 هذه وفيون إلى أنَّ هب الك. وذمقدَّمًا، كقولك: خَلْفَك زيدٌ، وفي الدار عمرٌو، وقائمٌ عبد  اللهِ 

 فش، وي ـبْطِل  ن الأخالحس الأسماء في هذه المواضع كلها مرفوعة بما تقدَّم عليها، ووافقهم أبو
: وأمّا قولنا على العامل،  يدخلعامل لاأنًَّ نقول: إنَّ خلفَك زيدًا، وإن في الدارِ عَمْراً، والمذهبَهم 

 عتمد.يَ ه لم قائمٌ عبد  اِلله، فل يجوز أن يرتفع )عبد  الله( بـ )قائمٌ(، لأنّ 
1)وقول أبي الفتح: )وفيهما ضميٌ( بعدهما  يؤكِّد أنّّما خبران مقدَّمان؛ لأنّّما لو رَفَعا ما  (

2)«يكن فيهما ضميٌ  لم ). 
 الدراسة:

رفوع بعدَ الظَّرف، والجارِ والمـجَرور، إذا تقدّما عليه، وكذلك 
َ
هذه مسألة العاملِ في الاسمِ الم

3)المشتقّ مع تقدير ضمي في المبتدأ، نحو: )خَلْفَك زيدٌ(، و )في الدارِ عمرٌو(، و )قائمٌ عبد  اِلله( ) . 
رف( نفسه، و )الظّ عه هوابن  الخبّاز هنا يعترض على مذهب الكوفيّين في كون العامل لرف 

رتفاعه البصرييّن في امذهب  يدًّا)الجار والمجرور(، و )المشتق(؛ حيث  جعلوا الاسمَ فاعلً لها، مؤ  و
 ي:لة، وهلى أدعلى الابتداء، وارتفاعِ محلّ الظرّف خبراً مقدّمًا؛ مستندًا بذلك ع

عند  انتصب الاسم ؛ لمـاَعليةأنهّ لو كان الظرف والمجرور عاملين في الاسم الرفعَ على الفا /1
 مؤخَّر. مبتدأ عدهمابدخول )إنّ( على الظرف، والمجرور؛ لذلك فهما خبران مقدّمان، والاسم 

مل العا(؛ لأنّ هو )إنّ و خر، آلمجرور عاملين لمـاَ دخل عليهما عاملٌ أنهّ لو كان الظرّف وا /2
 لا يدخل على العامل.

                                                           

 .86( اللمع: 1)
 .85-84( توجيه اللمع: 2)
ن: 128، 2/88( ينظر: الكتاب: 3) والبيا والإنصاف: 1/104،   ،1/5 1. 
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كما هو رأي   أو استفهام، أنهّ لا يجوز إعمال المشتقّ )قائم(؛ لأنهّ لم يعتمد على نفي، /3
 الأكثر، ومذهب البصريين كما سيأتي. 

وجود الضمي في الظرف والمجرور يؤكّد أنّّما خبران مقدّمان؛ إذ لو رفعا الاسم لم يكن  /4
1)فيهما ضمي ). 
 لحَظ على هذه الأسماء في هذه المواضع ما يلي:وإنّ الم ـ 

2)كلها معرفة، وهو القياس  /1 ). 
3)تأخيها جائز، والتأخي  جاء توس عًا، ومجازاً، خلفاً للنكرة الواجب تأخيها /2 ) . 
تقدّمَها ظرف، أو حرف جر مع معموله، أو نكرة )مشتقّ، وصف(، أو جملة اسمية  /3

(، أو جملة فعلية، مثل: )قامت جاريت ه زيدٌ(، ويجوز تأخي ما تقدّم عليها، مثل: )أبوه منطلقٌ زيدٌ 
4)وهو الأصل ) . 
لم يتقدّم المشتقّ، أو الوصف أداة  نفيٍ، أو استفهامٍ، أي: لم يعَتمِد على شيءٍ قبله من  /4

ألة نفيٍ، أو استفهامٍ، أو موصوفٍ، أو موصولٍ، أو صاحبِ خبٍر، أو حالٍ، فإن اعتمد فهي مس
5)أخرى ) . 

أنّّا تامّة مع الظرف، والجارّ والمجرور، فإن لم يتم معناها فهي مسألة أخرى، مثل: في  /5
6)«بك زيدٌ مأخوذٌ »، وقائمٌ  الدار زيدٌ  ، فإنهّ لم يتمّ المعنى بالجارّ والمجرور مع الاسم بعده، ولم يحس ن (

7)السكوت عليه، بل احتاج إلى خبٍر ليس الجار والمجرور ). 
 فارتفاع الاسم الظاهر في هذه المواضع بهذه الصفات على قسمين:

 أولًا: ما جاء بعد الظرف، والجار والمجرور.
 ثانيًا: ما جاء بعد الوصف )المشتقّ(.

                                                           

 .85-84( ينظر: توجيه اللمع: 1)
 .48( ينظر: المفصل: 2)
 .86( ينظر: اللمع: 3)
واللمع: 138( ينظر: العلل في النحو: 4) والقواعد: 86،  والفوائد    ،171 ،172. 
والتبيين: 2/128( ينظر: الكتاب: 5) والارتشاف: 233،  والهمع: 1084 -3/1082،   ،3/89. 
 .2/134الكتاب:  (    (6

والتسهيل: 2/88( ينظر: الكتاب: 7) وا49،   .3/1084، 2/1021لارتشاف: ، 
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 أمّا ارتفاع الاسم بعد الظرف، والجارّ والمجرور، ففيه قولان:
أنهّ مرتفعٌ بالظرف، والجار والمجرور، مع خلوّهما من الضمي المتعلّق، فهما  القول الأول:

1)عاملن في الاسم الظاهر بعدهما، والاسم فاعلٌ لهما، وهو مذهب الكوفيّين ، وإنّ الظرف (
عندهم واقعٌ موقع الفعل، والفعل إذا تقدّم كان عاملً لا محالة، فكذلك ما وقع موقعه، فناب 

2)فالتقدير عندهم في )أمامَك زيدٌ(، أي: حلّ أمامَك زيدٌ  مناب الفعل، )  . 
3)في أحد قوليه ووافقهم الأخفش 4)، والمبردِّ من البصريين( ) . 

5)واحتجّ الآخرون»  من وجهين: (
يكونَ  لاسم وجَب أنم على اقدَّ تأحد هما: أنَّ الظَّرفَ لا بدَّ له من عاملٍ، وهو الفعل ، فإذا 

عل  ما يعمل  الفكعملَ،  ب أن يالفعل، وإذا كان قبله وقد أ قيم الظَّرف م قامه وجعامله قبله، وهو 
 في الاسم إذا كان قبله.

ا، يعمل، لحال، وغيهما،  وذي بتدأوالوجه  الثَّاني: أنَّ الظرّف إذا اعتَمدَ على شيءٍ قبله كالمـ
 ه.إلي منسوباً  ن يكونجب أفو  ومن المعلوم البَيّن أنَّ العمل غي  مضافٍ إلى ما اعتَمَد عليه،

وجب أن يكون الفعل قبله؛ لأنّ الغرض يحصل بأن ق الظرّف بالفعل فل يوالجواب: أمَّا تعل  
بك »و «،  زيدٌ قائمٌ في الدَّارِ »يكون الفعل بعد الاسم، وواقعًا في التّقدير قبل الظّرف، كما ذكرنًه 

لّ ذلك بمعنى الكلم، كذلك هافإنّ ما يتعلق به الظرّف بعد  الا«، ذٌ زيدٌ مأخو  هنا،  سم، ولم يخ 
 عل، لأنَّ الفعل لا يستقل  بدونوأمّا إذا اعتمدَ الظرّف فإنّّا جوّزوا إعماله؛ لأنهّ باعتماده أشبه بالف

الاسم، وإذا اعتَمَد الظرّف صار كغي المستقلّ، ولأنّ الأشياء التي يعتمد الظرّف عليها يقتضي 
الفعل، فجعل الظرّف كالفعل؛ لاقتضاء ذلك الشيءِ الفعل، بخلف ما إذا لم يعتمد. والله أعلم 

6)«بالصواب ) . 
                                                           

والتبيين: 1/51( ينظر: الإنصاف: (1  ،233. 
والتبيين: 1/51( ينظر الإنصاف: 2)  ،2 والبصرة: 33 وائتلف النصرة في اختلف نحاة الكوفة   ،9 والهمع: 2  ،3/ 89-

90. 
ّ من كتبه233والتبيين:  ،1/51لإنصاف: ا( ينظر: 3) ي ي الأخفش فيما بين يد ولم أقف على رأ  .. 
وينظر: الإنصاف: 1/157( ينظر: المقتضب: 4) واللباب: 1/51.   ،1/143. 
 ( يعني الكوفيّين.(5
2التبيين:  6)) وينظر: الكتاب: 35 والإنصاف: 128، 2/88.   ،1/52-55. 
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1)وقد ردّ الس هيلي 2)، والرضيّ ( عمال الظرف والجار والمجرور حجة الكوفيّين )الوجه الثاني( بإ (
إذا اعتمدا على شيء قبلهما، بل أشار الس هيلي إلى أنّ قومًا توهّموا أنّ هذا مذهب سيبويه، قال 

فإن قيل: أليس قد يرتفع الاسم بـ )قائم( إذا كان )قائم( معتمدًا على مبتدأ ... فيتفع »الس هيلي: 
يز أن يرتفع بالظرف إذا هنا به؟ قلنا: قد توهّم قومٌ أنّ ه أيضًا ها ذا هو مذهب سيبويه، وأنهّ يج 

قلت: )زيدٌ في الدار أبوه(، و )مررت برجلٍ معه صقرٌ(، وليس هذا مذهب الرجل، وقد بيّن 
3)سعيد السيافي أبو 4)«مراد سيبويه، وشرح وجه الغلط عليه بما فيه غ نية(  ). 

والجار  والمجرور  قبله خبراً مقدّمًا، وفيهما : أنهّ مرتفعٌ بالابتداء، ويكون الظرف  القول الثاني
5)ضمي؛ فهما غي عاملين، وهو مذهب أكثر البصريين ). 

6)وإليه ذهب سيبويه 7)، والسيافيّ ( 8)، والوراّق( 9)، وابن جنّي ( 1)، وغيهم( 0 وأجازه ، (
                                                           

 .325( ينظر: نتائج الفكر: 1)
ّ  هو: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي الحسن الخثعمي ث السهيلي، محدّث، ي  ،حدّث بمالقة ،أديب، نحو

وابن بون ى عن ابن العربي،  وذكائه، رو وهي دالةّ على علمه  ي، منة العوانتشرت تواليفه بها،  ة ابن آثاره: )شرح سي  بدر
وض الأ نف(، توفي بمالقة سنة ) و )الر 5هشام(  2/4ندلس: رجال الأ ه(. ينظر: بغية الملتمس في تاريخ83 و 77 نباه إ، 

واة:   .164-2/162الر
 .281، 1/280( ينظر: شرح الكافية: 2)

ي، صاحب )شرح الكافية لابن الحاج ي لم يب(، اهو: نجم الدين، محمد بن الحسن الرضيّ الإستراباذ بل  –ؤلف عليها لذ
وقد أكب الناس عليه، ، جمعًامثلها -ولا في غالب كتب النحو وحسن تعليل،  وتحقيقًا،  ولوه، و ،  له فيه أبحاث  و تدا

وبـ )شر  كثية مع النحاة، اشتهر بهذا الشرح المسمّى  اجب(، توفي سنةة ابن الحح مقدم)الوافية في شرح الكافية(، 
(6 والأعلم: 1/567ه( تقريبًا. ينظر: بغية الوعاة: 86  ،6/86. 
4-2/457ينظر: شرح الكتاب:  3)) 58.   
 .325نتائج الفكر:  4))
وتوجيه اللمع: 233( ينظر: التبيين: 5)  ،84. 
 .128، 2/88( ينظر: الكتاب: 6)
 .453 /2( ينظر: شرح الكتاب: 7)
 .138( ينظر: العلل في النحو: 8)

وكان بغداديًّ  وعلله،  و )اله لره: )علن آثام، هو: أبو الحسن، محمد بن عبد الله الوراّق، عالٌم بالنحو،  داية(، توفي النحو( 
3سنة ) و 2/95ه(. ينظر: الفهرست: 81 واة: إ،   .3/165نباه الر

 .86( ينظر: اللمع: 9)
(1 3( ينظر: شرح اللمع للواسطيّ: 0 والمفصّل: 0 ونتائج الفكر: 49،   ،325. 
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1)الأخفش 2)، والكوفيّون( ) . 
 ة البصريين من ثمانية أوجه:وحجّ 
 د.مالظرف جامدٌ؛ فلم يعَمل كسائر الجوا أحدها: أنّ »

نت لى الاسم، وأَ إاه تخطّ و خر آ ه لو كان عاملً عملَ الفعل لما عَمِلَ فيه عاملٌ والثاّني: أنّ 
: إنّ  م، ولا يعمل  الاسفيفعل ، فيعمل الاك زيدٌ، ورأيت خلفك زيدً خلفك زيداً، وكان خلف تقول 

لاَّ تدخلَ كمها أح من دخلت عليه هذه العوامل؛ لأنَّ الظَّرف، ولو جرى الظرف مجرى الفعل لما 
 على الفعل.

: أنَّ الظَّرف لو كان عاملً لم يتصل به ضمي الاسم إذا تقدَّم، وقد جاز ذلك  والوجه  الثالث 
3)(في بيتهِ ي ؤتى الحكم  )، و (في داره زيدٌ )إجماعاً، كقولك:  ، ولو كان هو العامل لكان إضماراً قبلَ (

 الذكِّرِ لفظاً وتقديراً.
م اتَّفقوا على قولِكَ:  ارِ ز )والوجه  الرَّابع : أنَّّ بتدأ، و )قائمٌ( خَبره، م  نَّ )زيداً( أ، (ائمٌ يدٌ قفي الدَّ

الذي بـ )قائم( ق رفِ وتَـعَلَّ ل  الظَّ لَ عمبطوالَخبر  عندنً مَرفوعٌ بالابتداء، وعندَهم بالمبتدأ، فحينئذٍ قد 
 عل لم يكن كذلك.و جرى مجرى الفهو الَخبر، ول

: أنّ   لجازَ قولك: لَ في الاسمِ من حيث  هو قائم مَقام الفِعلِ رف لو عمالظ والوجه  الخامس 
 بان أنهّ ، والظرف زمانًً،ةً لمـاّ لم يَج ـز لكون الاسم جثّ التقدير: )استقرّ اليومَ زيدٌ(، و  )اليوم  زيدٌ(، إذِ 

4)يعمل لم  لما ذكروا. ؛(
: أنَّ الظ والوجه   5)بك زيدرف لو عَمل لوجَبَ ألاَّ يجوزَ قولك: السادس   زَيدٌ مأخوذٌ وفيكَ  (

وضعين مبتدأ، وما بعده الَخبر، ولو جرى مجرى الفعلِ لفسد الكلم. فـراغِبٌ، 
َ
 )زيدٌ( في الم
 رف هنا؛ إذ لو اقتصرت على قولك: )بكَ زيدٌ وفيكا لم يَج ز ذلك لنقصان الظفإن قيل: إنّّ 

                                                           

والهمع: 1/51( ينظر: الإنصاف: (1 ي من كتبه3/90،  ي الأخفش فيما بين يد ولم أقف على رأ  .. 
ن أنفسهما. (2) ن السابقا  ينظر: المرجعا
وسي: 3) ومجمع الأمثال: 47( الأمثال للسد  ،2/72. 
ن أنَّه لم يعمل»( في التبيين (4  والصواب ما أثبت ه.«، بأ

 يظهر سقط هاهنا.     (5)
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)كان  لم يكن كلماً. ق لنا: ن قصانه لا يمنع من  عمله، ألا ترى أنَّ قولَك: )صار زيدٌ( و مرٌو(ع
1)«عمرٌو( نًقصان، ويعملن عمل )قام( و )صار(، وهما تامّان ) . 

  لشمّاخ:ول اوالوجه  السابع : أن معمول الخبر يجوز أن يتقدّم على المبتدأ،كق
ــــةو  موي   وُوالوـ ـــــلُ  ك ـــــلا يوــــــو   ىرو أووص 

     
ـــــــــــــون  آنو موطَّـــــــــــــرحُ ال َّنـُــــــــــــون    2)ظونُ ) 

 وقعًا لا يقع يقع ملاابع و)كِل( منصوب  الخبر، وهو )ظنَون(، والمعمول تابع العامل، والت 
 فيه المتبوع.

فوجه الدلالة في البيت: أنّ )وصل  أروى( مبتدأ، و )ظنَونٌ( خبره، و )كل يوميْ ط والةَ( 
)ظنَون(، فاستدلّ الأنباريّ، والعكبري  واز تقديم المتعلّق )الظرف( الذي هو ظرف متعلّق بـ 

لة تقديم الخبر على المبتدأ أه على عامله فالتقديم أولى في مسمعمول الخبر )ظنَ ون(، فإذا جاز تقدّم
3)الذي لم يعمل أحدهما بالآخر ) . 

ولا معتمدين؛ فلم يعمل، كقولك: والوجه  الثامن : أنّ الظرف، وحرف الجرّ غي  مشتقّين، 
4)هذا زيدٌ. فإن قالوا: الظرف نًئب عن الفعل، فيعمل عمله، فقد أجيب عنه في القول السابق ).  

5)وقد اعترض الكوفيّون عليهم من وجهين 6)أجابهم البصريونو  ،( ). 
أنَّه لو كان عاملً عمل الفعل لمــاّ عمل فيه عاملٌ آخر وتخطاّه إلى الاسم، » :وقول البصريّين

: إنَّ خلفَك زيداً  7)«وأنَت تقول  ك لو ــــألا ترى أن» ين قال: ـــح ، قد سبق بهذه الحجّة سيبويهِ (
لت: )فيها عبد الله(، حس ن السكوت، وكان كلمًا مستقيمًا، كما حس ن واست غنِيَ في قولك: ـــق

هذا عبد الله؟ وتقول: عبد الله فيها، فيصي كقولك: عبد الله أخوك، إلا أنّ )عبد الله( يرتفع مقدّمًا  
بمنزلة قولك: إنّ زيدًا كان أو مؤخراً بالابتداء؛ ويدل ك على ذلك أنّك تقول: إنّ فيها زيدًا، فيصي 

                                                           

والإنصاف: 128، 90-2/88وينظر: الكتاب:  .235-233( التبيين: 1)  ،1/51-53. 
 . 319ديوانه:  ( البيت من الوافر. ينظر:2)
واللباب: 1/67( ينظر: الإنصاف: 3)  ،1/143. 
 .144، 1/143( ينظر: اللباب: 4)
 .1/53( الإنصاف5)
 .54-1/53: رجع السابقالم (6)
 .233( التبيين: 7)
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1)«فيها 2). وغيها من الحجج التي ذ كرت( ) . 
3)ظةٌ أومأ إليها الوراّقو حوثَمَّة مل 4)، والعكبريّ ( 5)، وابن مالك( 6)، وابن هشام( ، وهي تعيين (

موضع التقدير؛ حيث إنهّ قد يتفق الكوفيّون والبصريون في التقدير للعامل، ويختلفون في تعيين 
التقدير، وي شترط ألّا يتنافى مع الحكم الإعرابي للسم، لكلٍّ منهما، وذلك التقدير على موضع 
7)تقدير العامل بفعل ضربين: 8)تقدير العامل باسم فاعل كون مطلقو  ،( ). 

 ففيه قولان: ،وأمّا ارتفاع الاسم بعد الوصف )المشتقّ(
 وفيه تفصيلٌ  مبتدأ، عربأنهّ فاعلٌ للوصف سدّ مسدّ الخبر، والوصف  قبله ي   القول الأول:
 قد تباينت فيه الآراء:

يزه على ق بحٍ وضعفٍ، إذا لم يعَتمِد المشتق  على شيء قبله، وفي مقدّمتهم الخليل،  /1 قسمٌ يج 
9)وسيبويه 1)، وابن السراّج( 0 1)والفارسيّ  ، ( 1 ) . 
أنه يستقبح أن يقول: قائمٌ زيدٌ، وذاك إذا  -رحمه الله  - وزعم الخليل»يقول سيبويه:  

ر وتقدِّم فتقول: ضرب زيدًا عمرٌو، و )عمرٌو(  لم تّعل )قائمًا( مقدّمًا مبنياً على المبتدأ، كما تؤخِّ
 على )ضَرَبَ( مرتفعٌ. وكان الحد  أن يكونَ مقدَّمًا، ويكونَ )زيدًا( مؤخَّراً. وكذلك هذا، الحد  فيه أن
يكون الابتداء فيه مقدَّمًا. وهذا عربيٌّ جيّدٌ ... فإذا لم يريدوا هذا المعنى، وأرادوا أن يجعلوه فعلً،  

. وإنّّا حس ن عندهم أنْ يجري مجرى الفعل إذا كان كقوله: يقوم  زيدٌ، وقام زيدٌ، قَـب حَ؛ لأنهّ اسم
                                                           

 .2/88( الكتاب: 1)
 .2/90( ينظر: المصدر السابق: 2)
 .138( ينظر: العلل في النحو: 3)
 .1/140( ينظر: اللباب: 4)
 .49( ينظر: التسهيل: 5)
 .429( ينظر: المغني: 6)
و 4/329( ينظر: المقتضب: 7) و 92-1/91التعليقة: ،  و 138العلل في النحو: ،  و 49المفصل: ،  4التسهيل: ،  9. 
والتسهيل1/92والتعليقة: ، 1/63لأصول: وا، 2/128( ينظر: الكتاب: 8)  .429-428المغني: ، 49: ، 
 .2/127( ينظر: الكتاب: 9)
(1  .60-1/59ينظر: الأصول: ( 0
(1  .183-1/182( ينظر: التعليقة: 1
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يكون  مفعولًا في )ضارِب(  صفةً جرى على موصوف، أو جرى على اسم قد عمل فيه؛ كما أنهّ لا
حتى يكونَ محمولًا على غيه، فتقول: هذا ضارب زيدًا، وأنً ضاربٌ زيدًا، ولا يكون ضاربٌ زيدًا 

 على ضربت  زيدًا، وضربت  عمراً.
فكما لم يجز هذا، كذلك استقبحوا أن يجرى مجرى الفعل المبتدأ، وليكون بين الفعل والاسم 

 مواضع كثية، فقد يوافق الشيء الشيء ث يخالفه: لأنهّ ليس فصيل، وإن كان موافقًا له في
1)«مثله  . والمقصود من كلمه أنهّ ي ستقبَح إعمال المشتقّ إذا لم يعَتمِد على شيء قبله ، مع جوازه.(

زه 2)وقيل: إنّ سيبويه لم يجِ  ، وقد نفى أبو حيّان أنّ سيبويه يستقبحه دون منع، فسيبويه (
3)ونصّ على أن هذه دعوى ابن مالك عنده من المانعين، ) . 

يز ه دون ق بحٍ وضعفٍ، حتى قسمٌ  /2 4)لو لم يعَتمد، وهم الأخفش يج  5)، والكوفيّون( ) ،
6)ووافقهم ابن مالك ). 

يزه، مثل السيافي /3 7)قسمٌ يمنعه، ولا يج  8)، وقد نسَبه ابن يعيش إلى أكثر النحاة( ، ونقله (
9)المراديّ  أي: ابن  -ونقل المصنف » للبصريين غي الأخفش، حيث يقول: عمّن نقله مذهبًا  (
عن سيبويه جوازه على قبح، وعن الأخفش أنه يرى ذلك حسنًا. ونقل غيه أن مذهب  -مالك 

1)«البصريين غي الأخفش المنع 0 ) . 
                                                           

 .128-2/127( الكتاب: 1)
 .512 /1( ينظر المقتصد في شرح الإيضاح:: 2)
 .3/1083( ينظر: الارتشاف: 3)
 .1/512( ينظر: المقتصد: 4)

 3/1083ينظر: الارتشاف:  (5)
 .44( ينظر: التسهيل: 6)
 .2/458( ينظر: شرح الكتاب: 7)
 .1/96ينظر: شرح المفصّل: ( (8
وأبي (9 ن،  والقراءات، أخذ عن أبي حياّ وقيل ابن أم قاسم، أتقن العربيّة  وقيل أبو عليّ، الحسن بن قاسم،  ( هو: أبو محمد 

وف المعاني(، توفي سنة: ) و )الجنى الداني في حر 7المكارم، من آثاره: )شرح التسهيل(،  ه(. ينظر: الدرر الكامنة: 49
وحسن 2/33  .1/537المحاضرة: ، 

(1 والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: 0  .1/472( توضيح المقاصد 



      القسم الأول                                                             الفصل الأول: اعتراضاته على الصناعة النحوية            
 

 43 

يزه الدليلَ، قائلً: وقد ألزم السيافي  م يزه زعم أن الفاعل يسدّ مسدّ الخبر يوالذ»ن يج  ، يج 
وقائل هذا يحتاج إلى برهان على ما ادعاه، وإنّا يرتفع الفاعل باسم الفاعل، وينتصب به المفعول، 
إذا كان معتمدًا على شيء يكون خبرا له، أو صفة، أو حالا، أو صلة، كقولك: كان زيدٌ قائمًا 

1)«أبوه ).  
ن كوفيّو لاواختلف فيه  مًا،أنهّ مبتدأ مؤخَّر، والوصف قبله ي عرب خبراً مقدّ القول الثاني: 

 والبصريوّن على حكمين:
قائمٌ »المنع، وعدم  الجواز لتقديم الخبر مفردًا كان أو جملة، فالمفرد كما إذا كان وصفًا، كـ  /1

2)«أبوه قائمٌ زيدٌ »وجملة كـ «، زيدٌ  ؛ لذلك ي عرب  عندهم إذا تقدّم مبتدأ، والاسم بعده فاعل (
يز ه دون ق بحٍ أو ضعفٍ(، للوصف سدّ مسدّ الخبر، وهو الق ول الذي تقدّم تفصيله في )قسم من يج 

 وهو مذهب الكوفيّين.
كان «، قائمٌ زيدٌ »الاسم على ظاهره؛ لأنّك إذا قلت:  تهم لأنهّ يؤدّي إلى تَقد م ضميِ وحجّ  

يد(، ، كانت الهاء  في )أبوه( ضمي )ز «أبوه قائمٌ زيدٌ »في )قائم( ضمي  )زيدٍ(، وكذلك إذا قلت: 
فيكون قد تقدّم ضمي الاسم على ظاهره، ولا خلف أنّ ر تبة ضمي الاسم بعد ظاهره؛ لذلك 

3)وجب تأخيه إذا كان خبراً ). 
 وقد أجابهم البصريون في الحكم الآتي:

الجواز وعدم المنع، وهو مذهب البصريين، وقد تبيّن أنّ هذا القول قد ن سِب إليه أكثر  /2
فيمن ذ كروا في القول السابق في قسمي: )الم ــجيزون على ق بح، والمانعون(، النحاة، كما تقدَّم 

4)إضافةً إلى المبردّ ) . 
5)فالبصريون الذين منعوا القول الأول ومَن أجازوه على ق بح: )وهو منع أو ق بح أن يكون  (

                                                           

 .2/458( شرح الكتاب: 1)
 .1/65( ينظر: الإنصاف: 2)
 المرجع السابق نفسه.( ينظر: (3
 .4/127( ينظر: المقتضب: 4)
 .1/65ينظر: الإنصاف:  5))
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 الخبر على المبتدأ؛ ومن الاسم المشتقّ مبتدأً مرفوع ه سدّ مسدّ الخبر(، إنّّا منعوه محتجّين  واز تقديم
 ثَّ لا مانع من إعراب الاسم المتقدّم خبراً متقدّمًا.

وقد اعترض عليهم الكوفيون بح جّتهم السالفة، وهي: أنّ ر تبة ضمي الاسم بعد ظاهره، 
1)ها هنا نى عن إعادتها أغمّ  بسطه الأنباريّ  بما وليس قبله، فأجابهم البصريون ).  

سم مبتدأً، عراب الاإ في انتهى إليه ج هدي في هذه المسألة، قولَ البصريينوأ رجّح  حسب ما 
دةٍ على شيء ، غيَ م عتمِ مةقدَّ راً مإذا تقدَّم عليه الظرف، والجارّ والمجرور، والمشتقّ، وتكون هي أخبا

 واتّضح ذلك كل ف،أو ت قبلها؛ وذلك لكثرة الأدلة التي استندوا عليها، ووضحوها دون التواءٍ 
  ه.خاصةً عند تفسي الكوفييّن نصبَ الاسم عند دخول )إنّ(، كما سبق ذكر 

 

  

                                                           

 .70-1/68( ينظر: الإنصاف:1)
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 :رافع الفاعلالمسألة الثانية: 
1)وقول ه: )وحقيقة  رفعه بإسناد الفعل إليه( »...قال ابن الخبّاز: فيه نظر، لأنّ الفاعل  (

الرفع، وإنّا جعلنا المسند هو  يرتفع بنفس الإسناد، وإنّاّ ارتفع بالمسند، والإسناد شرط في وجود لم
 الرافع؛ لأنّ الفعل هو المقتضي للفاعل، فكان هو العامل فيه.

 وذهب قوم إلى أن رافعه الفاعلية، وهذا باطل لثلثة أوجه: 
 الأول: أنهّ يرتفع في النفي، ولا فاعلية.

، ومات زيدٌ، ولا ، وانقضّ الجدار   علية.  فاوالثاني: أنًّ نقول: رخص السعر 
والثالث: أنّ اسم )كان( مرتفع بـ )كان( بل خلف، وهي فعل غي حقيقي، فل يقصر 

2)«باع الفعل الحقيقي عنها ). 
 الدراسة:

 على ستة أقوال:اختلف النحويون في رافع الفاعل 
3)الكوفيّ  الأحمر فعه الإسناد، ومن ذهب  إلى هذا: أنّ راالقول الأول 4)، والكوفيون( ) ،

5)جنّي، وابن أبي الربيعوتابعهم ابن  ). 
                                                           

 . 88( اللمع: 1)
8اللمع: ( توجيه 2) 8-89. 
والإعراب: 3) وشرح التسهيل: 1/151( ينظر: اللباب في علل البناء  ن العرب: 2/107،  وارتشاف الضرب من لسا  ،

والمساعد على تسهيل الفوائد: 2/180 والتصريح: 1/386،  وهم البعض فنسب هذا المذهب إلى 1/395،  وقد   .
وصف ا والخلط بينهما قديم؛ لاشتراكهما في  1لأحمر، ينظر: التذييل: خلف الأحمر،  والارتشاف: 1/328  ،

4/1740. 
ن الأمينالأحمر، وقيل )بن الحسن(  علي بن المباركهو: و       ا، حادّا،حافظً  ،صًافطناً، حرين ، كامؤدّب مجمد بن هارو

ونًظر سيبويه،  ن صاحَب الكسائيّ،  وع رف بالأدب، من آثاره: )تفنّن وكا و )التلبلغاء(انحويًّ،  مات سنة  ،صريف(، 
(1 واا إنباهو  ،134: النحويّينه(. ينظر: طبقات 94 والأعل317-2/313ة: لر  .4/271م: ، 
 .2/545( ينظر: المقاصد الشافية: 4)
 .1/110( ينظر: البسيط: 5)

ذ القراءات ، أخ لغويًّ جليلً ن نحويًّ ، كاهو: عبيد الله بن أحمد بن عبد الله ابن أبي الربيع القرشي، يكنى أبا الحسين      
وعن أبي علي الشلوبين، وأخذ عن المقرئ أبي بكر القرطبي،  و الأشبيلي،   يضاح( لأبي عليلإشرح كتاب )ا عن أبي عمر

وله كتاب )القوانين(، توفي سنة ) 6الفارسي،  وتار 3/120ه(.ينظر: صلة الصلة: 88 5يخ الإسلم: ،   1/335. 
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ا ابن أبي الربيع فقد قيّده بمعنى، وهو: إذا كان معنى الإسناد كون الفعل المسند للفاعل أمّ 
1)مفرّغًا له، أي: مفتقرًا له ه مخرجٌ للإسناد عن معناه ، وصحّح ابن عصفور هذا المعنى، غي أنّ (

2)اللغوي ). 

د رافعًا للفاعل، بأنه لو كان الإسناد رافعًا واستدلّ ابن عصفور على بطلن القول بالإسنا
3)للفاعل لوجب رفع المفعول أيضًا، لتساويهما في النسبة والإسناد ). 

4)وقد ضعّف ابن مالك  هذا القول بحجة قريبة من حجة ابن عصفور كما سأوضحه، عند  (
 القول بالمسند )القول السادس(.

قول في هذا ال على وهنا موضع اعتراض ابن الخبّاز على ابن جنّي، وسيأتي وجه اعتراضه
 خر.بالآ القولينأحد معرض الحديث عن ارتفاع الفاعل بالمسند بعد قليل؛ لارتباط 

، ولم أجد الأحمر الكوفيّ : أنّ رافعه الفاعلية )أي: معنى الفاعلية(، وقد قال به القول الثاني
5)الأحمريه من كتب من اختار هذا القول أو صححه غي فيما اطلعت عل ،وقد نصّ ابن الخبّاز (

6)على فساد هذين القولين  ، وهو محلّ اعتراضه هنا في رافع الفاعل.(

 ووجه انتقاض الفاعلية عنده بما يلي:

7)بالنفي /1 8)، وقد احتجّ به أبو علي الفارسيّ في إبطاله الفاعلية( ). 

                                                           

 .1/110( ينظر: البسيط: 1)
 .1/103( ينظر: شرح الجمل: 2)
 المرجع السابق نفسه.( ينظر: 3)
 .107، 2/105( ينظر: شرح التسهيل:4)
واللباب: 1/79( ينظر: الإنصاف في مسائل الخلف:5) وشرح التسهيل: 1/151،  والارتشاف: 2/107،   ،

والمساعد: 3/1321 والتصريح: 1/386،   ،1/395 . 
8( ينظر: توجيه اللمع:6) 8-89. 
 .89( ينظر: المصدر السابق: 7)
ي: 8)  .63( ينظر: الإيضاح العضد



      القسم الأول                                                             الفصل الأول: اعتراضاته على الصناعة النحوية            
 

 47 

1)، وما أشبهه«زيدٌ مات » بقولهم: /2 2)، وقد سبقه الأنباريّ ( 3)، والعكبريّ ( بهذا ( 
4)الاحتجاج، ووافقهم ابن عصفور ). 

5)بعدم وجود الفاعل الحقيقي في اسم )كان(، وهو مرتفعٌ بها /3 ). 
6)وقد نقض الأنباريّ الفاعلية أيضًا بارتفاع نًئب الفاعل؛ حيث لا فاعلية هناك ). 

 از، وهي:بن الخبّ رها اأوجه لفساد الفاعلية، ثلثةٌ منها لم يذكوذكر أبو البقاء أربعة 
، فعمل ن الفعلئبة عبنفسها حيث تنصب اسمها وترفع خبرها، وهي نً عاملة )إنّ( أنّ » /1

 الفعل بنفسه أولى. 
 اللفظ،  يؤثر في ب أنأن الفعل لفظ مختصٌّ بالاسم، والاختصاص مؤثرٌ في المعنى، فوج /2

 كعوامل الفعل.
7)«أن الموجب لمعنى الفاعلية هو الفعل، فكان هو الموجب للعمل في اللفظ /3 ). 

وسيأتي الحديث مفصلً عن اعتراض ابن الخبّاز على الفاعلية في مسألة رافع نًئب 
8)الفاعل ). 

9)أنّ رافعه إحداثه الفعل القول الثالث: ، وهو مذهب بعض الكوفيين، وأرى أنه والقول (
لأنّ كليهما العامل فيهما معنى الفاعلية؛ لأنه إذا أحدث الفاعل الفعل فهو فاعلٌ بالفاعلية واحد؛ 
 للفعل في المعنى.

                                                           

8( ينظر: توجيه اللمع:1) 8-89. 
 .1/81( ينظر: الإنصاف:2)
 .1/151( ينظر: اللباب: 3)
  .1/103( ينظر: شرح الجمل: 4)
8( ينظر: توجيه اللمع:5) 8-89. 
 .1/81( ينظر: الإنصاف:6)
 .1/151اللباب:  (7)
 من هذا البحث. 56( ينظر: ص: 8)
 .511-1/510الهوامع في جمع الجوامع:  ( ينظر: همع9)
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1)أنهّ يرتفع بشبهه بالمبتدأ القول الرابع: ، وقد ردّ ابن جني هذا القول بنفي وجود الشبه بين (
ه إليه فاعلً كان أو مبتدأ. فإن قيل: ... ألا ترى أنهّ إنّا ارتفع بإسناد غي »المبتدأ والفاعل، بقوله: 

 والعلة في رفع الفاعل هي العلة في رفع المبتدأ وإن اختلفا من جهة التقديم والتأخي؟
يث  ذلك له من ح نّا وجبنه إإقلنا: لا، لسنا نقول هكذا مجرّدًا، وإنّا نقول في رفع المبتدأ: 
ا إن كان مسندً و لأنه  اعل؛لك الفكان مسندًا إليه عاريًّ من العوامل اللفظية قبله فيه، وليس كذ

يرتفع  ؛ لأن هذا لميد قامنا: ز إليه فإن قبله عاملً لفظيًا قد عمل فيه، وهو الفعل، وليس كذلك قول
نا: له؛ فلهذا قلمن قب لفظيةلإسناد الفعل إليه حسب، دون أن انضم إلى ذلك تعريِّه من العوامل ال

ب لى ذلك في باتجنا إما احكفيما بعد إلى شيء نذكره   ارتفع الفاعل بإسناد الفعل إليه، ولم نحتج
عامل لم يعر من الا لم - يهإن كان الفعل مسندًا إلو  -المبتدأ، ألا تراك تقول: إن زيدًا قام، فتنصبه 

 اللفظي الناصب؟
فقد وضح بذلك فرق ما بين حالي المبتدأ والفاعل في وصف تعليل ارتفاعهما، وأنّما وإن 

2)«ل واحد منهما مسندًا إليه فإن هناك فرقاً من حيث أرينااشتركا في كون ك ). 
وقد رَدّ ابن  عصفور والسيوطيّ شبهه بالمبتدأ أيضًا، من جهة أنّ الشبه معنويّ، والمعاني 

3)يستقرّ لها عملٌ في الأسماء لم هذا القول بما ر دّ به  ، وهو ردٌّ يدور حول ردّ ابن جنّي، وبذلك ر دّ (
4)القائل بالإسنادالأحمر مذهب  5)وسيأتي ،( ، لأنّ كليهما )الإسناد، وشبهه بالمبتدأ( عاملٌ معنويّ، (

 فالردّ على العامل المعنوي مع وجود اللفظيّ يجمع بينهما.
6)أنهّ يرتفع بكونه داخل في الوصف، وهو قول الكسائي القول الخامس: ). 

7)معناهأن رافعه الفعل )المسند(، أو ما ض مّن  القول السادس: 8)، وهو مذهب البصريين( ) ،

                                                           

والارتشاف: 1/103( ينظر: شرح الجمل: 1) والهمع: 3/1321،   ،1/5 11. 
 . 1/197( الخصائص: 2)
والهمع: 1/103( ينظر: شرح الجمل: 3)  ،1/511. 
ي: 4)  .401، 45( ينظر: شرح التسهيل للمراد
 .لهذه( ينظر: الصفحة التالية 5)
 .1/510الهمع:  ( ينظر:6)
والتذييل: 107، 2/105( ينظر: شرح التسهيل:7)  ،6/176. 
 .2/545( ينظر: المقاصد الشافية:8)
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1)وعليه جمهور النحاة 2)، وعلى رأسهم سيبويه( 3)، وتابعه المبردِّ( 4)، وابن السراّج( 5)، والزجاجيّ ( ) ،
6)وأبو عليّ الفارسيّ  7)، وابن جني في كتابه )الخصائص(( 8)، والثمانيني( 9)، والزمخشريّ ( ) ،

1)وغيهم 0 ).  

يفرّقِ بين الإسناد والمسند كما فرّق بينهما ابن الخباز، بل تارةً ا الشريف عمر الكوفي، فلم أمّ 
1)«مرفوع بفعله»يقول إنهّ:  1 اعلم أن الفاعل لما كان يرتفع من حيث الإسناد، »، وتارةً يقول: (

1) ...«والذكر بعد الفعل  2 ، وكأنه لا فرق عنده في التعبي بأحدهما، إلا أن يكون مقصوده في (
 رط رفعه الإسناد.العبارة الثانية ش

وقد بيّن العكبريّ أن سبب كون الرافع هو الفعل وعدم جواز كون الإسناد رافعًا؛ أنّ الإسناد 
1)معنى، وعامل الفاعل لفظي 3 1)، وتبعه بعضٌ من العلماء في هذا التعليل( 4 ). 

                                                           

ي: 1) والهمع: 45( ينظر: شرح التسهيل للمراد  ،1/511. 
والمساعد: 34-1/33( ينظر: الكتاب: 2)  ،1/386. 
 .1/147( ينظر: المقتضب: 3)
 .1/75( ينظر: الأصول: 4)
 .10( ينظر: الجمل: 5)
ي: 6)  .  70، 64، 63( ينظر: الإيضاح العضد
 .  1/197( ينظر: 7)
والقواعد: 8)  .179( ينظر: الفوائد 

ن قيمًّا بالنحو، عارفً  ي. كا الفتح  خذ النحو عن أبيأوانينه، ا بقهو: أبو القاسم عمر بن ثابت الثمانيني الضرير النحو
وأخذ عنه الشريف ابن طباطبا، شرح كتاب )اللمع(  وشرح )التصريبن جني،  ن جني، توفي وكي( لابف المللابن جني، 

4سنة ) ن: 256هـ(. ينظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء: 42 وفيات الأعيا  .444-3/443، و
 .44( ينظر: المفصل: 9)
(1 3( ينظر: شرح اللمع: 0 وأسرار العربية: 6  ،7 وكشف المشكل:9 واللباب: 1/294،  والدّرة الألفية في علم 1/151،   ،

2لعربية: ا وشرح المفصّل: 4 وشرح ألفية ابن معط: 1/74-75،  والمقرب: 1/478،  وشرح 1/53،   ،
 .107، 2/105التسهيل:

(1 ن( ال1  .1/110: بيا
(1 نال (2  .1/110: بيا
(1  .1/151( اللباب: 3
(1 ي: 1/478( ينظر: شرح ألفية ابن معط للموصلي: 4 وشرح التسهيل للمراد والهمع:45،   ،1/511. 
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واختار ابن الخباز هذا المذهب )أي: أن الفعل رافع الفاعل(؛ معلّل ذلك بأن الفعل هو 
1)المقتضي للفاعل، فكان هو العامل فيه، والإسناد شرط في وجود الرفع ومن لوازمه ، معترضًا بهذه (

 الحجة على بقية الأقوال.
وقد بيّن ابن مالك صحة القول بالمسند رافعًا للفاعل، وأجاد في البيان، فبعد أن ذكر 

بي بالمسند، وبيّن سبب فساد كون اختلف الناس في الرافع، وضّح الفرق بين التعبي بالإسناد والتع
الرافع هو الإسناد؛ حيث إنّ نسبة الإسناد مشتركة بين الفعل والفاعل، ولا يصح تخصيص عمل 
أحدهما بالآخر لهذه النسبة فقط، ولا يكون أحدهما أولى من الآخر بالعمل لهذا السبب؛ فيلزم 

2)فقط للسبب الذي ذكر التحديد، وبيان السبب، فتعيّن عنده أن الرافع هو )الفعل( ). 
بناءً على ما سبق ترجّح عندي أن المسند هو الرافع للفاعل كما هو قول ابن الخباز، وليس 

3)الإسناد، حسب عبارة ابن جني في )اللمع( 4)لا في الخصائص - ( وذلك لتعليل ابن مالك  -(
5)وهذا مسند إليه(السالف الذكر )وهو اشتراك صفة الإسناد بين الفعل، والفاعل، فهذا مسند  ) ،

6)إضافةً إلى تعليل ابن الخباز ا للفعل، وما ي رجح القول سناد أن يكون رافعً ، ويكفيان لنفي الإ(
بالمسند أيضًا نفي الفاعلية؛ حيث إنّ له أصلً في سنن العرب، وهو أنّ الفاعل يسند إلى الفعل، 

7)ولا يراد به فاعليته على الحقيقة 8)ژ چ چ ڃ ڃ ژ ، مثل قوله تعالى:( ، فلم يبق إلا المسند لم تعتوره (
 الانتقاضات.

9)«إسناد الفعل إليه» :كما أنه قد بدا لي أن مقصود ابن جني من عبارة ، ليس العامل (
كان تّوّزاً، «إسناد»المعنوي، وإنّا العامل اللفظي، أي: رفع الفاعل بالمسند )الفعل(، وقوله: 

                                                           

 . 88يه اللمع: ( ينظر: توج1)
 .2/107ينظر: شرح التسهيل: 2) )
 .88( ينظر: 3)
 .1/197( ينظر: 4)
 .2/107ينظر: شرح التسهيل: 5) )
 .79( ينظر: توجيه اللمع: 6)
 .203، 160( ينظر: الصاحبي: 7)
7( من الآية: )8)  ( من سورة الكهف.7
 .88( اللمع: 9)
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فلهذا قلنا: ارتفع الفاعل »نفسه في )الخصائص( حيث يقول: ويدل ني على ذلك  نصّ ابن جنّي 
1)«بإسناد الفعل إليه ، في معرض استدلاله على رفع الفاعل بالعامل اللفظيّ )الفعل(، ما يوحي (

2)«وحقيقة  رفعه بإسناد الفعل إليه»أن عبارته في )اللمع(:  ، قد تكون تّوّزا غي مقصودٍ بها (
 كون له رأيّن، والله أعلم.العامل المعنوي، إلا أن ي

نّي، بأنّ اللفظ المناسب لحقيقة العامل اللفظي جو البقاء على ما قصده أمثال ابن وقد نبّه أب
، وليس قولهم: العامل هو إسناد الفعل ل في الفاعل هو الفعل المسند)الفعل( هو القول: إنّ العام

أسد  من قولهم: العامل إسناد الفعل إليه؛ والعامل في الفاعل المسند إليه، وهذا »إليه؛ حيث قال: 
لأنّ الإسناد معنى، والعامل هنا لفظيّ، والذي ذكرته هو الذي أرادوه؛ لأن الفعل لا يعمل إلا إذا  
كان له نسبة إلى الاسم، فلما كان من شروط عمل الفعل الإسناد والنسبة، تّوَّزوا بما قالوا، 

3)«والحقيقة ما قلت ). 
 

  

                                                           

(1 )1/196-197   . 
(2  )88. 
 .  1/151( اللباب: 3)
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 :رافع نائ  الفاعلالمسألة الثالثة: 

ومن قال: إن الفعل رافع الفاعل، قال هنا: إن الفعل رافع المفعول؛ »...قال ابن الخبّاز:
هنا؛ لأنه ا لأنه أ سند إليهما، وج عل حديثاً عنهما، ومن قال: إنّ الرافع الفاعليّة، لم يطرّدْ قوله ه

1)«فاعلية لا ). 
 الدراسة:

النحاة في رافع نًئب الفاعل يعود إلى الاختلف في رافع الفاعل الذي سبق الاختلف بين 
2)الحديث عنه في مسألة رافع الفاعل  ل بالفاعلية رافعًا للفاعل؛، وابن الخباّز احتجَّ ببطلن القو (

لوضوح بطلنه في نًئب الفاعل؛ لأن نًئب الفاعل في الأصل مفعولٌ ولا معنى فيه للفاعلية، 
3)لم يطرّد، فهو باطل هنا وهناكفحيث إنه  ) . 

4)الكوفيّ  والقول بالفاعلية هو قول الأحمر 5)، ووجه بطلن الفاعلية عند ابن الخباز( كما -(
6)سبق في حديثه عن رافع الفاعل 7)، وما أشبهه«مات زيدٌ »انتقاض الفاعلية بالنفي، وقولهم:  -( ) ،

8)مرتفعٌ بهاوعدم وجود الفاعل الحقيقي في اسم )كان(، وهو  ، ويتكرر اعتراضه على الفاعلية هنا (
9))في رافع نًئب الفاعل( تبعًا لهناك )في رافع الفاعل(، موافقًا الأنباريَّ  في هذا الاعتراض،  (

1)البقاء العكبريّ  وأبا 0  ، حيث ذكر أربعة أوجه لفساده، وهي: (

                                                           

 .99( توجيه اللمع: 1)
 من هذا البحث. 51( ينظر: ص 2)
 .99( ينظر: توجيه اللمع: 3)
واللباب: 1/79ينظر: الإنصاف:  (4) وشرح التسهيل: 1/151،  والارتشاف: 2/107،  والمساعد: 3/1321،   ،

 .1/395والتصريح:  .1/386
 .89( ينظر: توجيه اللمع: 5)
 هذا البحث.من  51( ينظر: ص 6)
 .89( ينظر: توجيه اللمع: 7)
 .المصدر السابق نفسه( ينظر: 8)
 .1/81( ينظر: الإنصاف: 9)
(1  .152 -1/151( ينظر: اللباب: 0
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مل فعل، فعبة عن النًئبنفسها حيث تنصب اسمها وترفع خبرها، وهي عاملة )إنّ( أنّ » /1
 الفعل بنفسه أولى.

ظ،  ر باللفن يؤثأأنّ الفعل لفظ مختصٌّ بالاسم، والاختصاص مؤثر بالمعنى، فوجب  /2
 كعوامل الفعل.

 لفظ. الأنّ الموجب لمعنى الفاعلية هو الفعل، فكان هو الموجب للعمل في /3
ومفعولًا «، مات زيدٌ »مثل قولهم:  أنّ الاسم قد يكون فاعلً في اللفظ وفي المعنى مفعولًا، /4

في اللفظ وهو في المعنى فاعل، مثل: تصبّب زيدٌ عرقاً، ولو كان العامل المعنى لانعكست هذه 
1)«المسائل ) . 

ما ذكره ابن فارس من س نن العرب في  -العكبريّ وابن الخباز -وقد استفاد كلٌّ منهما 
2))الصاحبي(  في بعض ما ذكروه من الأوجه.  (
3)ن وافق ابنَ الخبّاز في اعتراضه على الفاعلية ابن  عصفورومّ  4)حياّن ، وأبو( ). 
5)الرافع للفاعل هو الفعل )المسند( ن قال بأنّ ومَ  اطرّد كلمه في رافع نًئب الفاعل، فكان ( 

6)الفعل رافعه، كما هو قول ابن الخباز  ، ما يقوي هذا القول.(
ابن الخباز؛ لأنّ هذا دليل خامسٌ على بطلن الفاعلية،  ويبدو لي أن الحقَّ فيما ذهب إليه

7)علوةً على ما سبق ذكره ). 
 

 

                                                           

 .152-151 /1اللباب:  (1)
4) ومسألة رافع الفاعل: ص .186، 160ينظر:  (2) 9.) 
 .1/103( ينظر: شرح الجمل: 3)
 .3/1321( ينظر: ارتشاف الضرب: 4)
4) ( ينظر: مسألة رافع الفاعل: ص5) 9.) 
 .99ينظر: توجيه اللمع:  6))
 ( ينظر: الصفحة السابقة.7)
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 :شابهة )إنّ( وأخواتها الأفعالم المسألة الرابعة: أوجه

  ... :أوجه بعةأر  ل منلأفعااوإنّّا عملت )إنّ(، وأخواتها؛ لأنّّا أشبهت »قال ابن الخبّاز: 

بها، كقولك: إنّني، كما تقول: ضربني، وهذا الوجه ذكره  أنّ نون الوقاية تتّصلالرابع:  
جماعةٌ، وهو فاسد؛ لأنّ اتّصال نون الوقاية بها لم يكن إلّا عند اتّصالها بياء المتكلم، وذلك 

يحصل إلّا بعد الشبه بالفعل؛ لأنّّا عاملةٌ في الياء النصب، وليست كذلك الأوجه التي ذكرنًها؛  لا
1)«)إنّ( غي داخلة على الأسماءفإنّّا ت عقَد مع  ). 

 الدراسة:

2)ذكر النحاة كما ذكرها   -أوجهًا لمشابهة )إنّ( وأخواتها الأفعال، منها هذه الأربعة ( 
 قد تزيد وتنقص، وهي: -الخبّاز  ابن

 الأوّل: أنّّا تلزم الأسماء الأفعال.

 ا.وأخواته نّ(ظالثاني: أنّّا تدخل على المبتدأ والخبر، كـ )كان( وأخواتها، و )

 الثالث: أنّّا مبنيّات على الفتح، كالأفعال الماضية.

 ني.الرابع: أنّ نون الوقاية تتّصل بها،كقولك: إنّني، كما تقول: ضرب

 على وجهين: وقد اختلفوا في الوجه الرابع

3)أن ي ذكر من أوجه الشبه بالفعل، وهو مذهب ابن بابشاذ الوجه الأوّل: 4)، والباقوليّ ( ) ،
                                                           

 .128-127( توجيه اللمع: 1)
والأصول: 109-4/108( ينظر: المقتضب: (2 وشرح الكتاب: 1/230،  وشرح المقدّمة المحسبة: 3/122،   ،1/217 ،

 .148وأسرار العربية: 
 .1/217المحسبة: ( ينظر: شرح المقدّمة (3

وح ذّاق المصريين عل نب البصريى مذههو: أبو الحسن، طاهر بن أحمد بن بابشاذ، من أكابر النحويين،  ، ين، فصيح اللسا
حسِبة(، تو 

 
و )شرح المقدمة الم 4ة )في سنزاهد، حسن السية، من آثاره: )شرح كتاب الجمل(،  . ينظر: نزهة ه(69

ومعجم الأدباء: 263الألباء:   ،4/1455 ،1456. 
 .1/370( ينظر: شرح اللمع: (4
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1)نباريّ والأ 2)، والعكبريّ ( 3)وقد ن سب للبصريّين, ( ). 
فالعلّة أوّلًا في إعمال هذه الحروف أنّّا مشبهة للأفعال من جهة لفظها »قال ابن بابشاذ: 

ومعناها، فلفظها بناؤها على الفتح، واتّصال الضمي بها، وأنّّا شابهت الأفعال لاتّصال نون الوقاية 
التأكيد، والتشبيه، والاستدراك، والتمنّي، والترجّي، فأ عطيت بهذا القدر بها، نحو: إنّني، ومعناها: 

من الشبه حكمًا من العمل، وهو نصب الاسم ورفع الخبر؛ فلذلك قلنا: إنّ فلنًً فاعلٌ، بنصب 
4)«الأوّل ورفع الثاني ). 

5)وهذا موضع اعتراض ابن الخبّاز على من ذكر هذا الوجه من أوجه الشبه بالأفعال في هذه  (
الحروف، ووجه اعتراضه لأنّّا عملت في الياء النصب أوّلًا، فهذا وجه شبهها بالأفعال، ومن ثَّ 

 اتصلت بها نون الوقاية؛ تكميلً للشبه.
أوجه وقد اعترض ابن عصفور على بعض النحويين في ذكر اتّصال نون الوقاية بها وجهًا من 

وهذا باطل؛ لأنّ ضمائر النصب إنّّا اتصلت بها بعد عملها النصب، »الشبه بالفعل قائلً: 
6)«وكذلك نون الوقاية إنّّا أ لحقت من أجل يّء المتكلم، ويّء المتكلّم إنّّا اتصلت بها بعد العمل ). 

 عليهم عن بعض النحويين، ثّ وافقه معترضًا وقد لّخص أبو حيّان ما ذكره ابن عصفور
7)«وهذا باطل؛ لأنّ اتّصال ضمائر النصب بها، ونون الوقاية إنّّا اتّصلت بها بعد العمل»بقوله:  ). 

8)وإضافة إلى هذا الاعتراض ذكرا اعتراضات أخرى ليس محلّها هذه المسألة ، والشاهد فيها (
 موافقتهما لاعتراض ابن الخبّاز.

لا ي ذكر من أوجه الشبه بالفعل؛ ولكن ي ذكر في سبب اتّصال نون الوقاية  أنْ  الوجه الثاني:

                                                           

 .148( ينظر: أسرار العربيّة: (1
 .334( ينظر: التبيين: (2
 .178-177 /1( ينظر: الإنصاف: (3
 .1/217( شرح المقدّمة المحسبة: (4
 .128-127( ينظر: توجيه اللمع: (5
 .1/416( شرح الجمل: (6

 .5/25التذييل:  (7)
ن السابق(8 ن أنفسهما( ينظر: المرجعا  .ا
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حاصل قبل بهذه الحروف، والسبب هو شبهها بالفعل من جهة عملها في الياء النصب، فالشبه 
وهي نتيجة لما   -التي اتّصلت بعد اتصال يّء المتكلم )معمول هذه الحروف(  -اتّصالها بنون الوقاية 
يجري للأفعال؛  مالحروف؛ لكونّا صارت تعمل كالأفعال، فجرى عليها جرى على هذه ا

1)للشبه تكميلً  ). 
2)وهو مذهب السيافيّ  3)، وابن الخبّاز( 4)، وابن يعيش( 5)، وغيهم( ، وهو ظاهر قول (

6)الرمّاني 7)، والزمخشريّ ( ). 
الضمي ما يلزم  ولمـاّ أ جريت )إنّ( وأخواتها مجرى الفعل لزمها من علمة»قال السيافّي: 

الفعل، إلّا أنّ العرب قد تكلّمت فيها بإسقاط النون منها، وأكثر ذلك في: إنّ، وأنّ، وكأنّ، 
8)«ولعلّ، فقالوا: إنّني وإنّي، وكأنّني وكأنّي، ولعلني ولعلّي، وفي علّة حذفها أقاويل للنحويين ، قال (

9)ونهذا بعد أن ذكر أوجه الشبه في أوّل كلمه، خالية من الن ). 
وتقول: إنّني، ولعلّني، فت ثبت النون كما ت ثبتها مع الفعل؛ لأنّ هذه الأحرف »قال الرمّاني: و 

1)«مشبّهة بالفعل، تّري مجراه في العمل 0 ). 
ا أشبهت روف أنّّ ه الحوي لحظ أنّ هذه النصوص وأمثالها تذكر أنّ سبب اتّصال النون بهذ

لشبه يست هي وجه النون لنّ اه نفسه؛ وبذلك يؤول المعنى بأالفعل، ولم تتعرّض لها بأنّّا وجه الشب
الشيء  تيجة الشبه، فكيف يكون نًتج الشيء هووإنّّا هي ن -ن الخبّاز كما أشار اب  -نفسه 
 نفسه؟!

                                                           

 .128-127ينظر: توجيه اللمع:  (1)
 .3/133ينظر: شرح الكتاب:  (2)
وشرح الجمل: 128-127( ينظر: توجيه اللمع: (3  ،1/416. 
 .3/123( ينظر: شرح المفصّل: (4

والتذييل: 1/416ينظر: شرح الجمل:  (5) والصرف: 5/25، 2/183،  ي على الألفيّة في علمي النحو  وشرح المكود  ،
27. 

 . 633( ينظر: شرح الكتاب: (6
 .135( ينظر: المفصّل: (7
 .3/133( شرح الكتاب: (8
 3/122السابق:  صدر( ينظر: الم(9
1  .633( شرح الكتاب: (0
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وأرى أنّ اعتراض ابن الخباّز صحيح، وله وجه آخر عندي غي ما ذكره ابن الخبّاز، وهو أنّ 
لشبه بينها والأفعال؛ لجواز حذفها، وإثباتها  اجهًا ي عتمد عليه فيهذه النون لا تصلح أن تكون و 

1)أحيانًً  ، فل تبقى هذه الحروف على صورة الفعل دائمًا من حيث النون، بل تكون كالاسم؛ (
فيضعف شبهها بالفعل، في قال: لعلّي، مثل غلمي، على خلف بقيّة الأوجه التي ذكرها النحاة 

  .ثابت بناءروف بفهي باقية في هذه الح
 

  

                                                           

 .369-2/368( ينظر: الكتاب:(1
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 :ادرهمً  المسألة الخامسة: ناص  المفعول الثاني في نحو: أعطيتُ زيدًا

: ون: إذا قلتَ لبصريّ قال اواختلف النحويوّن في نًصب المفعول الثاني، ف»قال ابن الخبّاز: 
(؛ لأنهّ اقتضاه، فعمل  فيه. أعطيت  زيدًا درهماً، فناصب )درهماً( )أعطيت 

(، كأنهّ قال: أعطيت  زيدًا وقال  الكوفيّون: هو منصوب بفعل محذوف دلّ عليه )أعطيت 
فأخذ درهماً؛ لأنّ الإعطاء يدلّ على الأخذ، وهذا عندنً فاسد؛ لأنًّ نقول: أعطيت  زيدًا درهماً، 
فلم يأخذه، فلو كان التقدير كما زعموا، لصار معنى الكلم: أعطيت  زيدًا فأخذ درهماً، 

1)«ه، وتلك مناقضة ظاهرةيأخذ فلم ). 
 الدراسة:

 ين:لى وجهع ا،اختلف النحاة في نًصب المفعول الثاني في نحو: أعطيت  زيدًا درهمً 
أنّ نًصبه الفعل المذكور متعديّ إلى المفعول الأول والثاني معًا؛ لأنّ الفعل الوجه الأوّل: 

(يقتضي المفعولين في المعنى، نحو: أعطيت  زيدًا درهماً، فـ  2))درهم( منصوب بـ )أعطيت  ، وهو (
3)مذهب سيبويه 4)، والبصريّين( 5)، ونسبه أبو حياّن إلى الجمهور( ). 

هذا باب الفاعل الذي يتعدّاه فعله إلى مفعولين، فإن شئتَ اقتصرتَ على »قال سيبويه: 
اِلله  عبد   المفعول الأوَل، وإن شئتَ تعدّى إلى الثاني، كما تعدّى إلى الأوَل، وذلك قولك: أعطى

6)...«زيدًا درهماً  ). 
أنّ نًصبه فعل محذوف دلّ عليه الفعل المذكور )نًصب المفعول الأوّل(،  الوجه الثاني:

)درهم(  تقديره: فعلٌ يدلّ الفعل  المذكور  على معناه في المفعول الثاني، نحو: أعطيت  زيدًا درهماً، فـ

                                                           

 . 167( توجيه اللمع: 1)
1( ينظر: اللمع: (2 والقواعد: 20 والفوائد   ،2 وشرح اللمع للواسطي: 64-265  ،6 ن: ، 1 وشرح اللمع لابن برها

والتذييل: 1/106  ،6/249 ،7/27. 
 .1/37( ينظر: الكتاب: (3
 .167( ينظر: توجيه اللمع: (4
 .6/249( ينظر: التذييل: (5
 .1/37( الكتاب: (6
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1)فيّينمنصوب بفعل محذوف تقديره: أخذ، وهو مذهب الكو  ). 
(، كأنهّ »قال ابن الخبّاز:  وقال الكوفيّون: هو منصوب بفعل محذوف دلّ عليه )أعطيت 

2)«قال: أعطيت  زيدًا فأخذ درهماً؛ لأنّ الإعطاء يدلّ على الأخذ ). 
(، »وقال أبو حيّان:  وذهب الفراّء، وابن كيسان إلى أنّ )درهماً( ليس منصوبًا بـ )أعطيت 
3)«ل آخر، تقديره: وقبَِلَ درهماً، أو وأخذ درهماًوإنّّا هو منصوب بفع ). 

هر كما هو ظا  هب إليه الكوفيّون، ووجه اعتراضهوهذا موضع اعتراض ابن الخبّاز على ما ذ
4)مناقضة ظاهرةود في نصّه السابق من وج ). 

 

  

                                                           

والتذييل: 167ينظر: توجيه اللمع:  (1)  ،6/249. 
 . 167( توجيه اللمع: (2
 .6/249( التذييل: (3
 . 167( ينظر: توجيه اللمع: 4)
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 ناص  المفعول معه:المسألة السادسة: 

أكثر ويه، و ب سيبواختلف النحويوّن في نًصب المفعول معه؛ فمذه» قال ابن الخبّاز:
تعدية  رف الجرّ، فياو( كح)الو  البصريّين، أنهّ منصوب بالفعل الذي قبله، بتوسّط )الواو( بينهما فـ

 الفعل إلى الاسم.

يمت الواو ، فأ قزيدٍ  إلى أنّ الأصل في قولك: قمت  وزيدًا: معَ  وذهب أبو الحسن الأخفش 
يدًا( ليس ، و )ز ( ظرفام )مع(، ون قل نصب )مع( إلى ما بعد الواو، وهذا فاسد؛ لأنّ )معَ مق

 بظرف. 

ول ق، فعلى يدًاز إلى أنهّ منصوب بفعل محذوف تقديره: قمت  ولابست   وذهب أبو إسحاق
 أبي إسحاق ف قِدَ المفعول  معه من الكلم.

توى الماء  اس)تَ: ا قللف، قالوا: إذإلى أنّ المفعول معه انتصب على الخ وذهب الكوفيّون
؛ لأنّ )الخشبةَ( لم تكن معوجّة فتستوي، (والخشبةَ   لفاعل ن صبت.الفت اخلمّا ف، لم يمكن العطف 

ة(؛ لأنّّا )الخشب نصب وي فسد ما قالوه أنّ الَخلف مشترك بين الماء والخشبة، فإذا وجب
 للخشبة، ولا قائل به.مخالفة للماء، وجب نصب )الماء(؛ لأنهّ مخالف 

وقول أبي إسحاق لا ينفكّ من ضعف؛ لما فيه من حذف الفعل، فبان أنّ المعتمد عليه 
1)«مذهب سيبويه ). 

 الدراسة:

 خمسة أوجه: المفعول معه على باختلف النحاة في نًص

أنهّ منصوب على الخلف؛ لأنّ الثاني خالف الأوّل في الإعراب، وهو الوجه الأوّل: 
2)وفييّن مذهب الك 3)، ونسبه أبو حياّن إلى بعضهم( ). 

                                                           

 .198( توجيه اللمع: 1)
وتوجيه اللمع: 1/248ينظر: الإنصاف:  (2)  ،198. 
 .3/1484( ينظر: الارتشاف: (3
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1)وحجّتهم من وجهين  ): 
وى الماء  ال: است، فيق، لا يحسن تكرير الفعل(استوى الماء  والخشبةَ )أنهّ إذا قال:  /1

 فعل كما يحسنرير السن تكواستوت الخشبة ؛ لأنّ )الخشبة(  لم تكن معوّجة فتستوي، فلمّا لم يح
و: زيدٌ نحلظرف، اما في فقد خالف الثاني الأوّل، فانتصب على الخلف كفي: جاء زيدٌ وعمروٌ، 

 خلفَك.
، اء( فعل لازمى( و )جاستو )أنّ الفعل المتقدّم لا يجوز أنْ يعمل في المفعول؛ لأنّ نحو:  /2

 ب.المذه ة هذاوالفعل اللزم لا يجوز أن ينصب هذا النوع من الأسماء؛ فدلّ على صحّ 
الأوّل لابن الخبّاز في هذه المسألة، ووجه اعتراضه أنّ الخلف مشترك  وهذا موضع الاعتراض

بين الماء والخشبة، فإذا وجب نصب )الخشبة(؛ لأنّّا مخالفة للماء، وجب نصب )الماء(؛ لأنهّ 
2)مخالف للخشبة، ولا قائل به ). 

نّ  الخلف لا يوجب النصب، فهو إبريّ قبله بنحو من ذلك، حيث وقد اعترض العك
3)وجود في قولك: ما قام زيدٌ لكن عمرو، والخلف موجود، ولا نصبم ) . 

أنهّ منصوب بالفعل الذي قبله بتوسّط )الواو(، و )الواو( ليست نًصبة، وهو  الوجه الثاني:
4)مذهب سيبويه 5)، والبصرييّن ( 6)على التحقيق وهو مذهب الجرجاني ،( ).  

هذا باب ما يظهر فيه الفعل، وينتصب فيه الاسم؛ لأنهّ مفعول معه، ومفعول »قال سيبويه: 
7)كما انتصب )نفسَه( في قولك: امرأً به،   لو ت ركت ) و (ما صنعتَ وأباك؟)ونفسَه، وذلك قولك:  (

 ، إنّّا أردتَ: ما صنعتَ مع أبيك، ولو ت ركت الناقة  مع فصيلها،(الناقة  وفصيلَها لرضعها
)الواو( لم تغيّ المعنى، ولكنّها ت عمل في الاسم يل( مفعول معه، و)الأب( كذلك، و)الفص فــ

                                                           

 .1/248( ينظر: الإنصاف: (1
 .198( ينظر: توجيه اللمع: (2
 .382( ينظر: التبيين: (3

 .1/297ينظر: الكتاب:  (4)
وتوجي1/248ينظر: الإنصاف:  (5)  .197ه اللمع: ، 
والجمل: 661-1/659ينظر: المقتصد:  (6)  ،20. 
والصواب ما أثبت ه.     (7)  في الأصل )امرأَ(، 
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1)«قبلها ما ). 
اعلمْ أنّ الفعل إنّا يعمل في هذا الباب في المفعول بتوسّط )الواو(، »وقال ابن السراّج: 

)مع(، وهي ههنا )الواو( هي التي دلّت على معنى )مع(؛ لأنّّا لا تكون في العطف بمعنى  و
تكون إذا عمل الفعل فيما بعدها إلّا بمعنى )مع( ألزمت ذلك، ولو كانت عاملة كان حقّها أنْ  لا

تخفض، فلمّا لم تكن من الحروف التي تعمل في الأسماء، ولا في الأفعال، وكانت تدخل على 
2)«وصل الفعل إلى ما بعدها، فعمل فيه -الأسماء والأفعال  ). 

 وجهين:وحجتّهم من 
فتعدّى إلى الاسم  ،أنّ هذا الفعل وإن كان في الأصل غي متعدٍّ إلا أنهّ قوي بالواو /1
3)لا تعمل (الواو)كما تعدّى الفعل إلى الاسم بالهمزة، وبحرف الجرّ، إلّا أنّ   ،فنصبه ). 

م في أنّ النظي المتطابق لـ )المفعول معه وفعله( من كلّ وجه هو )الاستثناء(، فنصب الاس /2
باب الاستثناء بالفعل المتقدّم بتقوية )إلّا(، نظي نصب )المفعول معه( بالفعل المتقدّم بتقوية 

4))الواو(، وهو المعتمد عند البصريّين ). 
أنهّ منصوب بتقدير عامل، والتقدير: ولابَس الخشبةَ، وما أشبهه، وهو  الوجه الثالث:

5)مذهب الزجّاج  من البصرييّن. (
أنًّ ننصب بإضمار،   (ما صنعتَ وأباك؟)وكان الزجّاج يقول: إنًّ إذا قلنا: »قال السيافّي: 

كأنهّ قال: ما صنعتَ ولابستَ أباك، وزعم أنّ ذلك من أجل أنهّ لا يعمل الفعل في المفعول، 
6)«وبينهما )الواو( ). 
 ته من وجهين: وحجّ 

                                                           

 .1/297( الكتاب: (1
 .1/209( الأصول: (2
والإنصاف: 380: ين( ينظر: التبي(3 وتوجيه اللمع: 1/248-249،   ،197. 
والإنصاف: 2/195( ينظر: شرح الكتاب: (4  ،1/249. 
والإنصاف: 2/196ينظر: شرح الكتاب: ( (5 وتوجيه اللمع: 1/248،  ّ من كتبه.198،  ي ولم أقف عليه فيما بين يد  ، 

 .2/196شرح الكتاب:  (6)
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 .المفعول )واو(بين لأنّ الفعل لا يعمل وبينه و  /1
أنّ الفعل لازم، و )الواو( غي معدّية، بل معنى العطف فيها باقٍ؛ بدليل قولك: وزيدًا  /2

، على تقديم )الواو(، فإنهّ لا يجوز، كما لا يجوز تقديم المعطوف على المعطوف عليه، فعند  قمت 
1)ذلك يكون النصب على تقدير فعل محذوف، كقولهم: ما شأنك وزيدًا، أي وتلبس ) . 

موضع الاعتراض الثاني لابن الخبّاز، ووجه اعتراضه أنّ المفعول معه ي ـفْقَد على هذه وهذا 
2)الحال من جهة، ولما فيه من حذف الفعل من جهة أخرى ). 

أنهّ منصوب بانتصاب الظرف )معَ( في نحو: جئت  مَعَه، وهو مذهب  الوجه الرابع:
3)الأخفش 4)، ونسبه أبو حياّن إلى أكثر الكوفيّين( ). 

وذهب الأخفش، ومعظم الكوفيّين إلى أنّ )الواو( مهيّئة لما بعدها أن »قال أبو حيّان: 
5)«ينتصب انتصاب الظرف ). 

وهذا موضع الاعتراض الثالث لابن الخبّاز، ووجه اعتراضه أنّ )معَ( ظرف، و )زيدًا( ليس 
6)بظرف؛ فل يصحّ أنّ ينتصب بانتصابه ). 

7)ذلك، وزاد أنّ الحروف لا تعمل بالمعاني وقد اعترض العكبريّ قبله بنحو من ). 
8)الجرجاني منسوب إلىوهو أنهّ منصوب بـ )الواو(،  الوجه الخامس: ، ومن نسبه أخذ القول (
 بمجمله وترك تفصيله.  
نحو  (ينصب فقط، وهي سبعة: الأول: الواو بمعنى )مع الضرب الثاني ما»قال الجرجانّي: 

نحو: استوى من  فعل  وقبلهاإلابمعنى )مع( قولك: استوى الماء والخشبة... ولا تنصب الواو 
                                                           

 .381( ينظر: التبيين: (1
 .198( ينظر: توجيه اللمع: (2
والإنصاف: 1/128( ينظر: سرّ الصناعة: (3 وتوجيه اللمع: 1/248،  وشرح المفصّل: 198،   ،2/49. 
 .3/1484( ينظر: الارتشاف: (4
 .3/1484( الارتشاف: (5
 .198( ينظر: توجيه اللمع: (6
 .382-381( ينظر: التبيين: (7

والجنى الداني: 3/1485ينظر: الارتشاف:  (8)  ،155. 
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1)«قولك: استوى الماء والخشبة ). 
وأمّا واو )مع( فذهب عبد القاهر إلى أنّّا نًصبة للمفعول »وردّه المراديّ معترضًا بقوله: 

لأنّ الواو لو كانت عاملة لاتّصل بها الضمي، ، وهو ضعيف؛ (استوى الماء  والخشبةَ )معه، في نحو: 
2)«في نحو: سرت  وإيّّك وفهم النصّ  ،، وأقول هنا أنّ الخطأ واضح في نسبة هذا الرأي للجرجاني(

ولا تنصب الواو بمعنى )مع( إلا وقبلها »؛ لأنهّ فصّل حديثه مباشرة بقوله:أخذ قوله على الإجمالو 
 أصحاب الوجه الثاني )مذهب سيبويه(.  فهو مع، «فعل

 

 
 

  

                                                           

 . 661-1/659( المقتصد: (1
 .155( الجنى الداني: (2
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 :المسألة السابعة: ناص  الحال في نحو: هذا زيد  قائمًا
مّا أونصبه ... و  قائم(،)فمن ذلك قولنا: هذا زيدٌ قائمًا، يجوز رفع  »قال ابن الخبّاز: 

 النصب فعلى الحال، وفي العامل ثلثة أوجه: 
 أن يكون )ذا(؛ لأنّ فيه معنى )أ شِي (. أحدها:
 أن يكون )ها(؛ لأنّ فيه معنى )أ نَـبِّه (.  الثاني:
أن يكونً كلهما عاملين، وفيه نظرٌ، وما ذكرت ه إلّا بعد أن سمعت ه؛ ووجه ضعفه  الثالث:

1)«عندي ترادف العاملين على معمول واحد ). 
 الدراسة: 

 ال:قو أربعة أ و: هذا زيدٌ قائمًا، علىاختلف النحاة في نًصب الحال في نح
2): أنّ نًصبه إمّا حرف التنبيه، أو اسم الإشارةالقول الأوّل ، وهو مذهب جمهور (

3)البصريّين ). 
)هذا( مبتدأ، و )عمرٌو( الخبر،  ـومن ذلك: )هذا عمرٌو منطلقًا(، ف»قال ابن يعيش: 

إمّا التنبيه، وإمّا الإشارة، فالتنبيه بـ )ها(، )منطلقًا( نصب على الحال، والعامل فيه أحد شيئين:  و
)ذا(، فإذا أعملتَ التنبيه، فالتقدير: انظرْ إليه منطلقًا، أو انتبهْ له منطلقًا، وإذا أعملتَ  والإشارة بـ

4)«الإشارة، فالتقدير: أشي  إليه منطلقًا ). 
5)فيهأنّ نًصبه اسم الإشارة فقط، ولا تعمل هاء التنبيه القول الثاني:  وهو مذهب , (

6)سيبويه 7)وقد ن سب للبصريّين، ( ). 
                                                           

 .203( توجيه اللمع: 1)
 .2/58وشرح المفصّل:  ،307، 4/168( ينظر: المقتضب: (2
 .9/98( ينظر: التذييل: (3
 .2/58( شرح المفصّل: (4
 .179( ينظر: نتائج الفكر: (5
 . 2/78( ينظر: الكتاب: (6
 .9/98( ينظر: التذييل: (7
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ء قوم ك طلقًا، وهؤلا مند  اللهِ فأمّا المبنّي على الأسماء المبهمة، فقولك: هذا عب» قال سيبويه:
عده، وهو ب ه مادأ ي بنى عليسم مبتذا( امنطلقين، وذاك عبد  اِلله ذاهبًا، وهذا عبد  اِلله معروفاً، فــ )ه

، والمبنّي المبتدأ مسندبله، فقلى ما عاِلله(، ولم يكن ليكون هذا كلمًا حتى ي بنى عليه، أو ي بنى )عبد  
ك تريد والمعنى: أنّ  بعده، فيما عليه مسند إليه، فقد عمل )هذا( فيما بعده كما يعمل الجار  والفعل  

انظرْ إليه  :فكأنّك قلتَ  يجهله، أنه أن تنبّهه له منطلقًا، لا تريد أن تعرفّه )عبدَ اِلله(؛ لأنّك ظننتَ 
 بين ذا(، كما حالَ ، و )هنطلق(منطلقًا، فـ )منطلقٌ( حالٌ قد صار فيها )عبد  اِلله(، وحالَ بين )م

( صار )الراكب  و (، عبد الله))راكب(، و )الفعل( حين قلتَ: جاء عبد  اِلله راكبًا، صار )جاء( لـ 
 حالًا، فكذلك هنا.

1)«(، إلّا أنّك إذا قلتَ )ذاك( فأنت تنبّهه لشيء متراخٍ )ذاك( بمنزلة )هذا و )    . 
 وحجّتهم من أربعة أوجه:

أنّ )ها( التنبيه زيّدة، لا عمدة، وإنّّا دخلت لإبهام الإشارة؛ والدليل على ذلك أنّّا  /1
2)ل يكون العاملفتدخل على خاصّ، فل تقول: ها زيدٌ، وما لا يكون عمدة  لا ). 

ذف والعمل موجود، فتقول: منْ ذا قائمًا بالباب؟ وذلك الرجل أنّ )ها(  /2 التنبيه قد تح 
3)ذاهبًا ). 

أنّ )ها( التنبيه است غني بها عن لفظ الفعل؛ فلم يكن لهم إعمالها عمل الفعل؛ لئلّ  /3
يكونوا قد رجعوا إلى ما خفّفوه من كلمهم، فيكون ذلك نقضًا لما قصدوا؛ ولهذا أصبح العمل 

4)لإشارة فقطلاسم ا ). 
5)أنّ )ها( التنبيه حرف، والحروف لا تعمل /4 ، وقد ر دّت هذه الحجة بعمل )كأنّ(، وهي (
6)حرف ). 

                                                           

 . 2/78( الكتاب: (1
ولم أقف عليه في كتابه.9/152( ينظر: التذييل: (2  . نقلً عن ابن أبي الربيع في البسيط، 

 .9/152ينظر: التذييل:  (3)
ي: (4 والتذييل: 23-3/22( ينظر: أمالي ابن الشجر  ،9/96. 

 .179ينظر: نتائج الفكر:  (5)
 .9/101( ينظر: التذييل: (6
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1)أنّ نًصبه فعل محذوف تقديره: انظرْ، أو معنى تدلّ عليه الجملة السابقةالقول الثالث:  ) ،
2)سيبويه منسوب إلى مذهب هوو  3)ومن نسبه أخذ بتفسي سيبويه ،( 4)للبصريّين وقد ن سب ،( )، 

5)واختاره أبو حيّان ). 
ز إعمال معنى الإشارة؛ لأنّ وقد ميّز السهيليّ بين الأفعال المقدَّ  رة العاملة في الحال، فلم يجِ 

)أ شي( ليس مشتقًا من )هذا(؛ وبالتالي يجب إضمار فعل )انظرْ( وحده في الكلم؛ لدلالة حال 
6)في الحالالمتكلّم عليه، فيكون عاملً  7)، وقد ردّ حجّته أبو حيّان( ، وعدل إلى حجّة أخرى، (

يثبت له قطّ  وهي أنّ اسم الإشارة لا يجوز إعماله، وكذا التنبيه؛ فلو أعملنا التنبيه، لأعملنا شيئًا لم
عمل؛ لأنّ قولك: هذا زيدٌ منطلقًا، الخبر )زيد( متّصف بالانطلق، سواء انتبهت له أم لم تنتبه، 

لو أعملنا الإشارة، لحكمنا على اسم الإشارة بأنهّ )زيد( في حال الانطلق فقط، والحقيقة  وكذلك
أنّ المشار إليه بأنهّ )زيد( ثابتة له الزيديةّ، سواء أكان المشار إليه منطلقًا أم غي منطلق، واستدلّ 

8)على ذلك بتسوية سيبويه يدٌ معروفاً(، فكما بين المثالين: )هذا عبد  اِلله منطلقًا(، و )هو ز  (
9)ي دّعى في الضمي عمل، فكذلك لا ي دّعى في اسم الإشارة والتنبيه عمل لا ) . 

1)أنّ نًصبه الإشارة والتنبيه كلهما؛ لتنزّلهما منزلة كلمة واحدةالقول الرابع:  0 ، وعليه ظاهر (
1)قول الزجّاج 1 1)، والعكبريّ ( 2 ). 

وإنّّا تقول ذاك للذي يعرف زيدًا: هذا زيدٌ قائمًا، فيعمل في الحال التنبيه، »قال الزجّاج: 
                                                           

1) :ّ ي وأسرار العربية: 3/22( ينظر: أمالي ابن الشجر والتذييل: 191،   ،9/98. 
 .9/98ينظر: التذييل:  (2)
 . 2/78( ينظر: الكتاب: (3

 .9/151ينظر: المرجع السابق:  (4)
 .نفسه ( ينظر: المرجع السابق(5
 .179( ينظر: نتائج الفكر: (6

 .9/98ينظر: التذييل:  (7)
 .2/78ينظر: الكتاب:  (8)
 .9/151( ينظر: التذييل: (9
1 ن: 1/379( ينظر: اللمحة: (0 وحاشية الصباّ  ،2/268. 
1 وإعرابه: (1 ن   .3/64( ينظر: معاني القرآ
1  .1/289ينظر: اللباب: ( (2
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والمعنى: انتبهْ لزيد في حال قيامه، وأ شي لك إلى زيد حال قيامه؛ لأنّ )هذا( إشارة 
1)«حضر ما إلى ). 

اهر كلمه ويحتمل أنهّ لا يريد الجمع بين العاملين؛ لعدم التصريح بالجمع، إلّا أنّ ظ
2)باستعمال )الواو(، يدلّ على الجمع، وكذلك الحال في نصّ العكبريّ  ). 

وهذا موضع اعتراض ابن الخبّاز، ووجه اعتراضه ترادف العاملين على معمول واحد، حيث 
3)عنده لا يجوز التنازع في الحال ) . 

ا ليس حالًا،  وأنبّه إلى أنّ هناك من ذهب في هذه المسألة إلى أنّ )قائمًا( أو نحوه 
4)كالأخفش 5)، والكوفيّين( وغيهم ذهبوا إلى  -وهو التقريب  - ذهبوا إلى النصب على غي الحال (

6)الرفع  ، ماّ ليس محلّه هذه المسألة. (
وأرى أوّلًا أنّ الوجه الأوّل يؤول إلى الوجه الثالث، فإعمال الحروف التي بمعنى الأفعال، يؤول 

7)ما نصّ عليه ابن يعيش إلى تقديرها بأفعال، وأرى من ضرورة تقدير فعل واحد محذوف تدلّ  (
 عليه الجملة السابقة، حتى لو كان العامل اسم الإشارة، أو حرف التنبيه. 

لا يتسلّط عاملن على معمول واحد، ولو صحّ ثانيًا اعتراض ابن الخبّاز؛ لأنهّ ويصحّ عندي 
8)لحاللا تنازع في اعملهما فيه لكان من التنازع، و  ). 

 

  

                                                           

وإعرابه: (1 ن   .3/64( معاني القرآ
 .1/289( ينظر: اللباب: (2
 .203( ينظر: توجيه اللمع: (3
ن: (4  .1/384( ينظر: معاني القرآ

ن للفراء:  (5) ومجالس ثعلب: 12-1/11ينظر: معاني القرآ وشرح الجمل: 1/42-43،  والتذييل: 1/361،   ،9/151. 
وإعرابه: ( ينظر: معاني (6 ن  ومختصر في الشواذ: 3/64القرآ  ،65. 

 . 2/58ينظر: شرح المفصّل:  (7)
 .2154-4/2153( ينظر: الارتشاف: (8
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 :المبحث الثالث
 اعتراضاته على العلل

 وفيه خمس مسائل: 
 :ة دخول التنوين الأسماءعلّ المسألة الأولى: 
لك ذ والأقوال في سماء،واختلف النحويون في علة دخول التنوين الأ »... قال ابن الخبّاز:

 أربعة: 
ا لم يشبه وبين م لفعلاما أشبه الأول: أنهّ علمة للأخف الأمكن، وذلك لأنّم فرقّوا بين 
 دة.الفعل بالتنوين، وزادوه على ما لم يشبه الفعل؛ لأنه أخف وأحمل للزيّ
  دون التنوين.بعروفان مفعل والثاني: أنهّ فارق بين الاسم والفعل، وهذا باطل؛ لأن الاسم وال

لمنون، وغي و ارف هلمنصوالثالث: أنهّ فارق بين المنصرف وغي المنصرف، وهذا باطل، لأن ا
 نون.ي المالمنصرف هو غي المنون، فصار المعنى أن التنوين فارق بين المنون وغ

والرابع: أنهّ فارق بين المفرد والمضاف، وهذا باطل، لأن ما فيه الألف واللم مفرد، ولا 
1)«يدخله التنوين ). 

 الدراسة:
2)الأصلوهو   -التمس النحاة علةً لدخول التنوين على الأسماء  دون بعضها، ودون  -( 

 في ذلك خمسة:الأفعال كلها، والأقوال 
3)فالزجّاج أنهّ علمةٌ للأخف الأمكن: الأول: 4)، وابن جني( 5)، والباقولي( ، والشريف (

                                                           

 .       24( توجيه اللمع: 1)
وما لا ينصرف: 2) والعلل في النحو: 2، 1( ينظر: ما ينصرف   ،2 واللباب: 94 وألفية ابن معط: 1/500،   ،2 6 ،

ى:   .393، 29وشرح قطر الند
وما لا ينصرف: 3)  .   1( ينظر: ما ينصرف 
 .60-59( ينظر: اللمع: 4)
 .217( ينظر: شرح اللمع: 5)
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1)الكوفي 2)، وابن معطٍ ( 3)، وابن الخباز( 4)، وابن مالك( التنوين علمة  ، قد اختاروا رأي سيبويه أنّ (
5)للأخف الأمكن 6)وهو العلة التي ذكرها ابن الخباز أولًا، وأقرّها، ( ، وقد ف سّر معنى قوله (

7) )الأمكن( بأنه المستوفي التمكين وهو ما استحق التنوين لأن هناك من الأسماء ما هو متمكن لا  (
8)يستحق التنوين؛ لثقله، وهو المشبه بالفعل )أي: غي المنصرف( ) . 

9)وهو رأي الفراء والكسائي -أنهّ فرق بين الاسم والفعل  الثاني: فهي ترجع للمعنى  - (
1)الأول، كما أوضح ذلك الزجاجيّ  0 ) . 

وهنا موضع اعتراض ابن الخبّاز الأول، ووجه اعتراضه أنّ الاسم والفعل معروفان بدون 
1)التنوين 1 ). 

1)أيضًا أنهّ فرق بين المنصرف وغي المنصرف، وهو رأي الفراء الثالث: 2 1)، والبصريين( 3 ) ،
1)وقد وافقهم الوراّق   4 ). 

وهنا موضع اعتراض ابن الخبّاز الثاني، ووجه اعتراضه أنهّ لا يرى ذلك علةً؛ لأنه لا يحمل 
1)معنى زائدًا على كونه فرقاً بين المنون وغي المنون 5  ؛ لأنه من تعليل الشيء بنفسه. (

1)أنهّ فارق بين المفرد والمضاف الرابع: 6 1)ونسَبَه الزجاجي إلى بعض الكوفيين  ،( 7 ، وأضاف (
                                                           

ن: 1)  .38-1/37( ينظر: البيا
 .26( ينظر: ألفية ابن معط: 2)
 .24( ينظر: توجيه اللمع: 3)
 .43( ينظر: ألفية ابن مالك: 4)
 .1/22( ينظر: الكتاب: 5)
 .24( ينظر: توجيه اللمع: 6)
 .1/22( الكتاب: 7)
وما لا ينصرف: 8)  .1( ينظر: ما ينصرف 
 .50( ينظر: اللمات للزجاجي: 9)
(1  .97( ينظر: الإيضاح في علل النحو: 0

1  .24( ينظر: توجيه اللمع: (1
(1  .173( ينظر: التبيين: 2
(1  .50( ينظر: اللمات للزجاجي: 3
(1  . 294( ينظر: العلل في النحو: 4
(1  .24( ينظر: توجيه اللمع: 5
(1 والتبيين: 97( ينظر: الإيضاح في علل النحو: 6  ،173. 
((1  .97ينظر: الإيضاح في علل النحو:  7
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1)أبو حيان إلى الكوفيين قطرباً  2)، والسهيلي( ) . 

3)وهذا القول ي عد  وجهًا من الأوجه التي يدخل التنوين فيها على الأسماء 4)، وليس علةً ( ) ،
5)وهي تؤول إلى معنى العلة الأولى أيضًا  كما سيتضح بعد قليل على المفرد  ، فمن الأوجه دخوله(

6)الذي يسمى مفردًا إذا ق طع عن الإضافة والتعريف وكان منصرفاً لأن التنوين لا يدخل على  ؛(
ه لما كان هذا النوع من المفرد إلا إذا خل من الألف واللم، أي: كان نكرة وكان منصرفاً، فكأنّ 

تج إلى  7)تقييده بالنكرةالأصل في التنوين ألا يدخل إلا على النكرات المنصرفة، لم يح  ) . 

وهنا موضع اعتراض ابن الخبّاز الثالث في هذه المسألة، ووجه اعتراضه أنّ ما فيه )الألف( 
8))اللم( مفرد، ولا يدخله التنوين و ). 

: أنهّ فارق بين الأسماء المعرفة، والنكرة، نحو: سيبويه، وعمرويه، إذا ن كِّر ن ـوِّن، وإذا الخامس
9)ع رِّف لم ينوَّن ،فهذا الوجه ير دّ بما يردّ به سابقه؛ لأنّ الأصل في التنوين ألا يدخل إلا على (

تج إلى تقييده بالنكرة 1)النكرات المنصرفة؛ فلم يح  0 وقد ص نِّف هذا النوع من التنوين نوعًا يسمى  .(
1)تنوين التنكي، فل يدخل في تنوين التمكين 1  لذلك. وباعتقاديّ أنهّ لم يعرِض له ابن الخبّاز؛  ،(

                                                           

ن يخرج فياه بالأسحار على بابه، فيقول: إنّا أنت 1) ن سيبويه كا ي قطربًا؛ لأ ( هو: أبو عليّ، محمد بن المستني، سم 
ولد أبي دلف،  ن يؤدب  وكا ْيبِّة تدب،  و والقطرب د و )المثلث(، توفي سنة قطرب ليل،  ن(  من آثاره: )إعراب القرآ

(2 والفهرست: 38ه( ينظر: أخبار النحويين البصريين: 06  ،2/58. 
 .2/667( ينظر ارتشاف الضرب: 2)
وشرح اللمع للواسطي: 97( ينظر: الإيضاح في علل النحو: 3)  ،15. 
 .175( ينظر: التبيين: 4)
 التالية لهذه.( ينظر الصفحة 5)
وشرح اللمع للواسطي: 97: الإيضاح في علل النحو: ( ينظر6)  ،15. 
 .15( ينظر شرح اللمع للواسطي: 7)

 .24ينظر: توجيه اللمع:  (8)
 .98ينظر: الإيضاح في علل النحو:  9))
(1  .15( ينظر شرح اللمع للواسطي: 0
(1 وكشف المشكل:  495-2/494( ينظر: سر صناعة الإعراب: 1 وشرح الجمل: 2/199،  وارتشاف 36-37 /1،   ،

وف المعاني: 667 /2الضرب:  والجنى الداني في حر  ،1 وشرح الكافية: 45 وهمع الهوامع: 3/1437،   ،1/25 ،
 .217وتسهيل الفوائد: 
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1)وهناك أنواع أخرى وأقسام للتنوين ، مثل أن يكون التنوين عوضًا عن محذوف، كجوارٍ (
2)وسوارٍ  . وهذا ليس من قسم تنوين التمكين الذي أنً بصدده، وتنوين التمكين هو الأصل إذا (

3)أ طلق التنوين ) . 
يدخل  ه ومعانٍ أوجيع الأوجه السابقة لتنوين التمكين هي جمأنّ  - لي كما تبيّن   - والحقّ 

مةً لما هو كون عليه أن من أجلها التنوين على الاسم، وتبقى العلة العامة لدخول التنوين علي
 غيه. بينالاسمية عند وضع الفرق بينه و  أخفّ، وأمكن في

4)ن في جميع الأوجه التي ذ كرت علةً لدخول التنوين الأسماءفالمتمعّ  ، سوف يلحظ أن التنوين (
5)يلحق الأخف منهما، فمن المعلوم مثلً أنّ الاسم أخفّ من الفعلفي كل وجه  ، وأن المنصرف (
6)لشبهه بالفعل صرفلفعل أخفّ من الممتنع من الغي المشبه با ( أخف من ة، وأن النكرة )المفرد(
7)أكان معرفّاً بالألف واللم أم بالإضافة المفرد سواءٌ  غي عرّف أخف من الم (ةالمنصرف)والنكرة  ،(
التنوين فرق بين المفرد والمضاف مع قيود المفرد كلها )أن يكون نكرة منصرفاً  القول بأنّ ف ،المنصرف

8)غي مضاف ولا معرّف بالألف واللم( واحد وهو الخفة  ، لا حاجة لذلك وهو يجمعها قول(
9)المعنى الأول هو الصحيح والأعمّ لعلة دخول التنوين الأسماءوالتمكن، فيبقى  وهو الذي اختاره ، (

1)ابن الخباز وهو )القول بأن التنوين علمة للأخف الأمكن( 0 ور في فلك واحد، وهو . وكلها تد(
1)سماء للتنوين لأنّا الأخف()استحقاق الأ 1 ) . 

                                                           

والقواعد: 1) 1( ينظر: الفوائد  2-1 وشرح الأشموني على ألفية ابن مالك: 3 وارتشاف الضرب: 1/12-14،   ،
2/667-671. 

والكافية: 98، 97ل النحو: ( ينظر: الإيضاح في عل2)  ،56. 
وشف2/966( ينظر: المقتصد في شرح الإيضاح: 3) وتمهيد القواعد: 2/888ء العليل في إيضاح التسهيل: ا،   ،

8/3959. 
 الصفحة السابقة من البحث. ( ينظر:4)
ن: 174، 173( ينظر: التبيين: 5) والبيا  ،1/38. 
ي: 6) وارتشاف 2/159( ينظر: أمالي ابن الشجر  .2/667الضرب: ، 
 .25( ينظر: توجيه اللمع: 7)
 175( ينظر: التبيين: 8)
 .97( ينظر: الإيضاح في علل النحو: 9)
((1  .24ينظر: توجيه اللمع:  0
((1  .المصدر السابق نفسهينظر:  1
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1)ظةٌ لديّ سبق العكبري إلى معناهاحو ةَ ملوثمّ  ردّ به ابن الخباز الأقوال  ، وهي: أن بعض ما(
غي مقبول، فقول ابن الخباز ببطلن قول من قال بعلة دخول الأسماء المذكورة مقبول وبعضه 

التنوين أنه فارق بين المنصرف وغي المنصرف، لأن المنصرف هو المنون، وغي المنصرف هو غي 
2)المنون، فصار المعنى أن التنوين فارق بين المنون وغي المنون ، غي مستقيم، وبرأيي ليس لهذا (

القول ) وهو قول الفراء(، والَأوْلى حمله على المعنى الصحيح، لا على ظاهر السبب ي ردّ هذا 
، وتفسي ذلك أنّ العلة في منع غي المنصرف من الصرف  اللفظ؛ لأنّ ظاهره تعليل الشيء بنفسه
3))أي: منعه التنوين( هو شبهه بالفعل ، فيكون المعنى فارق بين الشبيه بالفعل وغي الشبيه، (

4)يف )المنصرف( والثقيل )غي المنصرف(بين الخف أو ؛ لأنه هو المقصود في المعنى، غي أن هناك (
لهذا  امن الأسماء ما لا يشبه الفعل ولا ي نون لثقله، كالعلم الأعجمي، فيكون هذا القول مردودً 

5)السبب وليس لما ذكر ابن  الخبّاز ). 
 

  

                                                           

 .174( ينظر التبيين: 1)
 .24( ينظر: توجيه اللمع: 2)

 .36( ينظر: أسرار العربية 3)
ن: 4)  .1/37( ينظر: البيا
 .  24( ينظر: توجيه اللمع: 5)
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 :)كان(المسألة الثانية: توجيه الرفع والنص  في باب 
وي سمّى المرفوع اسم )كان(؛ لأنهّ اسم عملت فيه، فأ ضيف إليها »: قال ابن الخبّاز

1)«الأمر غي ذلك فقد أخطأ للملبسة، وي سمّى المنصوب الخبر؛ لهذه العلّة، ومن ظنّ  ). 
 الدراسة:

 :ة أوجهثلاثلى عهما اختلف النحاة في المرفوع والمنصوب في باب )كان( الناقصة، وتسميت
أنّ المرفوع لا تعمل فيه )كان(؛ فهو باقٍ على رفعه مبتدأً، وأنّ المنصوب  الوجه الأوّل:

 .(2)ينتصب على الحال، وهو مذهب الكوفيّين
3)وحجتهم من ثلثة أوجه ) : 

 رجلً، وضربا : ضربامع نحوالفعل المتعدي إذا كان مسندًا لاثنين فإنه ينصب الواحد والج أنّ  /1
 فعول.صب المرجالًا، وإذا لم يكن متعدّيًّ وجب أن يكون منصوبًا نصب الحال، لا ن

كنت  ) في كنيلا تو ك(، فتقول: فعلت  بأخيك،  في )ضربت  أخانِي كْ أنهّ يمكن أن تَ  /2
 فعلت  بأخيك.أخاك(، فل تقول: 

 الحال. على أنهّ يحسن أن تقول: كان زيدٌ في حالة كذا؛ فدلّ على أنهّ نصب /3
4)وقد أجاب الأنباريّ عن هذه الحجج ببسط، وتفصيل ). 

وهنا موضع اعتراض ابن الخبّاز، وقد تبيّن أنهّ يريد باعتراضه الكوفيّين، ووجه اعتراضه أنّ 
الاسم والخبر قد عملت )كان( فيهما؛ للملبسة، ومعنى الملبسة: ورود اتّصالهما مضمرين بها، 

ي فيه وما ذهب إليه الكوفيّون ليس من شأنه الملبسة؛ فأمّا كونّا لا تعمل في المرفوع، فتنتف
الملبسة؛ لأنّ  الاسم لا ي ضمر بما لا يعمل فيه، ومن شأن المرفوع في هذا الباب أنه قد يرد 
ملبسًا لـ )كان(، باتّصاله مضمراً بها؛ فالمعمول يلبس العامل، وأمّا كون المنصوب )حالًا(، 

                                                           

 .111( توجيه اللمع: 1)
والتبيين: 2/821( ينظر: الإنصاف: (2 والهمع: 295،   ،1/353. 
 .2/821( ينظر: الإنصاف: (3
8-2/825السابق:  رجع( ينظر: الم(4 28. 
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اب ملبسة الفعل فتنتفي فيه الملبسة كذلك؛ لأنّ الحال لا ي ضمر، ومن شأن المنصوب في هذا الب
1)أحيانًً؛ لوروده مضمراً في الفعل ) . 

ووجه اعتراض ابن الخبّاز يؤول إلى وجه اعتراض العكبريّ من وجه، وهو أنّ الحال له أحكام 
هنا، وانتفاء الحكم يدلّ على انتفاء المحكوم عليه، وذكر منها عدم  لا تتحقّق في المنصوب ها

ذه الأحكام وقد ذكر ه -لبسة المقصودة لدى ابن الخباّز وهذه هي الم -اتّصال الحال بالفعل 
2)ينيمفصّلة في كتابه التب  ، مع ذكر من ردّه، وجوابه عنه.(
أنّ المرفوع ي سمّى اسمها، وربّما ي سمّى فاعلً مجازاً؛ لشبهه به، وأنّ المنصوب  الوجه الثاني:

ينتصب على الخبر )خبر كان(، وربّما ي سمّى مفعولًا مجازاً؛ لشبهه به، ولكنّ )الاسم( و )الخبر( هما 
3)الاستعمال الأشهر 4)، وهو مذهب سيبويه( 5)، والبصرييّن ( ). 
الذي يتعدّى اسم الفاعل إلى اسم المفعول، واسم الفاعل  هذا باب الفعل»قال سيبويه: 

6)«والمفعول فيه لشيء واحد ) . 
وتقول: أسفيهًا كان زيدٌ أم »: -والشاهد فيه تسمية المنصوب خبراً  -وقال في موضع آخر 

هو  حليمًا، وأرجلً كان زيدٌ أم صبيًا؟ تّعلها لـ )زيد(؛ لأنهّ إنّّا ينبغي لك أن تسأله عن خبر ما
7)«معروف عنده، كما حدّثتَه عن خبر مَن هو معروف عندك؛ فالمعروف هو المبدوء به ). 

وهذه أفعال صحيحة، كـ )ضرب(، ولكنّا أفردنً لها بابًا؛ إذ كان فاعلها، » وقال المبردّ:
8)«ومفعولها يرجعان إلى معنى واحد ) . 
9)للفعل، والضمائر لا تقع أحوالًا  ، م لبسينينوحجتّهم أنّّما يقعان ضمي  ). 

                                                           

والهمع: 111ينظر: توجيه اللمع:  (1)  ،1/ 353. 
 .301-295( ينظر: (2
وتوجيه اللمع: 2/327دّمة المحسبة: ( ينظر: شرح المق(3 وشرح التسهيل: 111،  والهمع: 1/337،   ،1/353. 
 .48، 1/45( ينظر: الكتاب: (4
والإنصاف: 4/86( ينظر: المقتضب: (5 والتبيين: 2/821،   ،297. 
 .1/45( الكتاب: (6
 . 1/48( المصدر السابق: (7
 .4/86( المقتضب: (8
 .111وتوجيه اللمع: ، 825-2/823( ينظر: الإنصاف: (9
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أنّ المرفوع ارتفع تشبيهًا له بالفاعل، وأنّ المنصوب انتصب تشبيهًا له بالحال، الوجه الثالث: 
1)الفراءمنسوب إلى  ذهبوهو م ). 

حيث سّمى المبتدأ والخبر اللذين دخل خلف ما نسب إليه، وما وقفت عليه من كلم الفراّء 
ن رَّءَاهُ ٱسۡتَغۡنَى   ژعليهما النواسخ سماّهما: اسماً وخبراً عند قوله تعالى: 

َ
2)ژ أ فإذا كان ، فقال: (

3)«الفعل يريد اسماً وخبراً... قالوا متى نراك خارجًا، ومتى نظنّك خارجًا؟ ). 

4)«كأنّّا )فاعل( من كنت  وتميم تقول: )وكائن(  »الفراّء:  وأمّا قول دليلَ على  هذا ليس، ف(
 يريد بـ )فاعل( الصيغة والوزن، لا الارتفاع. هذا المذهب؛ لأنهّ

سة؛ كر من الملبذ ؛  لما يّينوقد تبيّن لي أنّ الحقّ مع ابن الخبّاز الذي يميل إلى قول البصر 
 وبذلك صحّ عندي اعتراضه.

 

 
  

                                                           

والهمع: 1/233التصريح:  ( ينظر:(1  ،1/ 353 . 
  .علق( من سورة ال7الآية: )  (2)
ن: (3  .3/287( معاني القرآ
ن:  ( ينظر:(4   .101لغات القرآ
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 : تنوين المضاف ة امتناععلّ المسألة الثالثة: 
فذهب  ة ذلك، علولا يجوز تنوين المضاف، واختلف النحويون في»...قال ابن الخبّاز:

يْشيّ؛ لنا: ق ـرَ و قبوهذا باطلٌ  الكوفيون إلى امتناعه، لأنّ التنوين والإضافة خصيصتان، فلم يجتمعا،
 فإنًّ قد جمعنا بين التصغي، ويّء النسب، وهما خصيصتان.

 بجوالإضافة تو  لى أنّما لم يجتمعا؛ لأن التنوين يوجب الانفصال،وذهب البصريون إ
 الاتصال، فتناقضا.

1)«وقيل: إن المضاف إليه ي عرِّف المضاف؛ فجرى مجرى اللم، فلم ي فصلْ بينهما ). 
 الدراسة:

نع الاسم من التنوين لثمانية أسباب 2)يم  3)الإضافةمنها ، ( ). 
الإضافة  ة امتناع تنوين المضاف، فمن المعلوم أنّ فهو في علّ  ،أمّا الاعتراض في هذه المسألة

4)والتنوين لا يجتمعان السابق ثلثة أقوال، معترضًا على قول  ، وقد ذكر ابن الخباز في النصّ (
5)الكوفيين في هذا النص 6)ومختاراً لقول البصريين في موضعٍ آخر ،( ). 

 وال:أربعة أقوقد اختلف النّحاة في هذه المسألة على 
أنّ امتناع تنوين المضاف؛ لئل تّتمع في الاسم خصيصتان من خصائص  القول الأول:

7)الاسم، وهما: )التنوين، والإضافة(، وهو قول الكوفيين ه حيث إنّ « ق ريشيّ »، وردّه ابن الخباز بـ (
 يجتمع فيها التصغي، ويّء النسب، وهما خصيصتان من خصائص الاسم.

ولا ت دخِل في الأول ألفًا ولامًا،  »...عن هذا القول كثياً، حيث يقول: ولم يبـْع د المبردِّ  

                                                           

  .264( توجيه اللمع: 1)
وحصر الشرائد: 2)  .267( ينظر: نظم الفرائد 
ي: 3)  .2/159( ينظر: أمالي ابن الشجر
 .2/5الأصول:  ( ينظر:4)
 .264( ينظر: توجيه اللمع: 5)
 .25( ينظر: المصدر السابق: 6)
 .264( ينظر: توجيه اللمع: 7)
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وتَحذف منه التنوين؛ وذلك أنّ التنوين زائدٌ في الاسم، وكذلك الإضافة، والألف واللم، فل يحتمل 
1)«الاسم زيّدتين  .والجامع بين علة المبردِّ وعلة الكوفيين من قبيل أن كلتا العلمتين: )التنوين،(

 والإضافة( متساويتان في المعنى الذي أرادوه فكرهوا الجمع بين شيئين لمعنى واحد.
مع بين التنوين، والإضافة في اسم واحد؛ لأن علمة الأسماء  »...الأنباريّ:  ابنوقال  فل يج 

 ژ تعالى:ثلثة: الألف واللم، والتنوين، والإضافة، ولا يجتمع دليلن منهنّ في اسم واحد، قال الله 

2) ژ ٺ ٺ ، فأَدخل الألف واللم في )ٱلصَّالِحاَت(، ولم ي نوّن، وأدخل التنوين في )قاَنتَِاتٌ(، ولم ي دخل (
 الألف واللم.

من شأن العرب الاختصار والإيجاز؛ فاكتفوا بالدليل  وإنّا لم يجمع بين دليلين منهما؛ لأنّ 
3)«من الدليلين، ولم يجمعوا بينهما ) . 

ح قولهم، أنّ نظائر علة المبردِّ وعلة الكوفييّن ومن  4)سيبويه  التي ت رجِّ 5)والفارسي ،( )، 
6)يعيش وابن ، حذفوا التنوين والنون )نظية التنوين( من اسم الفاعل المفرد والمثنى والمجموع المتصل (

، بالنظر إلى كونّما متشابهينكراهة الجمع بين شيئين ؛  «ضارب ك، وضارباك، وضاربوك»بالضمي، في 
)النونين( زائدتين متصلتين بالاسم، ولا تنفصلن عنه، ولا ي تكلَّم  بهما وحدهما، ومحل هما آخر الكلمة، 

7)فلما كان بينهما من المقاربة لم يجتمعاوكذلك الضمي المتصل،  الإضافة والتنوين  ، ونظي ذلك أنّ (
 واحد بالنظر إلى كونّما من علمات الاسم. لا يجتمعان؛ لأنّما لمعنى عند الكوفييّن 

سيبويه، والفارسيّ، وابن يعيش السابقة بأنّ الجمع بين التنوين  من احتجّ بعلةوقد ي رد  على 
بالنظر إلى إفادتهما في الاسم، فالضمي  التشابهوالضمي هو من قبيل التناقض، وليس من قبيل 

ه من تمام الأول )المضاف(، ودخول التنوين أو النون ي شعر بانفصال الأول عن المتصل ي شعر أنّ 
الثاني، فهما متناقضان في الدخول من جهة أن الضمي هو الاسم الثاني نفسه، أما التنوين فهو 

                                                           

 .4/143( المقتضب: 1)
3( من الآية: )2)  ( من سورة النساء.4
والابتداء في القر 3)  .359 -358ن الكريم: آ( إيضاح الوقف 
 .188، 1/187( ينظر: الكتاب: 4)
 .1/137: ( ينظر: التعليقة5)
 .2/124( ينظر: شرح المفصل: 6)
وشرح المفصل: 188، 1/187( ينظر: الكتاب:7)  ،2/124. 
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1)يفصل الأول عن الثاني؛ فكان الجمع بينهما من قبيل التناقض ) . 
ح هذه العلة قول البصر  ن يكون من لأمر بأادّل يين الآتي ذكره الآن، ويتبوبذلك قد ت رجِّ

 نظائرها. 

أنّ امتناع تنوين المضاف؛ لئل يجتمع في الاسم متناقضان، وهما: )الانفصال،  القول الثاني:
التنوين دليل الانفصال، وتمام الاسم الواقع عليه، والإضافة دليل الاتصال،  والاتصال(؛ وذلك لأنّ 

2)عدا الإضافة غي المحضة )اللفظية( -ودليل احتياج الأول إلى الثاني  ؛ فحذف التنوين حينئذٍ (
3)لضربٍ من التخفيف؛ بدليل أنّ حالها قبل التنوين وبعده سواء 4)وهو قول البصريين -( تيار ، واخ(

ك على اختياره مذهبَهم قوله في موضع آخر من كتابه )توجيه اللمع(: ل  لخباز أيضًا، وما يدابن ا
على الاتصال،  على الانفصال، والإضافة تدلّ  التنوين يدلّ  وإنّا حذف التنوين من الإضافة؛ لأنّ »

5)«ما من خصائص الأسماءون: لم يجتمعا؛ لأنّّ وقال الكوفيّ  فتناقضا. ). 

6)وإلى قول البصريين ذهب الباقولي 7)، والشريف الكوفي( 8)، وابن بابشاذ( ، وأبو المحاسن (
9)المهلَّبيّ  1)، والعكبري( 0 1)، وابن الحاجب( 1 1)، وابن مالك( 2 1)والرضيّ  ،( 3 1)، وغيهم( 4 ).   

                                                           

 .1/390( ينظر: أمالي ابن الحاجب: 1)
 .119، 2/118( ينظر: شرح المفصل: 2)
ن للأخفش: 166-165 /1( ينظر: الكتاب: 3) ومعاني القرآ  ،1/9 وشرح المفصل: 0 والبسيط: 123، 2/122.  ،

2/1031. 
 .264( ينظر: توجيه اللمع: 4)
 .25( توجيه اللمع: 5)
 .529، 220( ينظر: شرح اللمع: 6)
ن: 7)  .1/38( ينظر: البيا
حسِبة: 8)

 
1/1( ينظر: شرح المقدمة الم 05. 

 .270( ينظر: نظم الفرائد: 9)
ن قاضياً بالبهنْسا، ق  وعلى جمعلى اب حورأ النهو: أبو المحاسن مهذب الدين مهلَّب بن الحسن المهلّبي، كا ي،  اعة، من ن برِّ

و )نظم الفرائد(، توفي سنة ) و هدية العارفين: 2/304ة: ه(. ينظر: بغية الوعا583آثاره: )الجواهر المنثورة(،   ،3/485. 
((1  .1/387ينظر: اللباب:  0
(1  .1/390( ينظر: أمالي ابن الحاجب: 1
(1  .3/226( ينظر: شرح التسهيل: 2
(1  .877، 1/198( ينظر: شرح الكافية: 3
(1 والصفوة الصفية: 730، 1/729( ينظر: شرح ألفية ابن معط: 4  ،1/6 والتصريح: 90  ،1/673. 
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مع بين الألف واللم، والتنوين من قِبَل أن الألف واللم دليل »قال ابن بابشاذ:  وإنّّا لم يج 
مع بينها  التعريف، والتنوين في الأصل دليل التنكي؛ فلم يجمع بينهما... وكذلك الإضافة لا يج 
وبين التنوين؛ لأن التنوين دليل الانفصال، والإضافة دليل الاتصال، ولا يكون الشيء متصلً 

1)«منفصلً في حالٍ واحد ) . 

التخصيص، فلم يجتمعا؛ وقد ذهب أنّ التنوين دليل التنكي، والإضافة دليل  القول الثالث:
2)إليه الشريف الكوفيّ  ، والعكبريّ أضاف علةً أخرى إضافةً إلى العلة السابقة في )القول الثاني(؛ (

وإنّا ح ذف التَّنوين من الأوَّل لوجهين، أحد هما: أنّ التَّنوين يدل  على »حيث يقول العكبريّ: 
الأوّل إلى الثاّني؛ فلم يجتمعا. والثَّاني: أنَّ التّنويِن في انتهاء الاسم، والِإضافة تدل  على احتياج 

صّص، فلم يجتمعا 3)«الَأصل يدل  على التنكي، والِإضافة تخ  ). 

وفي كونه كالكلمة الواحدة  -أنّ المضاف إليه بمنزلة الألف واللم في التعريف  القول الرابع:
متساويّن، والتنوين قد ع لم أنهّ دليل  فهما )أي: المضاف إليه واللم( -مع ما يدخل عليه 

الانفصال؛ فامتنع منه لئل يفصل الاسم عن تعريفه )أي: يفصل المضاف عن المضاف إليه(؛ 
وقيل: إن المضاف إليه ي عرِّف المضاف؛ فجرى مجرى اللم، فلم ي فصلْ »حيث يقول ابن الخبّاز: 

4)«بينهما 5)نحاة،  وهذا القول له أصل تحمل  فحواه كتب ال( مذكورًا  ، لكنه حسب اطلعي ليس(
6)ابن الخبّاز عند غيعلى سبيل العلّة  ). 

ولو تمعّن القارئ في هذا القول لوجده مبنياً على محصَّل القول الثاني )قول البصريين( وعلى 
 -عدا الإضافةَ اللفظية  -مات القول الأول والثاني وهما: اكتساب التعريف من المضاف إليه م سلَّ 

وتساوي اللم والمضاف إليه في المنزلة والتعريف، وبما أنّما كذلك فالأصل أن لا يصحَّ الفصل بين 
                                                           

 .1/105( شرح المقدمة المحسبة: 1)
ن: 2)  .1/38( ينظر: البيا
 .1/387( اللباب: 3)
  .264( توجيه اللمع: 4)
والمفصل: 3/335( ينظر: الكتاب: 5)  ،1 ن: 01 والبيا وأوضح 1/38،  وأمالي 3/177المسالك إلى ألفية ابن مالك: ،   ،

 .1/388ابن الحاجب: 
  .264توجيه اللمع: ينظر: ( 6)
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1)المعرَّف، والمعرِّف بالتنوين أو بغيه وثًا في قولي البصريين ه مبثهو قولٌ يجمع بين القولين، وجدت  ، ف(
 ين يديّ من مراجع، ولم أجدهوالكوفيين السابقين، ولم أقع على هذا القول مجموعًا فيما وقع ب

 ا بالعلّة،  وأرى أنه تنقضه الإضافة اللفظية؛ لأنّا لا تكتسب من المضاف إليه تعريفًا.وطً نم
وقيل: إن المضاف إليه ي عرِّف المضاف؛ فجرى مجرى »قول ابن الخبّاز:  وقد يقول قائل: إنّ 
2)«اللم، فلم ي فصلْ بينهما ، ليس قولًا من الأقوال بالعلة، ولا يدخل في المسألة، وإنّّا هو بداية (

حديثٍ جديدٍ عن باب الفصل بين المضاف والمضاف إليه، فهو قولٌ محتمل، وهذا الشكّ وارد، 
 ني بتوهم أنه علّة من العلل أمران:لكن ما أوقع

 هو قوله )وقيل:...( بعد ذكره لقولي البصريين والكوفيين. /1
 يسوغ أند، و ما جاء بعد )قيل( من تعريف المضاف إليه للمضاف لا يشكّ به أح /2

 ك يبقى الأمرم؛ لذل أعليكون الكلم علّة قد قيل بها؛ ولذلك لم ي فصل بينهما بالتنوين والله
  محتملً، يفتح جدلًا لدراسة أخرى.

 

  

                                                           

ن: 1) وضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: 1/38( ينظر: البيا وأ  ،3/177 
  .264( توجيه اللمع: 2)
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 :10 إلى 3داد من ع الأنث فيع المذكر وحذفها مع المؤ ة زيادة التاء مالمسألة الرابعة: علّ 
ليل، إلّا في الق لمؤنّثكر واالوجه الثاني: جموع التكسي لا فرق بين المذ »قال ابن الخبّاز: 

 للزيّدة.فأرادوا الفرق بينهما، وكان المذكر أحمل 
1( ها مع المؤنث ليستالوجه الثالث: أنّ زيّدة التاء مع المذكر ليست تذكياً، وطرح تأنيثاً،   )

للتأنيث، فهو مؤنث  من رأيناه جاهلً بالعربية، وإنّّا زيّدة )التاء( مع المذكر كما توهّم جمع
ؤنثّان، وإنْ لم تكن فيهما م ، وهما(نٍ تاَ أَ ) و (يْنٍ عَ )من المؤنث كطرحها من التاء  بعلمة، وطرح

2)وقد وضع الحريريّ اء، الت هذه المسألة في المقامة الرابعة والعشرين، وألغزها، فقال: )وفي أيِّ موطن  (
3)(تلبس الذ كْراَن  براقع النِّسْوَانِ، وتبرز ربّات الِحجَالِ بعمائم الرجال هَم كلمه جماعة من ، وأوْ (

 .(4)«التاء للتذكي، وحذفها للتأنيث، والأمر على ما عرفّت كعفةِ في العلم أن زيّدة الضّ 
 الدراسة.

ذكر ابن الخبّاز ثلثة أوجه للنحويين في تعليل زيّدة تاء التأنيث في العدد مع المذكر، 
وطرحها مع المؤنث، معترضًا على الوجه الثالث، وهو أنّ زيّدتها لأجل التذكي، وطرحها لأجل 

جماعة من الضّعَفة في العلم على حدّ قوله، ويرى ابن الخبّاز أن زيّدتها تأنيثٌ التأنيث، كما توهّم 
5)بعلمة، وطرحها تأنيثٌ بغيِ علمة، فالأصل عنده في كلتا الحالتين هو التأنيث ) . 

 وفي هذه المسألة يجب ملحظة ما يلي:
 أنّ المذكر أخفّ من المؤنث، ويحتمل الزيّدة.  /1
 الأصل، والمؤنث فرع.أنّ المذكر هو  /2
نًث عة الإاوتستعمل لجم الب،أنهّ كثياً ما يلي العدد جموع التكسي، وهي م ؤنَّثة في الغ /3

 لمؤنث(.اكر، أم لعدد د المذ )لعد والذكور على حدٍّ سواء وقد احتيج هنا للتمييز لأيِّهما ت ثبت التاء
6)أنّ أصل العدد كلَّه مؤنثٌ  /4 ) . 

                                                           

ن )ليس( كما في توجي(1 ن تكو ى أ وأر  ه اللمع بتحقيق فايز زكي.( )ليست( في توجيه اللمع بتحقيق عبد الله الحاج، 
وكفاه شاهدًا  (    (2 وتصانيفه تشهد بفضله،  والفطنة  ن غاية في الذكاء  ي، كا هو: أبو محمد القاسم بن علي بن محمد الحرير

و  و )الملحة(،  وهام الخواص(،  وائل، قرأ على الفضل القصباني، من مصنفاته: )درةّ الغواص في أ المقامات التي أبرّ بها على الأ
وبغية الوعاة: 278ه(. ينظر: نزهة الألباء: 516شرحها(، مات سنة ))  ،257 ،259. 

ي: 3)   .194( مقامات الحرير
 .507( توجيه اللمع: 4)
 ( ينظر: المصدر السابق نفسه.5)
 .125( ينظر: الجمل: 6)
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ى كونّا فقوا علد اتارت أقوال النحويين في تعليل هذه المسألة، فقوحول هذه الأمور د 
 :وجهأ ثمانيةعلى للفرق بين المذكر والمؤنث، واختلفوا في تفسي هذا الفرق 

أنْ يكون مؤنثاً بالتاّء، نحو: ثلثة،  -قبل تعليقه بالمعدود  -: أنّ أصل العدد الوجه الأول
لأنهّ بمعنى الجماعة، فإذا أردت تعليقه على معدود هو أصلٌ وفرعٌ أربعة، ونحوهما، وقيل: إنَّه مؤنثٌ؛ 

)الأصل هو المذكر، والفرع هو المؤنث( ج عل الأصل للأصل؛ لذلك أ ثبتت العلمة، والفرع للفرع؛ 
 ئو ئە ئە ئا ژ لذلك أ سقطت العلمة؛ فمن أجل هذا قلت: ثلثة  رجالٍ، وأربع  نسوةٍ، قال الله تعالى:

1)ژ ئۇ ئۇ ئو 2) ژ ۋ ۇٴ ۈ     ۈ ژ وقال:، ( 3) ژ بحبح بح بح بحبح   بح بح بح بح بح بح بح ژ ، وقال:(  ۋ ژ ، وقال:(

4)ژ ىى ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ   ۋ 5)، وهكذا( ) . 
6)وإليه ذهب الجزوليّ  7)، وابن يعيش( 8)وابن مالك ،( 9)، وابن الصائغ( ) ،

1)والمراديّ  0 1)الجيش ونًظر ،( 1 ). 
أنهّ لمـّا أ ريد الفرق بين المذكّر والمؤنّث، وكان المذكّر أخفّ من المؤنّث، أسقطوا  الوجه الثاني:

                                                           

 ( من سورة الحاقة.7( من الآية: )1)
1( من الآية: )2) لَت.0  ( من سورة ف صِّ
1الآية: )( من 3)  ( من سورة البقرة.96
2( من الآية: )4)  ( من سورة القصص.7
1( ينظر: الجمل: 5) وأسرار العربية: 25  ،2 وشرح المفصل: 18 وشرح الجمل المنسوب لابن هشام: 6/18-19،   ،

206. 
ولية: 6)  .171( ينظر: المقدمة الجز

ّ النسب     ي وليّ، البربر ن إمامًا في اهو: أبو موسى عيسى بن عبد العزيز الجز والنلقراء، كا واللغة، فاضات،  ل ديِّن، حو، 
ود سنة ) وليةّ(،  توفي حد ّ، من آثاره: )المقدّمة الجز ي 6قرأ النحو على ابن برّ واة: 05 -2/378ه(. ينظر: إنباه الر

ن: 380 وفيات الأعيا 4-3/488، و 91. 
 .6/18/19( ينظر: شرح المفصل: 7)
 .2/398ينظر: شرح التسهيل:  8))
2/8ينظر: اللمحة في شرح الملحة  (9) 02  . 

والمح     ورة  ن حسن الأخلق، لطيف المحا والنثر،   بارعًا بالنظمة، فاضلً اضر هو: أبو عبد الله محمد بن الحسن الصائغ، كا
والأدب زمانًً، من آثار  وض  والعر و )هأقرأ الناس العربيّة  ن شعلدريديةّشرح ا: )شرح ملحة الإعراب(  وله ديوا توفي  ر،(، 

7سنة ) والنهاية: 3/326ه(. ينظر: فوات الوفيات: 20 والبداية   ،1 4/98. 
(1  .4/1319( ينظر: توضيح المقاصد: 0
(1  .3/2415( ينظر: تمهيد القواعد: 1

وف بـ )نًظر الجيش(،       ن صالحاً   هو: محمد بن يوسف بن أحمد بن عبد الدايم الحلبي، المعر وله سماع ضافكا ال، علً، 
ّ، من آثاره: )شرح التسهيل(، )شرح التلخيص في المعاني لازم أبا ي والتبريز ن،  و احياّ ن(،   7وفي سنة )تلبيا ينظر: ه(.78

1النجوم الزاهرة:  وحسن المحاضرة: 1/143-144  ،1/537. 
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1)التاء من المؤنّث ليِعتدِلا أنّ المذكر أخفّ من »بن هشام: لا جاء في شرح الجمل المنسوب، (
داخلٌ  المؤنث؛ لأنّ التأنيث فرع داخل على التذكي، وأنَّ العدد أثقل مِن الواحد؛ لأنّ العدد فرع

على الواحد، فلمّا اجتمع في عدد المؤنث ثقلن: ثقل التأنيث وثقل العدد، خفّفوه بأنْ أسقطوا 
2) «منه الهاء على عدد المذكر؛ لأنه أخفّ من المؤنث؛ ليكون يثقل مع خفيف، ويخفّف الثقيل ) ،

3)وقد نسَبَه الوراق إلى سيبويه ) . 
التكسي )المعدود( بعدها مؤنثّة؛ وللتمييز  أنّ أصل العدد مؤنثٌ، وجموع الوجه الثالث:

4)أ ثبتت التاء مع المذكر، وح ذفت مع المؤنث للتفريق بينهما، وكان المذكر أحمل للزيّدة ). 
5)وقد ذهب إليه ابن الخبَّاز ) ، 

أنّ الثلثة وأخواتها أسماء جماعات كز مرة، وأ مَّة، وفرقة، وع صبة، وفِئة، » الوجه الرابع:
قبيلة وفصيلة؛ فالأصل أن تكون بالتاء لتوافق الأسماء التي هي بمنزلتها، فاستصحب وعشية، و 

الأصل مع المعدود المذكر لتـَقَد مِ ر تبته، وح ذفت التاء مع المعدود المؤنث لتأخ ر ر تبته، فقيل: 
6)«أعْب دٍ، وثلث  جوارٍ  ثلثة   ). 

7)ابن مالكوقد ذهب إليه  ه عن غيه من الأوجه، يقول المراديّ: وحسّنه المرادي، واكتفى ب( 
واختلف في علة إثبات التاء في العدد المذكر، وإسقاطها في عدد المؤنث، فقال في شرح »

8)التسهيل ما معناه: إن الثلثة وأخواتها أسماء جماعات، كز مْرة، وأ مَّة، وفِرقة، فالأصل أن يكون  (
بالتاء؛ لتوافق نظائرها، فاست صحب الأصل من المذكر؛ لتقدم رتبته، وحذفت مع المؤنث؛ فرقاً 

9)«لتأخي رتبته، وقد ذكر غيه هذا المعنى من النحويين، وهو حسن؛ فلنكتف به ). 

                                                           

 .6/19( ينظر: شرح المفصل: 1)
وينظر: أسرار العربية: 206( شرح الجمل المنسوب لابن هشام: 2)  .2 18. 
ولم أقف عليه في كتابه.322لعلل في النحو: ( ينظر: ا3)  . 
والتذييل: 507( ينظر: توجيه اللمع: 4)  ،9/297. 

 .507ينظر: توجيه اللمع:  (5)
 .2/398( شرح التسهيل: (6
 .2/398: المرجع السابق( ينظر: (7
 .  2/398( ينظر: شرح التسهيل لابن مالك: 8)
 .4/1319( توضيح المقاصد: 9)
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لم يجعلوا العلمة في المؤنث؛ لأنّم كرهوا أن يجمعوا بين علمتي تأنيث: »أنهّ  امس:الوجه الخ
علمة تأنيث العدد، وعلمة تأنيث المعدود، فيقولوا: ثلثة نسوة، وثلثة جَفَنات، فحذفوا العلمة 

1)«من عدد المؤنث، وأثبتوها في عدد المذكر؛ هروبًا من اجتماع العلمتين ) . 
أنّ عدد المذكر كان بالتاء؛ لأنَّه لو كان بغي تاء لأوهم أنهّ مذكر؛ لأنهّ  السادس:الوجه 

مضاف إلى مذكر، ولفظه المذكر، والعدد هو المعدود في المعنى، وهم قد جعلوا العدد مؤنثاً؛ 
2)فأدخلوا فيه التاء ليتفع الإبهام ا يرفع  هذا الإبهام تسمية  سيبويه هذا الباب للأع( هذا »داد: ، ومِّ

3)«باب المؤنّث الذي يقع على المؤنّث والمذكر، وأصله التأنيث أبي القاسم الزجّاجيّ: ، وقول  (
والعدد مؤنّث كل ه، لمذكرٍ كان أو لمؤنث، فما جاء منه بهاء التأنيث فهو بمنزلة مؤنث فيه علم »

4)«لتأنيثالتأنيث، وما جاء منه بغي هاء التأنيث فهو بمنزلة مؤنث لا علم فيه ل ). 
5)وإلى هذا الوجه ذهب الوراّق 6)في رأي له آخر ، وابن الخبّاز( ). 

فيها: كل  دة العِلل الوار لأوجه و اتّب ر وجعَلَ الورَّاق  هذا الوجهَ العلّةَ الأولى لهذه المسألة؛ فقد 
 (.عِلَّةة  الخرى، فما ذكره بعد العِلَّة الأولى فهو )عِلّ عِلَّةٍ تنبني على الأ

7)والأمر كذلك على ما أراده ابن الخباز وعناه  )  . 
8)وهو اختيار ابن عصفور  9)، وقد ذهب إليه الجزوليّ ( ). 

1)هذه التعليلت قد حسّنها ابن عصفور جدًا 0 ) . 

                                                           

وينظر: شرح الجمل المنسوب لابن هشام: 9/297( التذييل: 1)  .206. 
 .123 /2( ينظر: شرح الجمل: 2)
 .3/561( الكتاب: 3)
 . 125( الجمل: 4)
 .321( ينظر: العلل في النحو: 5)
 . 507( ينظر: توجيه اللمع: (6
 .507( ينظر: توجيه اللمع: 7)
 .2/123( ينظر: شرح الجمل: 8)
ولية 9)  .171في النحو: ( ينظر: المقدمة الجز
(1  .2/123( ينظر: شرح الجمل: 0
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أنّ الهاء زيدت للمبالغة، كما زيدت في: )علّمة، ونسّابة(، والمذكر أفضل » :بعالوجه السا
1)«من المؤنث؛ فكان أولى بزيّدتها 2)، وذهب إليه المبردّ( ). 

أنّ العدد من ثلثة إلى عشرة في المعنى جمع، وقد و جد من الجموع ما هو  :ثامنالوجه ال
م مع بتاء التأنيث، وما هو مؤنث، ويج  ع بغي تاء التأنيث، وذلك: كساء وأكسية، مذكر، ويج 

في لغة من أنّث  -وغراب وأغربة، وحمار وأحمرة، وذلك كثي، وقالوا في المؤنث: لسان وألس ن 
وعقاب وأعقب؛ لأنّ الع قاب أنثى، وأتان وأ ت ـن، وكذلك في هذه الأعداد؛ لأنّّا جموع  -اللسان 

3)قلّة في المعنى، فوافقت جمع القلة ) . 
ا موضع اعتراض ابن الخبّاز، على من توهّم أنّ زيّدة التاء مع المذكر؛ للتذكي، وطرحها؛ وهن

وفي أيِّ موطنٍ تلبس الذ كْراَن  براقع النِّسْوَانِ، »للتأنيث، ملتبسًا عليه الأمر؛ بسبب قول الحريريّ: 
4)«وتبرز ربّات الِحجَالِ بعمائم الرجال لمذكر للتأنيث، فهو مؤنّث ، ووجه اعتراضه أنّ الزيّدة مع ا(

5)بعلمة، وطرحها من المؤنّث كطرحها من )عين( و )أتان( ). 
ومن الم ـلحظ عندي أنّ هذه الأوجه لا تناق ضَ فيها، إلا الوجه السابع، وينبني بعضها على 
بعض، وقد جمع الوراّق بينها على هيئةٍ يترتّب بعض ها على نتائج بعض، فل ي ناقِض بعض ها 

6)بعضًا  ، وعندئذ يصحّ عندي اعتراض ابن الخبّاز.(
فيعتبر التعليل لهذه المسألة من الوضعيات، ولا يرى تعليلها؛ وبما أنَّ النحويين  ،أمّا أبو حياّن

7)تكلموا بهذه العلّة؛ فهو يوافقهم بالحديث عنها ). 
 

 

                                                           

 .218( أسرار العربية: 1)
 .2/155( ينظر: المقتضب: 2)
وشرح الجمل: 219( ينظر: أسرار العربية: 3)  ،2/123. 
ي: 4)   .194( مقامات الحرير

 .507ينظر: توجيه اللمع:  (5)
 .322-320( ينظر: العلل في النحو: 6)
 .9/296( ينظر التذييل: 7)
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 :  ة منع الإضافة في تميي  العدد المركّ المسألة الخامسة: علّ 
يَّ »قال ابن الخبّاز:  ز هذا العدد  بمفرد نكرة منصوب؛ لأنّ المفرد أخفّ من الجمع، والنكرة ويم 

أخفّ من المعرفة، والنصب لأنّ الإضافة ت فضي إلى التباس التمييزِ بالملِْك في مواضع؛ ألا ترى أنّك 
رجالٌ، أو الخمسةَ عشَرَ غي   لو قلتَ: )خمسةَ عشَرَ رجلٍ( بالجرِّ، لم ي دْرَ أت ريد أنّ الخمسةَ عشرَ 

رجالٍ، وهي مِلْكٌ لرجل؟ بهذا علَّل وه، وهذا غي  مستقيمٍ؛ لأنًّ إذا قلنا: ثلثة  رجالٍ،  ومائة  رجلٍ، 
التبس التمييز بالملِْك، والذي أقوله: إنّ المنع من إضافة المركب؛ لأنّ شطرَيه جَرَيَّ مجرى الاسم 

يتنزّلان منزلة الاسم الواحد، فلو أ ضيف المركّب لكانت ثلثة  أشياءَ  المفرد، والمضاف والمضاف إليه 
1)«كالشيء الواحد، وهذا ليس في كلمهم ). 

 الدراسة:
لا يأتي  مجروراً بالإضافة،  و بًا، مثل: )خمسةَ عشَرَ رجلً(، منصو  يأتي دائمًاتمييز العدد المركب 

والألف، مثل: )ثلثة  رجالٍ(، و )ألف  رجلٍ(، وتعليل كما يجيء تمييز الأعداد المفردة، والمائة، 
يلتبس بالإضافة المراد بها الملِْك، كما تقول: )فَرس  رجلٍ(، و )لجام  زيدٍ(، أي: ملكه،  ذلك لئل

وصاحبه، واعترض ابن الخبّاز على هذا التعليل، ووجه اعتراضه أنّ تمييز الأعداد المفردة، مثل: 
ة، والألف، مثل: )مائة  رجلٍ(، يجيء تمييزها مجروراً بالإضافة، بل يلتبس )ثلثة  رجالٍ(، والمائ

ا م نع المركّب من الإضافة لئل يتوالى ثلثة  أشياءَ تتنـَزَّل  بمنزلة الشيء الواحد 2)بالملِْك، ويرى إنَّّ ) ،
 على وجهين:وقد اختَلفَ النحويون في تعليل هذه المسألة 

نية التنوين، فهو في الأصل: )خمسةٌ وعَشَرَةٌ(، ثّ ح ذف العطف، أنهّ عددٌ فيه  الوجه الأول:
وب ني العدد، فمَنَعَ بناؤه من ظهور التنوين، كمنع ما لا ينصرف، مثل: )هؤلاء حواج  بيتَ الله(، 

3))ضوارب  زيدًا(، فمتى كان في نيّة المنوّن امتنعت إضافته لذلك، ووجبَ نصب ميّزهِ و فإن ، »(
ذف التنوين منه، وأ ضيف إلى ما بعده، نحو قولك: )هذا حضرموت  زيدٍ، وبعلبك  قيل: فهل ح  

الأميِ(، فالجواب: أنّ إضافة )حضرموت( ونظائره ليست لازمة، إنّّا تقع عند تنكيه، وإرادةِ 
لازمٌ  تعريفه بالإضافة، وأمّا )أحدَ عشرَ(، و )خمسةَ عشرَ(، ونحو هما من الأعداد المركبة، فإنّّا مبهمةٌ 

                                                           

 .510( توجيه اللمع: 1)
 ( ينظر: المصدر السابق نفسه.2)
وشرح المفصل: 298-3/297( ينظر: الكتاب: 3)  ،6/20. 
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لها التفسي ، فكانت تكون الإضافة لازمة، وكان يؤدي إلى جعل ثلثة أشياء اسماً واحدًا، وذلك 
ماّ لا نظيَ له، فإن أضفته إلى مالكه، وقلت: )هذا أحدَ عشركِ(، و )خمسةَ عشركِ(، جاز؛ لأنّ 

زيدٍ(، فإذا أضفته  الإضافة إلى المالك ليست لازمة كلزوم المميِّز، فكان كقولك: )هذا حضرموت  
1)«أبقيته على بنائه؛ لأنّ العلّة الموجِبة باقيةٌ  ).  

وتفسي ذلك أنّ العدد المركّب كـ )خمسةَ عشَرَ( بعد حذف حرف العطف وحذف التنوين 
من الجزأين أصبح بمنزلة المضاف والمضاف إليه مركّبًا مبنيًا، فجَرَيَّ مجرى الاسم المفرد، والمضاف 

إليه يتنزّلان منزلة الاسم الواحد، فلو أ ضيف أيضًا إلى اسمٍ ثالث لكانت ثلثة  أشياءَ   والمضاف
2)كالشيء الواحد، وهذا لم يردِ في كلم العرب ) . 

3)وقد ذهب إلى هذه العلّة المبردّ 4)، والوراّق( 5)، والأنباريّ ( 6)، وابن الخبّاز( 7)، وابن يعيش( ) ،
8)والرضيّ  ) . 

بعد )إِحْدى شرَ(، و عأحدَ أمّا نصب الاسم الذي بعد )خَمْسَةَ عشرَ(، و )ف»يقول المبردِّ: 
: )هؤلاءِ ضوارب  رف، كما تقول ينصلَا لكنه عشرةَ( إِلَى )تسعَ عشرةَ(، فلأنََّه عدد فِيه نيَِّة التَّنويِن و 

ا ضافة إِ الإنّ ا؛ لأنْ يكون هذا مضافً زيدًا غَدًا(، إِذا أردت التَّنوين، ولم يَج زْ أ كون لما وقع فِيه أقلّ تنَّّ
 تاج إلى تبيّن  ما تحجت إلىالعدد، وذلك ما بين )الثَّلثة( إلى )العشرة(، فإذا خرجت عن ذلك خر 
فرد لى الواحد المضيف إأ  نوّن منوعه، فإن كان منوّنًً انتصب ما بعده عن ذكر النَّوع، وإن كان غي 

 الذي يدل على النَّوع. 
كان هذا مَِّا تّري عليه الإضافة، كما تقول: )مائة  درهمٍ(، و )ألف    فإن قال قائلٌ: فهلّ 

درهمٍ(؟ قيل له: لما كان هذا اسميِن ض مّ أَحدهما إلى الآخر، ولم يكن في الأسماء التي هي من اسميِن 
                                                           

 .6/20( شرح المفصل: 1)
وتوجيه اللمع: 555، 3/297( ينظر: الكتاب: 2)  ،510. 
 .2/162( ينظر: المقتضب: 3)
 .329-328النحو: في علل ال( ينظر: 4)
 .222 ( ينظر: أسرار العربية:5)
 .510( ينظر: توجيه اللمع: (6
 .6/20( ينظر: شرح المفصل: 7)
 .2/575( ينظر: شرح الكافية: 8)
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 ض مّ أَحدهما إلى الآخر إِضافةٌ، كان هذا لاحتياجه إلى النَّوع بمنزلة ما قد ل فِظَ بتنوينه.
إِن قال قائلٌ: فأنت قد تقول: )هَذَا حضرموت زيد(، إِذا سمَّيت رجلً )حضرموت(، ثَّ فَ 

اَ يكون إِذا نكّرته ثَّ  أضفتَه، كَما تَقول: )هَذَا زيد عَمْرو(، قيل: إِنّ إضافته ليست له لازمة، وَإِنَّّ
هَمٌ لَازمٌ  له التَّفسي؛ فَكانت تكون الإضافة  لازمةً، عَرفّته بماَ ت ضيف إلِيه، و )خَمْسَةَ عَشَرَ( عددٌ م بـْ

1)«فيكون كأنّ أَصله ثلثة أَسماء قد ج علت اسماً واحدًا، ومثل هذا لا ي وجد ) . 
2))مستحِق المعدود( أي: بالمالك أنْ لا يلتبس التمييز بمعنى الملِْك، الوجه الثاني: ، وقد (

المفردة، والمائة، والألف مثل: )ثلثة  رجالٍ(، اعترض على هذا الوجه ابن الخبّاز؛ لتمييز الأعداد 
3))مائة  رجلٍ(، حيث يجيء تمييزها مجروراً بالإضافة، بل يلتبس بالملِْك و ). 

وهنا موضع اعتراض ابن الخبّاز على من ذهب إلى هذه العلّة في منع تمييز العدد المركب من 
4)الإضافة ). 

 يقول فاضل السامرائيّ:
 عداد من )أحدَ بعد الأو افة، دد من )ثلثة( إلى )عشرة( جمعٌ مجرورٌ بالإضأنَّ تمييز الع»... 

اك نغيَ أنَّ ه رورٌ،مجفردٌ عشرَ( إلى )تسعةٍ وتسعين( مفردٌ منصوبٌ، وبعد )المائة( و )الألف( م
 يْجد ر  بنا التنبيه  عليها، منها: أموراً

( يحتمل قولكَ: )رأيت  خمسةَ الرجالِ أنَّ الإضافة تحتمل  التمييز، والإضافة إلى المالك، ف /1
تقول: هذه ثلثت ك، وهذه  )الخمسة( هم الرجال، ويحتمل أنَّ )الخمسة( مِلْكٌ للرجال،كما أنَّ 

ثلثة  محمّدٍ، وهذا يكون في الأعداد المركبة، وألفاظ العقود، وغيها، تقول: )هذه خمسةَ عشرَ 
خالدٍ(، أي: هي له، و )هي عشرو خالدٍ(، بحذف النون، و )هذه مائة  خالدٍ، وألف  سعيدٍ(، 

5)«على معنى التَّمَل ك لمنصوب نصٌّ على التمييز، وهو المبينِّ أنَّ المفرد ا /2 » ...، ث يقول: (
 .، وخمسةَ عشَرَ رجلً للعدد، نحو: أربعيَن سنةً 

                                                           

 .2/162( المقتضب: 1)
ولم أقف على من ذهب إلى هذا الوجه بعد طول بحث.510( ينظر: توجيه اللمع: 2)  . 
 ( ينظر: المصدر السابق نفسه.3)

 ينظر: المصدر السابق نفسه. (4)
 .3/278النحو: ( معاني 5)
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 يتبينَّ من هذا أنَّ قولَك:
ا، كل  رَ شخصً  عشَ رأيْت  خمسةَ عشَرَ رجلً، نصٌّ على التمييز، أي: رأيت  خمسةَ  /1

 شخصٍ هو رجلٌ.
 عشَرَ( تعود إلى رجلٍ ، وهي ملك ه، رأيْت  خمسةَ عشَرَ رجلٍ، معناه: أنَّ )الخمَْسَةَ  /2

1)«وليست كلمة )رجل( هي المعدود ). 
 

 
 

  

                                                           

 .3/280: معاني النحو( 1)
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 :المبحث الرابع
 اعتراضاته على الحدود

 وفيه تسع مسائل: 
 :المسألة الأولى: حدّ الفعل

وثنّى بالفعل؛ لأنه يأتلف منه ومن الاسم كلمٌ، وذكر له علمتين »...  قال ابن الخبّاز:
، فمعناها في الماضي تقريبه من الحال، كقولك: المضارعو  عامتين أيضًا: الأولى: )قد(، وتلي الماضي

) 1)قد فَـعَلَ، ومعناها في المضارع تقليله، كقولهم: )إِنَّ الكَذ وبَ قَدْ يَصْد ق  ). 
2)وقوله )مَهْ( أمرٌ وليس بفعلٍ، وينبغي له أن يقول: وكونه  لا يستقيم؛ لأنّ  نه أمرًا(وكو : )(

 ،أمراً مشتقًا جاريًّ على المضارع، وهذه العلمة الثانية، وحقيقة الأمر: طلب الفعل ما هو دونك
3)«طلبه من مثلك، والدعاء: طلبه من فوقك :والرغبة ). 

 الدراسة:
بين الحدّ بالعلمة والحدّ بالقسمة، حيث حدّ عٌ لفعل هو جماني الحدّ هنا الذي حدّ به ابن ج

دون أن يتعرض لحقيقته، وقد  الفعل بإحدى علماته، وهي )قد(، وأحد أقسامه، وهو )الأمر(،
4)ه رسمٌ بالخواصع دّ هذان النوعان من الحدود من التعريف بالرسم؛ لأنّ  ، واعتراض ابن الخباز كان (

في حدّ  -الدلالة على الأمر  )الأمر( بل قيد )الاشتقاق(، ووجه الاعتراض أنّ على إطلق لفظ 
بدون قيد )الاشتقاق( لا تمنع دخول أسماء الأفعال فيه، مثل: صَهْ، ومَهْ، فهما دالتان  -فعل الأمر 

 هنا. على الأمر أيضًا، إلا أنّما غي مشتقّين، فهذا القيد موضع البحث ها
وجه العموم فهي مسألةٌ ع ني بها النحاة منذ نشأة النحو، فمنهم من  ا حد  الفعل علىأمّ 

5)عرفّه بالزمن فقط، كالكسائي 6)، وابن كيسان( 7)، ومنهم من عرفّه بالمعنى والزمن معًا، كسيبويه( ) ،
                                                           

ومجمع الأمثال: 50( الأمثال: 1)  ،1/17 . 
وقد »يعني ابن جني في قوله: 2) ) وقد قعد،  ن أمراً، فأما )قد( فنحو قولك: قد قام،  و كا والفعل: ما حَس نَ فيه )قد(، أ

واقعدْ  وكونه أمراً نحو قولك: ق مْ،  وقد يقعد،   .53ة: اللمع في العربي«. يقوم، 
 .4-3( توجيه اللمع: 3)
 .79( ينظر: الضوء المشرق على سلم المنطق: (4
5( ينظر: الصاحبي في فقه اللغة: 5) 0. 
 .71( ينظر: الحلل في إصلح الخلل من كتاب الجمل: 6)
 .1/12( ينظر: الكتاب: 7)



      القسم الأول                                                             الفصل الأول: اعتراضاته على الصناعة النحوية            
 

 92 

1)والزجّاجي 2)، وأبي علي الفارسي( 3)والزمخشري ،( ، ومنهم من أحكم )المعنى( بقيد )الزمان (
4)كالمبردّالمحصّل(،   5)، وابن السّراّج( 6)، وابن الحاجب(  ، ومنهم من عرفّه بالإسناد فقط، كالفارسيّ (

7)في رأي له آخر  8)، والثمانيني( ). 
ى لع والحدث يدلّ  -ه لا خلف بدلالة الفعل على الحدث والزمان المقترنين ومع أنّ 

غرضٍ ما،  صًا لنحدّ الفعل  لا أنّ منهم من أدخل الاشتقاق فيإ -الاشتقاق كما سيأتي تفصيله 
ل ا إدخا، أمّ  الحدّ فاً فيكما أدخله ابن الخباز هنا، وذلك وجه اعتراضه؛ لإغفال الاشتقاق موصو 

كما   الزمن،و لحدث )الاشتقاق( معنًى وتضمنًا فمنصوصٌ عليه في كل تعريف يعتمد دلالتي ا
 سأعرض له.

رائق ختلفت طه قد افوجدت   النحو،فيما تيسر لي من كتب  تتبّعت  النصّ على )الاشتقاق(
 إدخاله في الحدّ على طريقتين:

9)كسيبويه  ،دّ : اعتماده في الحلأولىا 1)، والواسطي( 0 1)، والحريري( 1  ، في فعل الأمر خاصة.(
1)جَعْل ه قيدًا أو علمة، كالثمانيني لثانية:ا 2 1)، وابن الخباز( 3 1)، وابن جمعة الموصليّ ( 4 ). 

                                                           

 .1( ينظر: الجمل في النحو: 1)
 .1/16( ينظر: التعليقة على كتاب سيبويه: 2)
 .243ينظر: المفصّل في علم العربية:  3))
ّ من كتبه.، 70( ينظر: الحلل: 4) ي وقع بين يد  ولم أقف عليه فيما 
 . 1/38( ينظر: الأصول في النحو: 5)
 .11( ينظر: الكافية في النحو: 6)
ي: 7)  .7( ينظر: الإيضاح العضد
والقواعد: 8)   .20( ينظر: الفوائد 
 .1/12( ينظر: الكتاب: 9)
(1  .4ر: شرح اللمع في النحو: ( ينظ0

و هو: أبو نصر القاسم بن محمد بن مباشر الواسطيّ الضرير. لقي ببغداد أصحاب أبي ع بن بابشاذ، من اأخذ عنه لي، 
وفاته فلم تحدد له المصاد الأدباء:  فاة. ينظر: معجميخاً للو ر تار مؤلفاته: )شرح اللمع(؛ رتبه على أبواب الجمل، أما عن 

وبغية 5/2230 والنحاة: ،   . 2/262الوعاة في طبقات اللغويين 
(1  .3( ينظر: ملحة الإعراب: 1
(1 والقواعد: 2  .22( ينظر: الفوائد 
(1  .4( ينظر: توجيه اللمع: 3
(1  .1/212( ينظر: شرح ألفية ابن معط: 4

وتردّدبن انحو على رأ الهو: أبو الفضل عز الدين عبد العزيز بن جمعة بن زيد بن عزيز القوّاس الموصلي، ق إلى  إيّز، 
و )الأنّوذج( في ا وقرأ عليه ابن السباّك، شرح )الدرةّ الألفية(،  6توفي سنة ) لنحو،ابن الطقطقي،  ه(. ينظر: مجمع 96

وبغية الوعاة: 1/228الآداب في معجم الألقاب:   ،2/99 . 
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ل على ه للفع حدّ فأول من أشار إلى الاشتقاق في حدّ الفعل هو سيبويه، وقد اعتمد في
 لحدّ لأي قيدض في ايتعر  أمرين هما: اشتقاقه، ودلالته على الزمان، مع التمثيل لكل زمان، ولم

 آخر، ولا للعلمات التفصيلية لكل قسم من أقسام الفعل. 
1)«فأمثلة أ خذت من لفظ أحداث الأسماء ا الفعلوأمّ »ا اشتقاقه ففي قوله: فأمّ   ، وأمّا (

2)«وب نيت لما مضى، ولما يكون ولم يقع، وما هو كائن لم ينقطع»دلالته على الزمان ففي قوله:  ) 
 الواسطيّ  في هذا القيد إلا أنّ  -وهو من شراّح اللمع  - وقد وافق ابن  الخباز الواسطيّ 

في )شرح اللمع(:  اعتمد )الاشتقاق( في حدّ الفعل نصًا، كما اعتمده سيبويه، يقول الواسطيّ 
ا الفعل فحدّه: ما أ خذ من المصدر، ودلّ على زمان. ومن علماته: دخول )قد(، و )السين(،   أمّ »

3)«و )سوف( عليه، وفعل الأمر لا يدخل عليه )السين(، و )سوف(، و )قد( ). 
اشتقاق الفعل على  -وهو من شراّح اللمع أيضًا  -د والقواعد( عدّ الثمانيني وفي )الفوائ

ومن علمات »وجه العموم واحدًا من علمات الفعل، وقيّده بدلالته على زمان مخصوص، فقال: 
الفعل: أن يكون مشتقًا من مصدر، ويدل على زمان مخصوص، والمصدر هو الكلمة الثالثة من 

4)...«الضرب( من: ضرب يضرب ضربًا تصرّف الفعل، نحو: ) ، وكذلك نصّ على اشتقاق الأمر (
ومن »على وجه الخصوص، وجعله واحدًا من علمات الفعل التي بسط التفصيل فيها، فقال: 

علمات الفعل: أن يكون أمراً مشتقًا من مصدر، أو نّيًا مشتقًا من مصدر، نحو: قام، ولا تقمْ، 
: )مشتقًا من  )صَهْ( أمر بمعنى اسكتْ، و )مَهْ( أمر بمعنى  ا من )صَهْ(؛ لأنّ زً مصدر(؛ تحرّ وإنّا قلت 

5)ك فّ، وليسا مشتقين من مصدر 6)«؛ فلهذا  لم يكونً فعلين( ). 
 .وفي هذا موافقة صريحة من ابن الخباز للثمانينيّ 

ا من جهة المعنى وهو دخول معنى )الاشتقاق( في الحدّ لزومًا دون النص عليه، فكل من وأمّ 

                                                           

 .1/12( الكتاب: 1)
 .صدر السابق نفسه( الم2)
 .4( شرح اللمع: 3)
والقوا4)  .23عد: ( الفوائد 
ى هي موضع الدراسة 5) وجود قيود أخر ن لابد من  وهي مشتقّة من مصدر، إذ و )دراكِ( أسماء دالة على الأمر،  ( )نزالِ( 

وكشف النقاب عن مخدرات ملحة الإعراب: 1/89: في هذه المسألة. ينظر: شرح ألفية ابن معط للرعيني   ،1/288. 
والقواعد : 6)  .22( الفوائد 
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1)عرّف الفعل بالحدث فقد قَصَد دخول معنى )الاشتقاق( فيه ؛ لأن المعنى الذي يوحي به الفعل (
2)يسمّى حدثًا، والحدث هو المصدر الذي اشتق منه الفعل، وهو دالٌّ عليه، والأصل في الأفعال  (

وجميع الأفعال مشتقة من الأسماء التي تسمّى مصادر، كالضرب، »شتقاق، قال ابن السراّج: الا
3)«والحمد، والقتل ) . 

ه ي فهم منه تعيّن )الاشتقاق(؛ لإيراد وكذلك من فسّر المشتقّ بعبارة )المعنى( أو )الدلالة(، فإنّ 
بويه من )الاشتقاق( في الفعل ما قصده سي اللفظين لمعنى واحد؛ فلذا رأى أبو علي الفارسي أنّ 

ا الفعل فما دلّ وأمّ »مرادفٌ لعبارة )المعنى(، عند تفسيه للشتقاق في حدّ سيبويه، حيث يقول: 
4)«على معنى وزمان، وقد رسمه بذلك، فلم يقتصر فيه على المثال ، وبهذا يوافق ابن  الخباز الفارسي (

م عبّراً عنه الفارسي ، بلفظ )المعنى(، وبذلك شمل  -على صفة العموم  -في الاشتقاق في الحدّ 
الاشتقاق الأفعال المشتقة، والجامدة أيضًا من حيث النظر إلى أصل الوضع، فإنه يكون لها 

5)اشتقاق، وتدل  على الحدث دليلٌ على ذلك، فالمشتق من المصادر « وقد رسمه بذلك»فقوله:  (
 )الأحداث( حتمًا يدل على معنى.

 على وجهين: م كلمهف ه لى كلم ابن جني الذي وقع عليه اعتراض ابن الخباز، فقدوعوْدًا إ
6)أنَّ من علمات الفعل دلالته على الأمر في نفسه، كما هو هنا عند ابن الخباز الأوّل: ) ،

 ومن ثََّ بنى اعتراضه عليه.
هذا الفهم عند أحد أنَّ من علمات الفعل تصرّفه إلى الأمر، أي: انتقاله، كما ورد  الثاني:

7)شراّح اللمع، وهو الشريف عمر الكوفي ). 
                                                           

والجمل: 1/12ب: ( ينظر: الكتا1)  ،1 والإيضاح في علل النحو: 7  ،5 والمفصّل: 2  ،2 والبسيط في شرح الجمل: 43  ،
1/168. 

وحده فهو مصدر»( قال الزجّاجي: 2) ن دل على حدث   .53الإيضاح في علل النحو: «. والحدث: المصدر ... فإ
وينظر: النهاية في شرح الكفاية )ت40( الأصول: 3)  .1/70 عبد الله عمر حاج( : /. 
 .1/16( التعليقة: 4)
والكوفيين: 5) 2( ينظر: التبيين عن مذاهب النحويين البصريين  ومسائل خلفية في النحو: 76  ،6 والصفوة 0-61  ،

 . 1/44لفية: الصفية في شرح الدرة الأ
 .4( ينظر: توجيه اللمع: 6)
ن 7)  .12-1/11 شرح اللمع: في( ينظر: البيا



      القسم الأول                                                             الفصل الأول: اعتراضاته على الصناعة النحوية            
 

 95 

هم ا اختلف الفيه، ولملى غوالفرق بين الفهمين أن الأول دلالةٌ في ذاته، والثاني انتقالٌ إ
 عل عمومًا.دّ الفيَح   اختلف وجه الاعتراض عليه، فالأول يَح دّ فعل الأمر خصوصًا، والثاني

فالكلم على معنى الوجه الأول انبنى عليه الاعتراض الآتي: أن قول ابن جني في حدّ الفعل: 
1)«أو كان أمراً»  -وبالتالي لا يكون حدًا للفعل لزامًا  -غي  كافٍ أن يكون حدًا لفعل الأمر  (

اعتراض ابن الخباز  هْ(؛ لدلالتها على الأمر، وهو وجه مَ )يه أسماء الأفعال، كـ )صَهْ(، ولأنه أدخل ف
 كما لا يخفى.

اعلمْ أن هذا »ا الوجه الثاني فهو وجه اعتراض الشريف عمر الكوفي على ابن جني، يقول: أمّ 
في الأفعال ما لا يحسن  قبله )قد(، ولا يكون  أمراً، وذلك نحو: )نعِْمَ(،  أيضًا ليس بحدِّ الفعل؛ لأنّ 

لٌ، ولا يحسن  قبلها )قد(، ولا يكون  منها أمرٌ، و )بئِْسَ(، وكذلك )ليس( على مذهبه أيضًا فع
وكذلك أفعال  التعجّب، نحو قولك: أَحْسِنْ بزيدٍ، وأَكْرمِْ بعمروٍ، لا تحسن  فيه )قد(، ولا يكون  

2)«منها أمرٌ، وإنّا ذكره أيضًا على حدِّ ما ذكر في الاسم من التعليم ) . 

قول ابن جني في حدّ الفعل:  عتراض الآتي: أنّ فالكلم على معنى الوجه الثاني انبنى عليه الا
3)«أو كان أمراً» لا يكفي أيضًا أن يكون حدًا للفعل، مع أنه في الوقت نفسه مخرجٌ لأسماء  (

ه من جهة أخرى مخرجٌ للأفعال لكنّ  -وهو وجه اعتراض ابن الخبّاز  -)صَهْ(، و )مَهْ(  الفعل، كـ
؛ لأنّا لكوفيّ الشريف ا، و )أَحْسِنْ به(، على حدّ قول )بئِْسَ(غي المتصرفّة، مثل: )نعِْمَ(، و 

تتصرّف في الزمان إلى فعل الأمر، وهذا مجمل كلم الكوفي، وقد ي رد  به على وجه اعتراض ابن  لا
4)«قوله: )وكونه أمراً( لا يستقيم؛ لأن )مَهْ( أمرٌ وليس بفعلٍ »الخبّاز حين قال:  ، فــ )مَهْ( غي (

حدّ ابن جني أصلً وفق كلم الكوفّي؛ لأنّا لا تتصرّف في الأزمنة، فل إشكال عنده في  داخلة في
 هذا. 

                                                           

 .46( اللمع: 1)
ن: 2)  . 12-1/11( البيا
 .46( اللمع: 3)
 .4( توجيه اللمع: 4)
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1)ن وافق ابنَ الخباز في اعتراضه على معنى الوجه الأول ابن  إيّزومّ  ، في )شرح الفصول (
معطٍ(؛ حيث اعترض على ابن معط عند عدِّ علمات الفعل، ومنها الأمر والنهي، فقال:  لابن
فإن كان المصنف يريد حرف الأمر وهو )اللم( ... وحرف النهي وهو )لا( ... فإنّما أعني »

ما كان أمراً أو نّيًا فهو  )لا( في النهي مختصان في الأفعال ... وإن كان يريد أنّ  )لام الأمر( و
اسمان ويدلان )صه( و )مه(  لم يصحّ، ألا ترى أنّ  -فعل، كما ذكره أبو الفتح بن جني في )اللمع( 

2)«على الأمر؟...  فهذا ما يعزّزِ  وجه اعتراض ابن الخباز، وصحة اعتراضه أيضًا. ،(
هر  ح من ظاما اتضكمقصود ابن جني،  هو  الوجه الثاني والذي يبدو لي استبعاد أن يكون

ضلً عن ف«، رٌ ن منه أمأو كا»في عبارته، كما لو قال: « مِن»كلم ابن جني؛ وذلك لعدم وجود 
اني لو  الث هالوج إلا أنّ  ثاني،حاجة الحدّ  ملته إلى قيود أخرى، سواء على معنى الوجه الأول أو ال

روج لخر لي؛ ما ظهككان مقصودًا لكان حدّ ابن جني للفعل أنقص من وجه ابن الخباز وأوهى  
 علمتينين الدى هاتل بإحفعل الأمر بأكمله عن دائرة هذا الحدّ، فلو كان ابن جني قد حدّ الفع

لعلمة ا نمفأين محلّه  )قد(، أو التصرّف إلى الأمر، وقد ع لم أن الأمر لا تدخل عليه )قد(،
الأمر  تصرفّهما إلىلحدّ؛ لاهذا  ا المضارع والماضي فيصدق عليهماالثانية، وهي تصرفّه إلى الأمر؟ أمّ 

لم فلأمر؟! ايتصرّف إلى ا الأمر فكيف أمّ و  -فضلً عن خروج بعض الأفعال منه في الظاهر  -
 .ن جنييبق له مكانٌ في هذا الحدّ، وبالتالي ي ستبعد أن يكون هذا مقصود اب

ضي، واسم ، والمالى الأمرإذا تصرّف إ -مثلً  -الفعل المضارع  وثمةّ أمرٌ آخر، وهو أنّ 
لذي ل( االفاع )اسم الفاعل، واسم المفعول، فل يلزم دخول كل ما تصرّف إليه في حكمه؛ فـ
، إذا كوفيّ به ال ي قاليتصرّف إليه المضارع ليس فعلً، وكذلك في الحدّ على وجه المعنى الذ

؟ هذا من ا إليهصرفّهتصرفّت الأفعال إلى )الأمر( فهل تعطي )فعل الأمر( حكم الفعل لأجل ت
 نًحية مفهوم عبارة ابن جني.

                                                           

وقرأ 1)  ،ّ ي والتصريف، قرأ على الأرمو وحد زمانه في النحو  ن أ ( هو: أبو محمد جمال الدين الحسين بن بدر بن إيّز، كا
ومن آثاره: )قواعد المطارحة( ن دمث الأخلق،  وأجاز له الشيوخ، كا وسمع من ابن القبيطيّ،   ، عليه ابن السَّبّاك، 

6و )الإسعاف في الخلف(، توفي سنة )    و 81 1اللغة: ه(. ينظر: البلغة في تراجم أئمة النحو  2 وبغية ال2 وعاة: ، 
1/532. 

 . 1/40( المحصول في شرح الفصول: 2)
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لمقصود ابن جني، كما  اتضح اعتراض ابن الخباز على ابن جني هو الأقرب  وفي تصوّري أنّ 
لحدّ من ظاهر كلمه، وهو بشكلٍ عام اعتراضٌ صحيح من حيث أولوية ذكر )الاشتقاق( في ا

ه يحتاج إلى تقييد أكثر، فقيد من سبق نصًا ومعنًى، إلا أنّ  ريفاتعامةً، كما اعتمدت في تع
1)نها )الوضع()الاشتقاق( إن كان للفعل على وجه العموم فهو يحتاج إلى قيود أخرى م ، ث (

2))العلمات الشكلية( ـإحكامه ب ، التي تميـّز  كل قسم من أقسام الفعل، والاشتقاق من الحد (
3)انتفاء )الاشتقاق( ينافي الفعلية تمامًا، بخلفه في الاسم الحقيقي للفعل؛ لأنّ  ، وينبغي ذكره في (

خصوصًا، يقول الثمانيني في   الحدّ مع القيود الأخرى، سواء للفعل عمومًا، أو لفعل الأمر
ا ليست مشتقة من مصدر، ولا فل يجوز أن تكون فعلً؛ لأنّّ «: »كيف»الاستدلال على اسمية 

4)«تدل على زمان مخصوص ...  ). 
فالفعل لا بدّ أن يكون له في أصل الوضع اشتقاقٌ، على الرغم من وجود بعض الأفعال 

ه أمر عارض؛ لدخول هذا )ليس( و )أَحْسِنْ به( وأمثالها، لكنّ ت شتقَّ، كـ )نعِْمَ(، و )بئِْسَ(، و  لم
5)المعنى الطارئ عليها المدح، والذم، والنفي، والتعجب ، فاللفتة إلى إغفال )الاشتقاق( في حدّ ابن (

جني جيدة، سواء بالفعل على وجه العموم، أو بفعل الأمر على وجه الخصوص، ولها في حدّ 
 فل عنها لسببين:الفعل أصلٌ يجب أن لا ي غ

6)دخول حدّ )الاشتقاق( في تعريف سيبويه الأوّل: 7)، ومن ثّ دخوله في تعاريف من بعده( ) 
بعبارة تدل على )الاشتقاق(، سواءٌ بعبارة )الحدث(، أو )المعنى(، ث تطوّر التعريف بعد ذلك 

8)بدخول )الاشتقاق( تصريحا صل فيها، بخلف ، فالاشتقاق إذن هو الإطار العام للأفعال والأ(

                                                           

 .285 /1( ينظر: كشف النقاب: 1)
7( ينظر: أقسام الكلم العربي: 2) 9. 
والقواعد: 3)  .20( ينظر: الفوائد 
 لسابق نفسه.( المرجع ا4)
6( ينظر: مسائل خلفية: 5) وشرح ألفية ابن معط للرّعيني 0-16 والمقاصد الشافية في شرح الخلصة 1/90: ،   ،

 .63-1/61الكافية: 
 .1/12( ينظر: الكتاب: 6)
والإيضاح في علل النحو: 17( ينظر: الجمل: 7) والمفصّل: 52،   ،2 43. 
والقواعد: 8) وشرح 22( ينظر: الفوائد  وتوجيه اللمع: 4اللمع للواسطي: ،  وكشف النقاب: 4،   ،1/288. 
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 الأسماء، والحروف.  
1)وجود حدّ )الاشتقاق( مع تقييده بقيود أخرى، كأصل الوضع، أو الصيغة أنّ  الثاني: ، في (

التعريف بالفعل أولى بالتقديم في الذكر قبل تقييده بالعلمة الخارجية للمحدود، كقبوله نون التوكيد 
)الاشتقاق( من نوع الحدّ الحقيقي الذي  لأنّ وذلك  -مع إحكام العلمات للمحدود  -وغيها 

 يكشف عن حقيقة الفعل، وليس من نوع التعريف بالعلمة، وهو أولى بتصديره في الحدّ.  
 هذا من نًحية الشقّ الأول من الاعتراض، وهي كلمة )مشتقًا(.

مشتقًا جاريًّ على »ا الشقّ الثاني من الاعتراض فل يفوتني أن أشي إلى أن عبارة ابن الخباز: أمّ 
2)«المضارع 3)، عبارةٌ مقصودةٌ لها مغزى لم يفطن له إلا ابن جمعة الموصلي( ، حسب اطلعي، فالشقّ (

إذا أخرجتْ اسم الفعل )صَهْ،  -وقد سبق الحديث عنه  -« مشتقًا»الأول من العبارة، وهو قوله: 
رج اسم الفعل )نزالِ، ودراكِ( 4)ومَهْ( فهي لا تخ  مشتقّان، ولا يتحقّق خروج هما إلا بالشقّ الثاني ؛ فهما (

تّري على المضارع،  ، هنا يتحقّق الخروج؛ لأنّا مشتقّة لا«جاريّ على المضارع»من العبارة، وهو قوله: 
5)الأمر لابد أن يكون مشتقًا مأخوذًا من مضارع بخلف الفعل، وقد أشار ابن جمعة إلى أنّ  ه ، إلا أنّ (

 ابن الخباّز، ولا لخروج أسماء الأفعال المشتقة بهذا القيد.لم ي شر إلى قول 

رج ظاهر هذا القيد من جهة أخرى فعل التعجب الذي جاء على لفظ الأمر، إنّ  ثّ  ه قد يخ 
6)وهو )أَحْسِنْ به(، و )أَسمِْعْ به(، عند من يرى دلالته على الأمر كلفظه، وهو رأي الكوفيين ) ،

فهذا اللفظ على هذا الاستعمال )أي: التعجّب( لا يجري على المضارع أيضاً، كأسماء الأفعال 
المشتقّة الدالة على الأمر، لكن فعل التعجّب تبيّن ما سبق أنه بالنظر إلى أصل الوضع مشتّق يجري 

                                                           

7( ينظر: الحلل: 1) والنهاية: 3 والصفوة: 1/70،  والبسيط في شرح الجمل:  1/44،  ود في النحو 1/168،  والحد  ،
ي:   .440للأبذّ

 .4توجيه اللمع:  (    (2
 .1/212( ينظر: شرح ألفية ابن معط:     (3
ود (    (4  .102النحوية للفاكهي:  ينظر: شرح الحد

 . 1/212( ينظر: شرح ألفية ابن معط: 5)
 

والنظائر: 6)  .1/140( ينظر: الأشباه 
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1)ى الأمر أولًا ما دالتان علعلى المضارع، وهنا تّتمع معه على هذه الصفة )نزالِ، ودراكِ(؛ لأنّّ  ) ،
2)ومشتقّتان على أصل الوضع ثانيًا ، ولا تّريّن على المضارع في هذا الاستعمال فقط ثالثاً، وهي (

3)مع ذلك أسماء، فما الضابط إذن؟ هنا يتضح أنه لا مفرّ من إضافة قيد آخر، وهو الصيغة  )

 بثلثة أمور: صيغة فعل الأمر(؛ ليزول الإشكال، وبذلك تكتمل حقيقة حدّ فعل الأمر)

 لها. كفعال   الأفيالاشتقاق الذي دار حوله اعتراض ابن الخبّاز، وهو الأصل  أوّلها:

الوضع الذي أدخل )أفعال التعجب(، وما شاكلها في دائرة الأفعال المشتقّة بالنظر  وثانيها:
4)الجمود فيها عارض إلى أصل الوضع، وقد ع لمَ أنّ  ). 

5)الدلالة على الأمر بصيغته وثالثها: ، وهذه الأخية تّم ضبطها بعلمة شكلية واحدة من (
6)لفظه 7))نون التوكيد( ـتباره بعلمة خارجية عن لفظه، ك، دون الحاجة إلى اخ( ،  و )يّء (

8)المخاطبة( ) . 
و أن تكون لا تعد كنهاوإن كانت هذه العلمات ضرورية؛ ومهمّة؛ لزيّدة إحكام المحدود، ل

 علمات خارجية للمحدود، ولا مانع منها.  
 ا يلي:ر فيه متوفّ يوأخلص من كل ما سبق إلى أن حدّ الفعل على وجه العموم لا بدّ أن 

 ا. طلقً مدلالتا الحدث والزمان اللتان تشتملن على معنى الاشتقاق  أولًا:
 الاقتران بينهما معًا. ثانيًا:
 لك الزمان.الاشتقاق مقيّدًا بالوضع، وكذ ثالثاً:

                                                           

 . 1/89: ( ينظر: شرح ألفية ابن معط للرعيني 1)
 .288 /1( ينظر: كشف النقاب: 2)
 .1/52ينظر: الصفوة:  3))
وشرح ألفية ابن معط للرّعيني61-60( ينظر: مسائل خلفية: 4)  ، :1/90. 
وشرح ألفية ابن معط للرّعيني 1/200( ينظر: شرح ألفية ابن معط للموصلي: 5)  ، :1/123. 
وزنه على صِ 6) وهي:  ي: صيغته الصرفية:  وسكناتها«افِـْعَلْ »ه المعلومة كـ يغ( أ  ، في الثلثي الصحيح.    ، بحركاتها 
ود للفاكهي: 7) 1( ينظر: شرح الحد 01-102. 
ور الذهب: 3الك: ( ينظر: ألفية ابن م8) وشرح شذ  ،16. 
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1)يوضّح ذلك كلّه حدّ الفاكهي  هو كلمة دلّت على معنى في نفسها، »للفعل: إذ يقول:  (
2)«مقترنة بزمن معين وضعًا ، وهذا يتحقّق فيه التعريف لحقيقته فقط، دون التعرّض لصيغه (

 وعلماته.
3)على الزمنمع مخالفة الكوفيين في الدلالة  -إضافة إلى ما سبق  -ا حدّ فعل الأمر أمّ  ) 

بدّ أن يشتمل على الصيغة؛ لأنّا الضابط كما تبين، وبدونّا يختلّ الحدّ؛ فيمكن تعريفه بأنه:   فل
4)دالة على الطلب بصيغته كلمةٌ مشتقّةٌ وضعًا ). 

 

  

                                                           

ّ مشارك في أنواع من العلوم، من آثاره: 1) ي ( هو: جمال الدين عبد الله بن أحمد بن عليّ الفاكهي، المكيّ، الشافعيّ، نحو
و )كشف النقاب عن مخدّرات ملحة  ود النحو(،  و )حد ّاه )مجيب النداء(،  وسم ى( لابن هشام،  )شرح قطر الند

9)الإعراب(، توفي سنة  ن العاشر: 72 ومعجم المؤلفين: 378ه(. ينظر: النور السافر عن أخبار القر  ،2/2 26 . 
ود:  2))  .96-95شرح الحد
 .71( ينظر: الحلل: 3)
7( ينظر على سبيل المثال: الحلل: 4) وشرح الجمل لابن عصفور: 3 ن 1/44والصفوة:  ،1/27،  والتصريح بمضمو  ،

وشرح ألفية ابن معط 1/40التوضيح :  وأسرار النحو: 1/123: للرّعيني ،   ،76. 
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 :الحرف المسألة الثانية: حدّ 
  قال ابن الخبّاز:

1)وقوله» الأفعال(، فيه نظر من وجهين:  : )ما لم تحسن فيه علمات الأسماء، ولا علمات(
 أحدهما: أنه جعل حقيقة الحرف سلبًا، والسلب لا يكون حقيقة.

والثاني: أن من علمات الأسماء والأفعال الحروف، فصار التقدير: والحرف ما لم يحسن فيه  
معنى الحرف، فيلزم من هذا أن يكون الشيء معروفاً قبل معرفته، ويكثر في عبارة النحويين قولهم: )

2)في غيه( 3)، و )معنى في نفسه(( ، وبيان ذلك: أن معنى الكلمة لا يخلو من أن يتوقف فهمه (
على  على غيه أو لا، فإن توقف فهمه على غيه فهو معنى الحرف، ألا ترى أن )من( دل

 التبعيض، والتبعيض لا يفهم إلا بعد فهم الكلّ والجزء؟.
 معنى الاسم والفعل.وإن لم يتوقّف فهمه على شيء آخر فهو 

وقيل: المراد بقولهم في الحرف: )دلّ على معنى في غيه(، أنهّ لا بد من اسم أو فعل 
4)«يصحبه ). 

 الدراسة:
ع ني النحاة بحدّ الحرف، شأنه شأن بقية أقسام الكلمة، فمنهم من ذهب إلى أنّ الحرف ما 

5)جاء لمعنى، ليس باسم، ولا فعل، كسيبويه 6)، وتبعه المبرد( 7)والفارسيّ  ,( ) ،
8)فارس وابن 9)اختلف النحويون في تفسي المعنى الذي أراده سيبويه وقد ،( ، ومنهم من ارتضى حد (

                                                           

وإنّا جاء لمعنى في غيه»( يعني: ابن جنّي في قوله: 1) ولا علمات الأفعال،  «. والحرف ما لم تحسن فيه علمات الأسماء، 
5اللمع:  4. 

6( ينظر: المسائل العسكريّت: 2) والإيضاح في علل النحو: 1  ،5 والمفصل: 4  ،2 والمقرب: 87  ،1/ 4 يل: التذيو ، 6
1/50. 

والمفصل: 63( ينظر: الحلل: 3)  ،3 والمقرب: 3  ،1/45. 
 .5-4( توجيه اللمع : 4)
 .1/12( ينظر: الكتاب: 5)
وهو قوله:  1/3( ينظر: المقتضب: 6) وله تعريف آخر،  و ».  و عطفًا، أ وصلً لفعل إلى اسم، أ ن  الحرف: ما كا

ّ من كتبه.  75الحلل: «، تابعًا... ي ولم أقف عليه فيما بين يد  . 
ي: 7)  .8( ينظر: الإيضاح العضد
 .50ينظر: الصاحبي:  8))
وتوجيه اللمع: 14-1/13( ينظر: شرح الكتاب: 9)  . 1/50والتذييل:  ،2، 
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1)، كالزجاجي«ما دلّ على معنى في غيه»الحرف بأنه  2)في رأي له آخر ، والفارسي( ، ومنهم من (
3)وفرّق بينهما، كابن يعيش«، ما جاء لمعنى»فضّل هذا التعريف على  ، ومنهم من زاد على هذا (

4)بمعنى كونه رابطاً بين أجزاء الجملة« لا ينفكّ من اسم أو فعل يصحبه»التعريف بأنه  )  ،
5)كالزمخشري في نفسه، ، وبعضهم زاد عبارة: )لا في نفسه(، أي: يدل على معنى في غيه، لا (

6)كابن عصفور «لفظ»بكلمة « ما»وعدّل  7)، وقريب من هذا تعريف أبي حيّان( ، ومنهم من (
8)كالأخفش الأصغر« ما أفاد معنى لم يكن في الكلم»عرفّه بأنه  وصلة »، ومنهم من عرفّه بأنه (

9)، كابن ولّاد«شيء إلى شيء كلمة لا تدل »، ومنهم من رأى أنّ الحدّ الصحيح للحرف أنهّ: (
1)، كابن معطٍ «على معنى إلا في غيها 0 1)، وابن الحاجب( 1 1)، والرضيّ ( 2 ). 

بر عنه، كما لا يجوز أن  والأجدر  بالذكر، من أدخل العلمة في تعريفه، فذهب إلى أنهّ لا يخ 
1)يكون خبراً، كابن السراّج 3 1)، والفارسي( 4 1)، والثمانيني( 5 1)، وهناك غي هذه العلمات( 6 ، ليس (

                                                           

 . 54( الإيضاح في علل النحو: 1)
 .61المسائل العسكريّت:  2))
 .8/2ينظر: شرح المفصل:  3))
8( ينظر: أقسام الكلم العربي: 4) 6. 
 .287( المفصل: 5)
 .46 /1( ينظر: المقرب: 6)
 .1/50: ييلينظر: التذ7) )
ولم أقف عليه في76( ينظر: الحلل 8)  .كتابه )الاختيارين(  . 

والمبرّ  ْ العباس ثعلبًا  ي ن بن الفضل أبو الحسن الأخفش، سمع أبوَ ى عنه ار د، هو: علي بن سليما ره: من آثا لقرميسيني،و
3توفي سنة ) )الاختيارين(، ن: 13/388ه(. ينظر: تاريخ بغداد: 15 وفيات الأعيا و  ،3/302. 

 السابق نفسه. رجع( ينظر: الم9)
ن حسن الخط، صالح الضبط، هو: أبو الحسين  ولادّ التميمي، كا لى ، قرأ ع، نبيلً ، كاملً  اضلً ف محمد بن الوليد بن 

وكانت له فيه قصة، له في النحو كتاب سماّه )المنمّق(، تو  2ة )في سنالمبردّ كتاب سيبويه،  ـ. ينظر: طبقات ه(98
ي:  واللغويين للزبيد واة: 217النحويين  وإنباه الر  ،3/224-225. 

(1 ن: 0  . 153( الفصول الخمسو
(1  .11( ينظر: الكافية في النحو: 1
((1  .27، 1/14ينظر: شرح الرضيّ لكافية ابن الحاجب:  2
(1  .37/  1( الأصول: 3
(1  .16/  1( التعليقة: 4
(1 والقواعد: 5  .25( الفوائد 
(1 ن»( على سبيل المثال: قول الثمانيني: 6 ن يكو «، أحد جزئي الجملة المفيدة ومن علمات الحرف أيضًا، أنه لا يجوز أ

والقواعد:  لة من العلمات. الفوائد   .26وذكر جم 
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له هذا موضع تقصّيها، وهكذا تتوالى التعريفات ولست  بصددها، وأخص  بالدراسة ما يتوجّه 
اعتراض ابن الخباز ها هنا، وهو اعتراضه ليس على التعريف بالعلمة فحسب، فعلوةً على أنّ 

1)هذا النوع من التعريف هو رسمي، وليس حقيقيًا 2)، كما سبق ذكر ذلك في حدّ الفعل( ،  فإنّ (
وذلك  -وهذا موضع الحديث  -الاعتراض هنا على من جعل هذه العلمة سلبًا )أي: منفية(، 

 تعرية الحرف من علمات الاسم والفعل، كتعريف ابن جني هنا الذي تعقّبه فيه ابن الخباز.ب
نطوى حد ه ؛ حيث الحدّ اوكذلك الاعتراض على وقوع ابن جنّي في الدَّوْر، معتمدًا ذلك في 

 على هذا المعنى، كما سأوضحه.
3)وكلٌّ من السلب والدور قد عدّهما ابن الخباز من عيوب الحدّ  التي سأتناولهما هنا تفصيلً  (

في هذه المسألة، فوجه الاعتراض هنا من وجهين: أحدهما: وجود السلب في حد الحرف الذي 
4)حدّه ابن جني 5)، والآخر: وجود الدور( فيلزم من هذا أن »الذي عبّر عنه ابن الخباز بقوله:  (

6)«يكون الشيء معروفا قبل معرفته ). 
لنوع من التعريف الذي ذكره ابن جني في حد الحرف علمةً، ا السلب: فقد ع دّ هذا اأمّ 

7)ا، فالزجاجي عدّ هذا وصفًا للمحدود، وليس حدًايصح أن يكون حدً  ولا ، وبهذا وافقه ابن (
8)الخباز،  كما عدّه كثي من النحاة من العلمات 9)«الحرف معدود، والفعل محدود»، وقد قيل: ( ). 

1)قبل عند المنطقيينوالحدّ بالسلب والمهمل لا ي   0 1)، وسار النحاة على هذا الأصل( 1 ه ؛ لأنّ (
                                                           

والتنبيهات: 1) 2( ينظر: الإشارات  والضوء المشرق: 10  ،76. 
9) ينظر: الصفحة 2))  من هذا البحث. (9
والضوء المشرق 4( ينظر: توجيه اللمع: 3)  ،79. 
 .54( ينظر: اللمع: 4)
 .1/80شرح الدرةّ الألفية: ( ينظر: الغرة المخفية في 5)
 .4( توجيه اللمع: 6)
 . 55ينظر: الإيضاح في علل النحو:  7))
والقواعد:  (8) والمحصول في شرح الفصول: 25ينظر: الفوائد  وأسرار النحو: 46 /1،   ،76. 
وينظر: الغرة المخفية: 5( شرح اللمع للواسطي: 9)  .1/ 74-75. 
(1 والتنبيهات: 0 2( ينظر: الإشارات  30. 
(1 ومقدماتها: 1/156( ينظر: تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد: 1 وطرق  الاستدلال   ،1 والاعتراض المنطقي 56  ،

ي:  2، 17،  16على الحد النحو 3. 
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ولا ي لجأ إلى »ما يوجب إخراجه عن حدّ الحرف )حقيقته وماهيته( إلى رسمه )علماته وخواصّه(، 
1)«التعريف بالرسم إلا عند استحالة تعريف الشيء بالحدّ  ). 

لم يحسن له  ما»بقوله: وقد سار ابن جني على خ طى الأخفش قبله، حيث عرّف الحرف 
2)«الفعل، ولا الصفة، ولا التثنية، ولا الجمع، ولم يجز أن يتصرّف، فهو حرف ولم يسلم من  ،(

اعتراض؛ فإنه معلوم أن من هذه العلمات ما هو مثبت لبعض الأسماء، أما الفعل فهي مشتركة 
3)معه في غالبيتها ) . 

4)حاسن أدخل السلب في حدّه للحرف أبو جعفر النومّ  ، وتابعه ابن جني، واقتفى أثر (
5)هؤلاء ابن مالك 6)، والآجر ومي( 7)، وابن هشام( ، وقد سبق أن اعتورت مثل هذه الحدود (

8)الاعتراضات على مثل ما وقع فيه ابن جني، أو بنظيه من حدود السلب )أي: الحدّ  (
9)العدمي( 1)، وردَّ بعض النحاة على هذه الاعتراضات( 0 ) . 

                                                           

 . 156-146( طرق الاستدلال: 1)
والحلل: 50( الصاحبي: 2) ّ من كتبه.75،  ي ولم أقف عليه فيما بين يد  . 
وأقسام الك76، 72الحلل:  3))  .  85لم العربي: ، 
 .14( ينظر: التفاحة في النحو: 4)

ى  هو: أبو جعفر، ن من الفضلء، رو ي النحّاس، كا وأخن النسعأحمد بن محمد بن إسماعيل المراد ذ النحو عن ائي، 
وأخذ عنه خلقٌ كثي، له تصانيف مفيدة منها: ) والزجّاج،  ن الأخفش،  ن( إعرابعلي بن سليما و )الكافي في  القرآ

ي: 307حو(، توفي سنة )الن وفيات الأ221، 220ه(. ينظر: طبقات النحويين للزبيد ن: ، و 1-1/99عيا 00. 
 .3( ينظر: ألفية ابن مالك: 5)
 .5ومية: ( ينظر: متن الآج رّ 6)

وم هو: أبو عبد وف بابن آجر  ود الصنهاجي الفاسي المعر لمشهورة ا ةصاحب المقدم ،، الله محمد بن محمد بن دا
ى عن ) بـ ورو والصلح،  و صف بالإمامة في النحو،  ومية(،  ن فقيهًا أبيالآجر  ن، كا أخذ عنه الشيخ و ، مقرئًً، حيا

والأعرف، من تآليفه: )شرح الأماني في القراءات(، توفي سنة  7الجزَّنًئي،  وسلوة 1/238نظر: بغية الوعاة: ه. ي23  ،
ومحادثة الأك  . 127-2/126ياس: الأنفاس 

ى: 7) وبلّ الصد ى   .8( ينظر: قطر الند
5ينظر: الإيضاح في علل النحو:  (8) والحلل: 5  ،7 وتمهيد القواعد: 2 وأقسام الكلم العربي: 1/156،   ،8 وطرق  5  ،

1الاستدلال: والاعتراض المنطقي: 56  ،16  ،17 ،23. 
 . 50-49 /1( ينظر: التذييل:9)
(1 وشرح ألفية ابن معط للرعيني 1/55( ينظر: الصفوة الصفية : 0  ، :1/215. 
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1)الدور: فهو من العيوب والأخطاء التي تقع في الحدّ كذلكا وأمّ  ، والدور يعني: توقّف (
2)الشيء على ما يتوقف عليه، وهو باطل بداهة؛ لأنه يؤول إلى توقف الشيء على نفسه ) ،

ر المحدود، وقد أ خذ على بعض الحدود وجود الدور فيها 3)وتعريف الشيء بنفسه لا ي فسِّ ، ومنها (
بن جني في حدّ الحرف نفسه، ومن سبقه في ذلك من سبق ذكرهم في وقوعهم في ما وقع فيه ا

السلب كذلك، ومن تابعهم على ذلك، وقد سبق الحديث عنهم جميعًا، فحد الحرف عندهم: عدم 
قبوله لعلمات الاسم والفعل، ومن العلمات دخول الحرف، فكأن التأويل: والحرف ما لا يقبل 

ف للشيء بنفسه، كما هو اعتراض ابن الخباز، وقد ي رد  على هذا بأن الحرف، فهذا دور وتعري
العلمات ليست هي الحرف فقط، وأن المقصود العلمات التي ليست حروفاً، وبذلك تخلو العبارة 

4)من الدور والتسلسل 5)، وقد ر دَّ على هذا( ) . 

د جمع بين ثلثة عيوب، وفي رأيي أنّ التعريف على شقين: شقٌّ لا يصلح أن يكون حدًا، وق
حدٌّ بالعلمة مع إمكان الحدّ بالحقيقة، وحدّ بالسلب، وحدٌّ بالدور، كما سبق شرحه، ولو كان 
تعريفه بالعلمة فقط، لكفى به مأخذًا، لاسيّما أنه قد جمع الثلثة، وشقٌّ آخر: يصح أن يكون 

6)حدًا، وي لتمس  لابن جني العذر بالإتيان به وإنّا جاء لمعنى في »حدّه هذه العبارة:  ؛ لأنه زاد في(
7)«غيه 8)،وهو تعريف سيبويه للحرف( 9)، وقد ارتضاه ابن الخباز ولم يعترض عليه( ، لكن الأولى (

1)تصديره في الحدّ، ث يتبعه بذكر العلمة 0 1)، كما فعل ابن معطٍ وغيه( 1 ؛ لأن العلمة ي ستأنس  (
                                                           

والتنبيهات: 1) 2( ينظر: الإشارات  15. 
والتنبيهات:  (2) 2ينظر: الإشارات  15. 
 .2/128( ينظر: المقاصد الشافية: 3)
والصفوة الصفية: 1/215( ينظر: شرح ألفية ابن معط للموصلي: 4)  ،1/55. 
 .1/129:  ة ابن معط للرّعيني( ينظر: شرح ألفي5)
 .137( ينظر: مآخذ ابن الخباز على ابن معطٍ: 6)
 .54( اللمع: 7)
 .1/12( ينظر: الكتاب: 8)
 .5: توجيه اللمعينظر:  9))
((1 والمقاصد الشافية: 1/20ينظر: الإيضاح في شرح المفصل:  0  ،1/43. 
(1 وشرح ألفية ابن معط للموصلي: 18ابن معط:  ( ينظر:ألفية1 وكشف المشكل: 1/215،   ،1/209-210. 



      القسم الأول                                                             الفصل الأول: اعتراضاته على الصناعة النحوية            
 

 106 

1)الي لا تكون حدًا جامعًا مانعًابها، ولا تمنع اشتراك غيها فيها، وبالت ، وقد سبق الكلم في (
2)اشتراك الفعل والاسم والحرف في بعض العلمات  ، وبذلك يصحّ اعتراض ابن الخباز.(

 

  

                                                           

والمستصفى من علم الأصول: 60( ينظر: الحلل: 1)  ،1/36. 
 من هذا البحث 113 : ص( ينظر2)
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 :المسألة الثالثة: حدّ الاسم المتمكّن
1)وقوله»: قال ابن الخبّاز لأنهّ متى غي محتاجٍ إليه في حدّ المتمكّن؛  : )ولم ي شابه الحرف((

 ثبت له تغيّ آخره لتغيّ العوامل، لزم من ذلك عدم مشابهة الحرف.
2)عليّ  )زيدٍ(، وأبو مختلفاتٍ. ومثّل في الاختلف بـ والمراد بـ )تغيّ الآخر(: بروزه في حركاتٍ  ) 

 مثّل بـ )رجلٍ(، وتمثيل أبي عليّ أحسن؛ لأنهّ مثّل بنكرة، وهو الَأصل.
3)وحكى لنا شيخنا أنّ بعض العصريّين من أهل بلدنً تخيّل أنّ المراد بتغيّ  -حمه الله ر  - (

4)«الآخر: تنحية حرف ووضع حرف مكانه، وجواب هذا القول: السكوت! ). 
 الدراسة:

 الاعتراض عند ابن الخبّاز هنا على شقّين: 
الحرف( غي وقوله: )ولم يشابه »شقٌّ يستحق الدراسة؛ لاختلف النحاة فيه، وهو قوله:  /1

5)«محتاج إليه في حدّ المتمكّن ). 
وجواب هذا القول »شقٌّ لا يستحقّ الدراسة؛ لأنهّ كما يقول ابن الخبّاز:  /2

6)«السكوت! ، يعني لوضوح جهل صاحبه، ولا وجود لما ذهب إليه من أنّ المراد بمعنى )تغيّ (
 الآخر( : تنحية حرف ووضع حرف مكانه!؛ حيث لم يقل به أحد.

من جهة الجمع في الحدّ بين  -ا اعتراض الشقّ الأوّل فقد اختلف النحاة في حدّ المتمكّن أمّ 

                                                           

ولم يشابه الحرف، نحو قول»( يعني ابن جني في قوله: 1) ك: هذا زيدٌ، فالاسم المتمكّن: ما تغيّ آخره؛ لتغيّ العامل فيه، 
ومررت بزيدٍ  5اللمع: «. ورأيت زيدًا،  5 . 

(2 :ّ ي  . 56( ينظر: الإيضاح العضد
ن العسفنيّ  (3) ن أنحى أهل  هو: أبو حفص عمر بن أحمد بن أبي بكر بن مهرا ّ، مجد الدين، كا ي الموصليّ الضرير اللغو

ن مفرطاً بالذكاء، سريع الحفظ، في لسانه حبسة عظيمة، لازم الشيخ أبا  وكا ن الأدب،  وفنو وأعلمهم بالنحو  زمانه، 
وابن الشعّار، توفي سنة: ) ولازمه ابن الخبّاز،  ن،  ن: 613الحرم مكيّ بن ريّّ 4/2ه(. ينظر: عقود الجما ومج07 مع ، 

 ،4/481الآداب: 
 .8( توجيه اللمع: 4)
 ( المصدر السابق نفسه.(5
 ( المصدر السابق نفسه.(6
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 على وجهين: - )تغي الآخر( و )مشابهة الحرف(
، ائدٌ في الحدّ ز حشوٌ  لآخراأن ي كتفى في حدّ المتمكّن بأحدهما باعتبار أنّ  الوجه الأوّل:
 وهؤلاء على قسمين:

الآخر( في الحدّ، دون وصفه بـ )عدم مشابهته للحروف(، لكنّه قد الأوّل: اكتفى بـ )تغيّ 
يجعله من علماته وقيوده الأخرى غي داخلة في الحدّ، فيحدّ المتمكّن بالمعرب، وهو أن يختلف 

1)أواخر الكلم؛ لاختلف العامل، أو بنحوٍ من ذلك، دون ذكر مشابهة الحرف في الحدّ  ). 
2)وعليه ظاهر قول سيبويه 3)لزجّاج، وا( 4)، وابن يعيش( 5)، وذهب إليه ابن السراّج( ) ،

6)والسيافيّ  7)، والفارسيّ ( 8)، والثمانينيّ ( 9)، والواسطيّ ( 1)، وابن الخبّاز( 0 1)، وغيهم( 1 ) . 
فالرفع، والجرّ، والنصب، والجزم لحروف الإعراب، وحروف الإعراب للأسماء »قال سيبويه: 

1)«المتمكّنة 2 ). 
كل ما دخله الإعراب منصرفاً كان أو غي   وأمّا المتمكّن من الأسماء فهو:»وقال السيافّي: 

منصرف وإنّا كان غي منصرف متمكّنًا؛ لأنه تصرف ضربًا من التصرّف، وهو تنقّله من فتحة إلى 
1)«ضمّة، ومن ضمة إلى فتحة 3 ). 

                                                           

1) :ّ ي وتوجيه اللمع: 11( ينظر: الإيضاح العضد  ،8. 
 .1/13ينظر: الكتاب:  (2)
وما لا ينصرف: (3  .1( ينظر: ما ينصرف 
 .1/57شرح المفصّل: ( ينظر: (4
 .1/50( ينظر: الأصول: (5
1-1/166شرح الكتاب:  ( ينظر:(6 67. 
7) :ّ ي  .11( ينظر: الإيضاح العضد
والقواعد: (8  . 57( ينظر: الفوائد 
 .6( ينظر: شرح اللمع: (9
1  . 1/128عبد الله عمر الحاج(: /)ت ( ينظر: النهاية في شرح الكفاية(0
1 ى: (1 والتصريح: 30( ينظر: شرح قطر الند  ،1/41 . 
1  .1/13( الكتاب: (2
1  .167-1/166 ( شرح الكتاب:(3
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ذلك: هذا الكلم؛ لاختلف العامل، مثال  الإعراب: أن يختلف أواخر»وقال الفارسيّ: 
1)«رجلٌ، ورأيت رجلً، ومررت برجلٍ  ). 

وقد عدّ الفاكهيّ مثل هذه التعريفات تعريفًا بالمفهوم؛ لأنّ الإعراب لا يكون دائمًا لفظياً بل 
2)يأتي أحيانًً معنويًّ  ). 

وحجّة أصحاب هذا الوجه من جهة أنّ الحدّ بالجمع بين )عدم مشابهة الحروف( و )تغيّ 
عوامل( حشو زائد عن الحاجة، فمتى ما ثبت للمتمكّن )تغيّ آخره لتغيّ العوامل(، لزم آخره لتغيّ ال

3)من ذلك )عدم مشابهة الحرف(، فيكتفى بـ )التغيّ( فقط ). 
المعرب  الثاني: اكتفى بـ )عدم مشابهة الحرف( دون وصفه بـ )تغيّ الآخر(، فيحدّ المتمكّن

سماء النكرات التي تعْتَقِب ها التعريف بعد التنكي، أو بنحوٍ هو: ما لم يشابه الحروف، وكان من الأ
4)من ذلك ). 

5)وهو ما ذهب إليه الفارسي 6)في تعريف له آخر، والرمّانيّ (  7)، وابن الخشّاب( 8)، والجزوليّ ( ) ،
9)وابن مالك 1)، وابن أبي الربيع( 0 1)، وغيهم( 1 ) . 

                                                           

1) :ّ ي  .11( الإيضاح العضد
ود النحوية: (2 1( ينظر: شرح الحد 72. 
 .8( ينظر: توجيه اللمع: (3
 .1/17( ينظر: التعليقة: (4
5) :ّ ي  .12( ينظر: الإيضاح العضد
ود في النحو: (6  .39( ينظر: الحد
 .35( ينظر: المرتّل في شرح الجمل: (7

وال وا التفسي،و نحو، هو: أبو محمد، عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن الخشّاب، عالم بالأدب،  ، لنسبوالحديث، 
وابن الخضر الجوا  ،ّ ي وقرأ عليقيّ والفرائض، اشتهر بحسن الخطّ، من شيوخه: ابن الدبّاس النحو لزاهد، ليه ابن الصدر ا، 

ولم يكمله، توفيوابن نًهوج، من آثاره: )المرتّل في شرح ا و )شرح اللمع(،  5)   سنةلجمل(،  . ينظر: معجم ه(67
ن: 1506-4/1496، 3/957، 728، 2/528الأدباء:  وفيات الأعيا  .104-3/102، و

وليةّ:  (8)  .31ينظر: المقدّمة الجز
 .1/174( ينظر: شرح الكافية الشافية: (9

(1  .1/173ينظر: البسيط:  (0
1 والم149 /1( ينظر: اللمحة: (1 وكشف النقاب: 5/575قاصد الشافية: ،  ّ على شرح 1/310،  ي وحاشية الخضر  ،

 .1/26ألفية ابن مالك: 
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الاسم المتمكّن: ما لم يشابه الحروف، وكان من الأسماء النكرات الواقعة على »قال الفارسيّ: 
1)«الأنواع الذي تعْتَقِب ه التعريف بعد التنكي ). 

2)«سمية بأنهّ لا يشبه الحرفص فيه الاالمتمكّن: هو الّذي تخل  الاسم »ويقول الرمّانّي:  ). 
بين المعاني المؤدّية إلى بعضها البعض؛ لئلّ يكون فالملحظ على هذه الحدود عدم الجمع 

لكلم( مع )عدم المشابهة للحرف(؛ لأنّّما ا حشوًا في الكلم، فل تّمع بين )اختلف أواخر
متلزمان يكتفى بأحدهما عن ذكر الآخر؛ لذلك استغنوا بذكر )عدم المشابهة للحرف( عن ذكر 

3)ن الخبّاز بـ )تغيّ الآخر(الكلم(، أو كما عبّر عنه اب )اختلف أواخر ). 
د على أح ودهمويبدو لي أنّ حجتّهم كحجّة سابقيهم، وإن لم يذكروها؛ لاقتصار حد

 الأمرين؛ لأنّ ذكر أحدهما يلزم منه وجود الآخر.
يشابه  أن يجمع بينهما، فيحدّ المتمكّن هو: ما تغيّ آخره لتغيّ العامل فيه، ولم الوجه الثاني:

4)وٍ من ذلكالحرف، أو بنح فالاسم المتمكّن: ما »، وهو ما ذهب إليه ابن جنّي، حيث يقول: (
تغيّ آخره؛ لتغيّ العامل فيه، ولم يشابه الحرف، نحو قولك: هذا زيدٌ، ورأيت زيدًا، ومررت 

5)«بزيدٍ  ). 
وهنا موضع اعتراض ابن الخبّاز على ابن جنّي، وكما تبيّن من نصوص النحاة في هذه المسألة 
أنهّ لم يجمع أحد منهم بين المعنيين سوى ابن جنّي حسب اطّلعي؛ ماّ يدلّ على صحّة اعتراض 

6)ابن الخبّاز، وهو: أنّ الجمع بينهما حشوٌ غي محتاجٍ إليه في الحدّ  ، وقد ع دّ تكرار الشيء في الحدّ (
7)دون الحاجة إليه من عيوب الحدود وها فل حرج،  ، أمّا ذكره في غي الحدّ كالعلمات ونح(
8)كالتوضيحات عند بعض النحويين ). 

 

                                                           

 .1/17( التعليقة: (1
ود في النحو: (2  .39( الحد

 .8ينظر: توجيه اللمع:  (3)
واللمع: 1/17( ينظر: التعليقة: (4 والمرتّل: 55،   ،35 . 
 . 55( اللمع: (5
 .8( ينظر: توجيه اللمع: (6
والتنبيهات: ((7 2ينظر: الإشارات  30. 
وضح المسالك: (8  .4/114( ينظر: أ
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 :المسألة الرابعة: حدّ الخبر
باب خبر المبتدأ، وهو: كلّ ما أسندتهَ إلى المبتدأ، أو حدّثتَ به عنه، » قال ابن الخباز:

1)والظاهر أنّ قوله: )وحدّثت به عنه( 2)«، تكرير؛ لأنهّ لا ي سند إليه إلّا وهو حديث عنه( ). 
 الدراسة:

 الحديث عنه(،) أ( وفي حدّ خبر المبتدأ من حيث تكرير المعنى في )الإسناد إلى المبتد
 :وجهان

أنْ ي كتفى في تعريفه بـ )ما أ سند إلى المبتدأ( دون زيّدة )وحدّثت به عنه(، أو  الوجه الأوّل:
3)العكس، أو بنحو هذه العبارات بحيث لا يكرّر فيها المعنى نفسه، وهو مذهب سيبويه ) ،

4)والمبردّ 5)، وابن السراّج( 6)، والزمخشريّ ( 7)، والشريف الكوفيّ ( 8)، والعكبريّ ( 9)، وابن الخبّاز( وابن ، (
1)هشام 0 ). 

باب المسند والمسند إليه، وهما ما لا ي غني واحد منهما عن الآخر، ولا يجد »قال سيبويه: 
المتكلّم منه بدًا، فمن ذلك الاسم المبتدأ، والمبنّي عليه، وهو قولك: عبد  اِلله أخوك، وهذا 

1)«أخوك 1 ). 
1)«سناد، نحو قولك: زيدٌ منطلقٌ المبتدأ والخبر، هما الاسمان المجرّدان للإ»وقال الزمخشريّ:  2 ). 

وهناك من الحدود ما اكْت في فيها بـ )الحديث عن المبتدأ( دون زيّدة )الإسناد إليه(، كحدّ 
                                                           

 .80( اللمع: (1
 .       69( توجيه اللمع: (2
 .1/23( ينظر: الكتاب: (3
 .4/126( ينظر: المقتضب: (4

 .1/62ينظر: الأصول:  (5)
 .47( ينظر: المفصّل: (6
ن: (7  .1/93( ينظر: البيا
 .1/135( ينظر: اللباب: (8
 .69ينظر: توجيه اللمع: ( (9
1 وضح المسالك: (0  .1/194( ينظر: أ
1  .1/23( الكتاب: (1

(1  .47المفصّل:  (2
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الاسم الذي هو خبر المبتدأ، هو الذي يستفيده السامع، ويصي المبتدأ  »ابن السراّج، حيث يقول: 
1)«كلمًا عن الخبر، يقع فيه التصديق والتكذيب فـ )الفائدة( و )الحديث عن الشيء( يتضمّن ،  (

)الإسناد(، و )الإسناد( لا بدّ أنّ يتضمّن )الفائدة(، و )الحديث عن الشيء(؛ فلذا اكت في 
 بأحدهما.  

2)«حقيقة الخبر: ما صحّ أن يقال في جوابه: صدق أو كذب»وقال العكبريّ:  ، والتصديق (
                                                                                                                                                                                                                                                  ا هو )حديث عن المبتدأ(.                                                                                                     والتكذيب الواقع من الخبر على المبتدأ، إنّّ 

مع في تعريفه بين معنى العبارتين، وهما قد جمعتا  المعنى نفسه، وهو  الوجه الثاني: أن يج 
3)مذهب ابن جنّي  4)، ووافقه الثمانيني( ). 

5)« المبتدأ، وهو: كلّ ما أسندتهَ إلى المبتدأ، و حدّثتَ به عنهباب خبر»قال ابن جنّي:  ). 
 -ولا يمتنع وجود حدود أخرى للنحويين غي ما ذ كر في هذين الوجهين، تنحى منحى آخر 

من صفات الخبر ورسومه التي لا تمنع اشتراك غيه  -بغضّ النظر عمّا وردها من اعتراضات 
6)فيها ). 

الخبّاز على ابن جنّي؛ حيث جمع في حدّ الخبر بين )إسناده إلى وهنا موضع اعتراض ابن 
المبتدأ(، و )أنهّ حديث عنه(، وهو لا ي سند إلى المبتدأ إلّا وهو حديث عنه؛ ووجه اعتراضه أنّ 

تاج إليه 7)ذلك تكرير، ومن ثّ يكون حشوًا في الحدّ، لا يح  )     . 
من الأخطاء والعيوب التي قد تعرض في وأرى صحّة اعتراضه؛ لأنهّ قد ع دّ )التكرير( 

8)الحدود؛ وترجع إلى سهو المعرفّين، فيكرّرون الشيء في الحدّ، حيث لا حاجة فيه التنبيه  سن، ويح(

                                                           

 .1/62( الأصول: (1
 .1/135( اللباب: (2
 .80( ينظر: اللمع: (3

والقواعد:  (4)  .160ينظر: الفوائد 
 .80( اللمع: (5
وشرح ابن عقيل: 9( ينظر: ألفيّة ابن مالك: (6  ،1/201. 
 .69توجيه اللمع:  ( ينظر:(7
والتنبيهات: (8 2( ينظر: الإشارات  13 ،216. 
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على أنّ ذلك من الزيّدة في الحدّ، التي هي ضربٌ لا يكون نقصًا في المحدود، بل يكون وجودها 
لّ في المحدود 1)وعدمها سواءً، ولم يخِ  ). 

 

 
  

                                                           

والأصوليّين: (1 ومقدّماتها عند المناطقة   .157( ينظر: طرق الاستدلال 
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 :المسألة الخامسة: حد  المفعول المطلق

1)وقوله» قال ابن الخبّاز:  : )وزمان مجهول( لا يح ْتَاج  إليه؛ لأنّ دلالة المصدر على الزمان (
المجهول دلالة التزامية، وتلك لا مدخل لها في مفهوم اللّفظ، ولو أجزنً ذلك في تحديد المصادر 

الجوهر: كلّ م شَار إليه بالجهة دالٌّ على مكان، ولقلنا في حدّ لأجزنً في تحديد الجواهر أن يقال: 
 الجسم: هو كلّ م ؤَلَّف دالّ على حيّز.

2)وقال بعضهم ا أتى بقوله: )وزمان مجهول(؛ ليفصل المصادر من الأفعال؛ لأنّ النّوعين ( : إنِّّ
ل، وينفصل المصدر مشتركان في الدّلالة على الحدث، وينفصل الفعل بأنّ زمان الحدث معه مح َصَّ 

بأنّ زمان الحدث معه مجهول، ولا خفاء في أنّ الفعل والمصدر من لفظ واحد؛ ألا ترى أنّ )ضَرْبًا( 
و )ضَرَبَ( كليهما مركّبان من الضّاد، والراّء، والباء؟ وهذا لا ي ؤذن باشتقاق أحدهما من الآخر؛ 

)ضَارِب( و )مَضْر وب( مشتركان في التّركيب من الضاد، والراء،  ـلأنّ اسم الفاعل واسم المفعول ك
3)«والباء، وليس أحدهما مشتقًا من الآخر ). 

 الدراسة:

)الزمان  لحدث( وع في الحدّ بين )امن حيث الجم -اختلف النحاة في حدّ المفعول المطلق 
 على ثلاثة أوجه: - المجهول(

ل المطلق بـ )الحدث( وحده، دون ذكر )الزمان أن ي كتفى في حدّ المفعو  الوجه الأول:
المجهول(؛ لتضمّن الحدث للزمان، باعتبار أنّ زيّدة )الزمان المجهول( حشوٌ زائدٌ في الحدّ؛ لأنّ دلالة 

مع إثبات  الزمان المجهول()كر ـ )الحدث(، وذ بيحدّ  المصدر على )الزّمان المجهولِ( دلالة التزاميّة، أو
4)التضمّن ). 

                                                           

ن مجهول»يعني ابن جني في قوله:  (1) وزما ّ المصدر: كلّ اسم دلّ على حدث،  ن 1اللمع: «. اعلمْ أ 14. 
 . 1/402( ينظر: شرح اللمع للباقولي: 2)
 .154( توجيه اللمع: 3)
والبديع:  صدر( ينظر: الم(4  .1/1/122السابق نفسه، 
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1)ظاهر قول سيبويهوعليه  2)وابن الدهّان ،( 3)الزجّاجيّ  ، وإليه ذهب( 4)الخبّاز وابن ،( 5)الأثي وابن ،( ) ،
6)وابن مالك 7)، وابن هشام( 8)، وقد ن سب هذا المذهب للبصرييّن ( ). 

9)«والحدث: المصدر ... فإن دلّ على حدث وحده فهو مصدر»قال الزجّاجي:  ) . 
اسم دلّ على حدث وضعًا، وزمان مجهول ضمنًا، وهو وفعله وحدّه: كلّ »وقال ابن الأثي: 

من لفظ واحد غالبًا، ألا ترى أنّ لفظ )الضَّرْب( يدلّ على الحدث بالوضع، وعلى الزّمن المجهول 
بالتّضمّن؛ لأنهّ لا حدث إلّا في زمان، وقولنا: )غالباً(؛ احتراز ماّ لا فعل له، وماّ جاء من معنى 

1)«الفعل 0 ). 
اعتداد بها،  المصدر أنّّا دلالة تضمين لا فير ابن الدهّان الدلالة الزمانية المتضمّنة وقد فسّ 

1)وليس دلالة وضع 1 ). 
وقد ذكر أبو البركات الأنباري من حجج البصرييّن على أنّ المصدر أصل للفعل أنّ المصدر 

1)يدل على زمان مطلق، والفعل يدلّ على زمان معيّن  2 ). 
لى دلالة المصدر على )الزمان المجهول(، وصرحّ بأنّ المصدر عنده وقد اعترض العكبريّ ع

                                                           

 .1/36( ينظر: الكتاب: (1
 .163 /1( ينظر: الغرةّ في شرح اللمع: (2

ن عالمـاً كيِّسًا نبيهًا، له      ن، كا السمعاني،  نحو، سمع من ابناملة بالكعرفة  مهو: أبو محمد، سعيد بن المبارك بن الدهاّ
وجماعة، من آثا  ،ّ ي وأخذ عنه الخطيب التبريز والعربيّة،  الغرةّ(، ) والإيضاح( للفارسيّ،  شرح)ره: وأخذ عن الرمّانّي اللغة 

5سنة )وهو )شرح اللمع(، توفي  وإنباه 1371، 3/1369ه(. ينظر: معجم الأدباء: 69 واة: ا،   .50-2/47لر
 .53ينظر: الإيضاح في علل النحو:  (3)
 .154( ينظر: توجيه اللمع: (4
 .1/1/122البديع :( ينظر: (5
 .87( ينظر: التسهيل: (6
وضح المسالك: (7  .2/207( ينظر: أ
 .1/402( ينظر: شرح اللمع للباقولّي: (8
 .53الإيضاح في علل النحو:  ((9

(1  .1/1/122البديع : (0
1  .1/163( ينظر: الغرةّ في شرح اللمع: (1
1  .1/237( ينظر: الإنصاف: (2
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1)ليس له دلالة على زمان إطلقاً، لا زمان معيّن، ولا مجهول ). 
أن ي كتفى في حدّ المفعول المطلق )المصدر( بدلالته على الحدث وحده، دون الوجه الثاني: 

2)متضمّن له، ولا يدلّ عليهذكر )الزمان المجهول(، وذلك بأن يكون مجرّدًا منه غي  ).  
3)وقد ذهب إليه العكبريّ  4)، وظاهر قول ابن مالك في أحد قوليه( 5)، والأشموني( ). 

ذكرنً.  وأمّا المصادر فل دلالة لها على الزّمان، لا المجهول ولا المعيّن، على ما»قال العكبريّ: 
ل(؛ فإن المصدر لا يدل ه: )مح َصَّ ومن قال منهم: يدل على الزّمان المجهول فقد احترز عنه بقول

على زمان معنى، وأمّا من زاد فيه )دلالة الوضع( فإنهّ قصد بذلك دفع النقض بقوله: )أتيتك مَقْدَمَ 
6)«الحاجّ( ). 

مع بين )الحدث( و )الزمان المجهول( في حدّ المفعول المطلق الوجه الثالث: 7)أن يج  ). 
8)وذهب إليه ابن جنّي  9)، والثمانيني( ). 

1)«اعلمْ أنّ المصدر: كلّ اسم دلّ على حدث، وزمان مجهول»قال ابن جنّي:  0 ). 
وهذا موضع اعتراض ابن الخبّاز على ابن جنّي، حيث عدّ ذكر )الزمان المجهول( حشوًا زائدًا 

1)لا حاجة إليه في الحدّ؛ لتضمّن المصدر الدلالة على )الزمان المجهول( دلالة التزاميّة 1 ). 
نّي في قوله هذا قد خالف كلم جلباقولّي، حيث أشار إلى أنّ ابن ا الاعتراض اوقد سبقه بهذ

                                                           

 .50( ينظر: مسائل خلفية: (1
 .49( ينظر: مسائل خلفية: (2
 . 50( ينظر: المرجع السابق: (3
 .20( ينظر: ألفية ابن مالك: (4
2-1/209( ينظر: شرح الأشموني: (5 10. 
5( ينظر: مسائل خلفية:(6 0. 
 .114( ينظر: اللمع: (7
 السابق نفسه. صدر( ينظر: الم(8
والقواعد: (9  .255( ينظر: الفوائد 

(1 1اللمع:  (0 14. 
1  .154( ينظر: توجيه اللمع: (1
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البصرييّن، وأنّ )الزمان المجهول( الذي قصده ابن جنّي لا ينفكّ عنه مخلوق، فليس للمصادر 
1)اختصاص به ). 

 

                                                           

 .1/402( ينظر: شرح اللمع : (1
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 :ال مان المسألة السادسة: حدّ 
1)وقوله: )اعلمْ أنّ الزّمان: مرور الليل والنّهار(»  قال ابن الخبّاز: فيه نظر، لأنهّ قد عرّف  (

الزّمان بشيء لا ي ـعْرَف  إلّا بعد معرفته، لأنّ اللّيل والنّهار هما الزّمان، فكأنهّ قال: اعلمْ أنّ الزّمان 
 مرور الزّمان.

لّيلِ رور الم)لأنهّ قال:  ،مانًً وفيه نظر من وجه آخر؛ هو أنّ اللّيل والنّهار ليسا على قوله ز 
، ولم يقل أحدٌ: إنّ   لزّمان. اهار ليسا من والنّ  للّيلاوالنّهار(، فجعل الزّمانَ المرورَ، لا المارَّ

 إنّ بيت أبي ذؤيب الهذلّي، وهو: ثّ 
ارُ   هــــــــا هــــــــل  الــــــــدهرُ إلاَّ ليلــــــــة  و و

 
 

ـــا  ـــمس  ا غ يوارهُ 2)وإلاَّ  لـــوعُ الشَّ ) 

أبو  ار(، كما قالوالنّه للّيلأبي الفتح في الظاّهر؛ لأنهّ قال: )الزّمان: مرور اي نافي قولَ  
 ذؤَيب:

رُ إلاَّ ليلة                                       ووارهُا و هل  الدَّه 
3)«وله أن يصحّحه بتقدير مضاف، كأنهّ قال: هلِ الدّهر  إلاَّ مرور  ليلةٍ ونّارهِا ). 

 الدراسة:
 ما سأتناوله ن(، وهولزماما قصده ابن الخبّاز في اعتراضه على ابن جنّي هو حدّه لمفهوم )ا

 في الحديث الآن في هذه المسألة. 
4)والجدير بالذكر أنّ  سيبويه لم يتعرّض لتعريفه، بل جعل ضابطه أن ي سأل عنه بـ )متى( أو  (

5))كم(، ومن النحاة من جعل هذا شرطاً ). 
 :جهعلى ثلاثة أو   - لزمانلا ظرف ا  -الزمان  مفهوم اختلف النحاة في

                                                           

ونص ه: 126( اللمع: 1) والنهار».  ور الليل  ن: مر  «.الزَّما
 . 1/70( البيت من  الطويل. ينظر: شرح أشعار الهذلييّن: 2)
 .179( توجيه اللمع: 3)
 .217-1/216( ينظر: الكتاب: (4
 .1/459( ينظر: كشف المشكل: (5
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: أن يحدّ الزمان بمرادفٍ له يعود لمعاني الزمان، سواء على قدر مبهم، كالمدّة الوجه الأوّل
لحركة الفلك، والوقت، أو على قدر معيّن مؤقّت كالليالي والأيّم، وهو بعضٌ من الزمان إذا ض مّ 

 مبهمًابعضه إلى بعض صار زمانًً 
1)وقد ذهب إليه ابن الأثي 2)، وابن يعيش( ). 

الفصل الأول في ظرف الزمّان، وفيه فرعان: الفرع الأوّل في تعريفه، وهو: »قال ابن الأثي: 
عبارة عن مدّة حركة الفلك؛ فمدّة طلوع الشمس على قوم يسمّى نّاراً، ومدّة غيبها عنهم يسمّى 

3)...«ليلً  ). 

 لآن.فصيله اتي تثل ما يعيب الوجه الثاني من وجود الدّور، وسيأويعيب هذا الحدّ م

ان لى حركة الزمالٍّ عرٍ دأن يحدّ الزمان بالحركة نفسها للزمان، وذلك بمصد الوجه الثاني:
 ودوره، كالمرور، والمضيّ، والجري، مضافاً إلى الزمان.

4)وهو ما ذهب إليه المبردّ 5)، وابن جنّي ( 6)، والثمانينيّ ( 7)الواسطيّ ، و ( 8)، وابن الدهّان( ). 

9)«والزمان كالفعل، إنّّا هو مضيّ الليل والنهار»يقول المبردّ:  ). 

الزمان: مرور الليل والنهار، نحو: اليوم، والليلة، والشهر، والساعة، »ويقول ابن جنّي: 
1)«والسنة 0 ). 

                                                           

 .1/1/151ينظر: البديع: (1)
 .2/41( ينظر: شرح المفصّل: (2
 .1/1/151( البديع: (3

 . 3/176ينظر: المقتضب:   (4)
 .126( ينظر: اللمع: (5
والقواعد: (6  .291( ينظر: الفوائد 
 .65( ينظر: شرح اللمع: (7
 2/287( ينظر: الغرةّ في شرح اللمع: (8
 .3/176( المقتضب: (9
1  .126( اللمع: (0
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1)وهنا موضع اعتراض ابن الخبّاز  -ويترتّب  وم ضيّه،في حدّه للزمان بمروره  على ابن جنّي  (
 على هذا أن يكون الزمان: هو المرور، لا المارّ، علوة على وجود الدّور - حسب كلم ابن الخبّاز

في حدّه، وهو: يعني توقّف الشيء على ما يتوقّف عليه، وهو باطل بداهة؛ لأنهّ يؤول إلى توقّف 
2)الشيء على نفسه ر المحدود، ( وقد أ خذ على بعض الحدود وجود ، وتعريف الشيء بنفسه لا ي فسِّ

3)الدّور فيها الزمان، ويترتّب على هذا أن يكون التأويل:  وقع فيه ابن جنّي هنا في حدّ  ، ومنها ما(
 الزمان: مرور الزمان، فيكون الشيء معروفاً قبل معرفته. 

يالي أن يحدّ بالذي يقضي عليه بعضه وأجزاؤه، وينهيه ويجعله ماضيًا،  كالل الوجه الثالث:
4)«ظرف الزمان: ما تقضّت عليه الليالي والأيّم»فقال:   ،والأيّم، وإليه ذهب ابن بابشاذ ). 

ه من بعض قلّلولا شكّ أنّ الزمن أجزاء بعضه أصغر من بعض، فمرور جزئه الأصغر ي
لى ع ما قضى بعضه لزمن:االأكبر، فكأنهّ مجازٌ أكل منه وقضى عليه شيئًا فشيئًا، كأنهّ قيل: 

  لكن هذا الحدّ يعيبه مثل ما يعيب سابقيه من وجود الدّور. بعض،
 

 
  

                                                           

 .179( ينظر: توجيه اللمع: (1
والتنبيهات: 2) 2( ينظر: الإشارات  والضوء المشرق 30  ،81. 
والمقاصد 5-4( ينظر: توجيه اللمع : 3)  .2/128الشافية: ، 
 . 2/307( شرح المقدّمة المحسبة: (4
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 :المسألة السابعة: حدّ ظرف المكان
1)وقوله: )ماّ في الفعل دلالة عليه(»... قال ابن الخبّاز:  يدلّ  لاغي مستقيمٍ؛ لأنّ الفعل ( 

2)«المكان ظروفاًعلى المكان بالصيغة كما يدلّ على الزّمان؛ ولذلك لم تكن كلّ أسماء  ). 
 الدراسة:

لنحاة في اختلف لارّض للوصول إلى حقيقة حدّ ظرف المكان في هذه المسألة لا بدّ من التع
 :أربعة أوجه دلالة الفعل على المكان في الحدّ وغيه، وهو على

في نصّ حدّ ظرف  -أنّ ي نصّ على أنّ في الفعل دلالة على المكان المبهم  الوجه الأوّل:
كان  من جهة أنّ الفعل يتعدّى إلى المكان المبهم مطلقًا، فما من فعلٍ إلّا ويتعدّى إلى ما -المكان 

منه: ما   المكان: ما اسْت قِرّ فيه، أو ت ص رِّفَ عنه، وإنّّا الظرّف»مبهمًا، وذهب إليه ابن جنّي، فقال: 
3)«كان مبهمًا غي مختصّ ماّ في الفعل دلالة عليه ). 

4)وهذا موضع اعتراض ابن الخبّاز 5)على ابن جنّي، وسبقه ابن الدهّان ( في هذا الاعتراض،  (
حيث لا يعتدّ بذكر هذه الدلالة في الحدّ، ووجه الاعتراض: أنهّ ليس في لفظ الفعل دلالة معروفة 

من دلالته المبهمة وهي غي معلومة ولا موصوفة، على خلف دلالة الفعل على المكان، ولا فائدة 
 المعلومة على الزمان المعلوم بالصيغة.

مقصودًا أن يكون  -أنّ ي نصّ على أنّ في الفعل دلالة مبهمة على المكان الوجه الثاني: 
في لفظ الفعل على دلالة غي معروفة ولا معلومة  مع التنبيه على أنّ هذه  -ليس في نصّ الحدّ 

المكان، كما يدلّ الفعل على زمان معلوم بالصيغة، وإنّّا الدلالة التي في الفعل على المكان دلالة 
ي عتدّ بها،  مبهمة، كاشتقاق )المكان( و )المذهب( من لفظ الفعل )ذهب(، ولا فائدة منها، ولا

6)إليه ابن الدهّان ويترتّب على هذا أنّ ما لا فائدة فيه لا ي ذكر في الحدّ، وذهب 7)، وابن الخبّاز( ). 

                                                           

 . 128( اللمع: 1)
 .185( ينظر: توجيه اللمع: 2)
 . 128( اللمع: (3
 .185( ينظر: توجيه اللمع: (4
 .1/314( ينظر: الغرةّ في شرح اللمع: (5
 .1/314( ينظر: الغرةّ في شرح اللمع: (6
 .185( ينظر: توجيه اللمع: (7



      القسم الأول                                                             الفصل الأول: اعتراضاته على الصناعة النحوية            
 

 122 

وأمّا المبهم: فهو المقصود في هذا الباب ... وإنّّا تعدّى الفعل إليها؛ لأنّ »قال ابن الدهّان: 
الفعل لا بدّ له من مكان يقع فيه، إلا أنّ ذلك المكان غي معروف من لفظ الفعل، فقد نًسب 

1)...«لظرف دلالة الإبهام في الفعل الإبهام الذي في ا ). 
وقول أبي عثمان: )ليس في » وقال بعد ذلك في معرض حديثه عن الظروف المختصّة: 

2)الفعل دليل عليها( (، إلا أنّ )خلفًا( ، كذلك ليس في الفعل دليل على )خلف(، و )قدّام(
3)«صحّ لكلّ موضع أوقعت فيه فعلً، وليس كذلك )البصرة(ي)قدّامًا(  و ) . 

 والحجّة من وجهين:
كما توجد في الفعل   -فل ي عتدّ بها  -أنهّ لا توجد في الفعل دلالة معلومة على المكان  /1

الدلالة على الزمان )دلالة معلومة بالصيغة(؛ فلذلك عمل الفعل في كلّ أسماء الزمان ظرفاً، 
شبهها يعمل في كل أسماء المكان؛ نظراً لوجود الدلالة من عدمها، ونظراً لمفارقة بعضها عن  ولم

4)بالزمان  ، كما سيأتي الآن.(
أنهّ لم تكن كلّ أسماء المكان ظروفاً، وهذه العبارة مجملة، تحتاج إلى تفصيل، وهي تدلّك  /2

على وجود أنواع من أسماء المكان، فنوع منها يشبه أسماء الزمان؛ حيث لا خلقة له، وليس له 
ة؛ وو جدت فيه هذه الدلالة المكانية تسمّى ظروفاً مبهمة، وهي التي ت نصب على الظرفيّ ، جثث

المبهمة، فما من فعل إلّا وهو أمام شيء أو خلفه، فعمل فيها ظرفاً، وما لم يشبه أسماء الزمان من 
ظروف المكان حيث كان له جثث أشبهت الأنًسيّ كالمسجد والدار، ت سمّى ظروفاً مختصّة، وهي 

لفعل؛ ولا توجد في الفعل هذه الدلالة الخاصّة نّائيًا،  التي لا ت نصب على الظرفيّة إذا تعدّى إليها ا
5)ولا تفهم من لفظه؛ لذلك لم يعمل الفعل في  كل أسماء الأماكن ظرفاً ) . 

اعلمْ أنّ الأماكن ليست كالأزمنة التي يعمل فيها كل فعل فينصبها نصب »قال ابن السراّج: 
، كالجبل والوادي، وما أشبه ذلك، وهنّ الظروف؛ لأنّ الأمكنة أشخاص له خلق وصور ت عرف بها

                                                           

 . 331-1/314( الغرة في شرح اللمع: (1
وفيه: 129( اللمع: (2  «.عليهما». 
 . 1/331( الغرة في شرح اللمع: (3
 . 185( ينظر: توجيه اللمع: (4

 .185ينظر: توجيه اللمع:  (5)
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يتعدّى ما كان  بالنّاس أشبه بالأزمنة لذلك، وإنّّا الظروف منها التي يتعدّى إليها الفعل الذي لا
1)«، ومعنى المبهم: أنهّ هو الذي ليست له حدود معلومة تحصرهةً منها مبهمًا خاصّ  )  . 

عَرَضًا ليس في نصّ  -مبهمة على المكان  أنّ ي نصّ على أنّ في الفعل دلالةالوجه الثالث: 
دلالة غي معروفة من لفظ الفعل، أي: أنّّا مبهمة، كاشتقاق  مع التنبيه على أنّ هذه -الحدّ 

2)المكان )المذهب( من لفظ الفعل )ذهب(، دون ربط ذلك بالحدّ  ). 
3)ذهب إليه الوراّق 4)، والثمانيني( 5)، والواسطيّ ( 6)، والشريف الكوفيّ ( 7)وابن بابشاذ، ( ، وابن (

8)يعيش ). 
وأمّا ظروف المكان، فالفعل لا يدلّ عليها من لفظه، وإنّّا يدلّ عليها بالمعنى،  »يقول الوراّق: 

كما يدلّ على الفعل والمفعول، إذا تعدّى الفعل إليه بحرف جرّ لا يجوز حذف حرف الجرّ منه إلّا 
مررت  بزيدٍ، ولا يجوز أن تقول: مررت  زيدًا؟ أن ي سمع ذلك من العرب، ألا ترى أنّك تقول: 

وكذلك كان القياس في جميع ظروف المكان أن يتعدّى الفعل إليها بحرف الجرّ، كقولك: قمت  في 
الدار، وقمت  في خلفك، إلا أنّ الظروف المبهمة يجوز حذف حرف الجرّ منها؛ لأنّّا قد أشبهت 

نّ الزمان لا خلقة له، فباين بعضها بعضًا، وكذلك ظروف الزمان، وذلك أنهّ ليس لها خلق كما أ
الخلف والقدّام وما أشبه ذلك من هذه الظروف المبهمة يجوز أن تنقلب كلّها فيصي الخلف قدّامًا، 
والقدّام خلفًا، ألا ترى أنّ الجهة التي هي )خلف( إن تقدّمها الشخص صارت قدّامًا له، وكذلك 

ذه الظروف شبيهة بظروف الزمان عدّوا الفعل إليها من غي حكم )القدّام( له؟ فلمّا كانت ه
9)«توسّط حرف الجرّ  )                                                                                                                            .                                                                                                                                                         

                                                           

 .1/197( الأصول: (1
والقواعد:  (2) وشرح اللمع للواسطيّ: 293، 289ينظر: الفوائد   ،66-6 7. 
 .224في النحو: ( ينظر: العلل (3
 .67-66( ينظر: شرح اللمع: (4
 .67( ينظر: شرح اللمع: (5
ن: (6  .196-1/195( ينظر: البيا
 .2/307( ينظر: شرح المقدّمة المحسبة: (7
 .2/43( ينظر: شرح المفصّل: (8
 .224( العلل في النحو: (9



      القسم الأول                                                             الفصل الأول: اعتراضاته على الصناعة النحوية            
 

 124 

وظرف المكان: ما استقرّ فيه »ويقول ابن بابشاذ في تفصيل هذه الدلالة بالنسبة للظروف: 
قمت  يومَ  وتصرّف عليه، لكن ظرف الزمان يتعدّى إليه الفعل بنفسه، مبهمًا كان أو مختصّا، مثل:

الجمعةِ، ويومًا من الأيّّم؛ لأنهّ يدلّ عليه دلالة قويةّ، وهي دلالة الصيغة، وليس كذلك مع المكان؛ 
لأنهّ يتعدّى إلى المبهم منه بنفسه، وهي الأقطار الستة، مثل: قمت  أمامَ فلنٍ، وخلفَه، ويمينَه، 

كون في أحد هذه الأقطار، فهو يقتضيه؛ وشمالَه، وفوقَه، وتحتَه، إذ لا يخلو فعل من الأفعال أن ي
فلذلك تعدّى إليه، وليس كذلك الأمكنة المخصوصة التي لها أقطار تحصرها ونّايّت تحيط بها، 
مثل: الدار، والبلد، والمسجد، والسوق، وما أشبه ذلك؛ لأنهّ ليس في الفعل دلالة عليها، بل 

1)«يصلح لها ولغيها ). 
في موضع ما، ليس في  -دلالة الفعل على المكان المبهم فقط أن ي نصّ على  الوجه الرابع:

2)ومن غي تنبيه أصحاب الوجه الثاني، وذهب إليه سيبويه  -نصّ الحدّ  3)، والمبردّ( ). 
فسيبويه حين يميّز بين أسماء المكان التي اشتقّت من لفظ الفعل، )كالمذهب من ذهب(، أو 

كخلف، وأمام( في انتصابه على الظرفيّة،  والأسماء التي   من لفظ المكان المبهم )وهو الظرف المبهم
 -تخلو من اشتقاق لفظ المكان المبهم )وهو الظرف المختصّ كالشام( في منع انتصابه على الظرفيّة 

ليس في سياق حدٍّ، ولا تنبيه لعدم  -قد أشار إلى أصل وجود هذه الدلالة الإبهاميّة غي المختصّة 
، يشبّهه بالمبهم؛ إذ كان مكانًً يقع (ذهبت  الشامَ )وقد قال بعضهم: »حيث يقول:  -جدواها 

عليه المكان والمذهب، وهذا شاذّ؛ لأنهّ ليس في )ذهب( دليل على الشام، وفيه دليل على المذهب 
4)«والمكان، ومثل )ذهبت  الشامَ(: دخلت  البيتَ  ). 

أوضح أنّ تعدّي الفعل إلى الزمان أقوى من تعدّيه إلى المكان، ويقتضي ذلك أن تكون  ثّ 
الدلالة في المكان مبهمة غي معروفة )دلالة غي قويةّ( تختلف عن الزمان الذي هو مخصوص في 

5)دلالة الفعل )دلالة قويةّ( ). 

                                                           

 .2/307( شرح المقدّمة المحسبة: (1
 .36-1/35( ينظر: الكتاب: (2
 .4/336، 3/187ينظر: المقتضب: ( (3
 .1/35( الكتاب: (4
 .1/36( ينظر: الكتاب: (5



      القسم الأول                                                             الفصل الأول: اعتراضاته على الصناعة النحوية            
 

 125 

يث اقتضاء حواء من سيه، وعند الملحظة فإنّ الدلالة المستفادة من الفعل التي قصدها سيبو 
هي الدلالة  -ا كان مّ المعنى، أو مشتقّة من لفظ الفعل )الحدث(، فما من حدث إلّا وهو في م

 المبهمة التي فسّرها أصحاب الوجه الثاني، ولم يعتدّوا بها حدًا.
وبناء على ما سبق من النصوص أقول: تعدّي الفعل إلى المكان المبهم ضرورةً لا يعني أن 

ل فيه دلالة مفيدة على المكان، بل هي من قبيل الدّلالة الالتزاميّة في المفعول المطلق على الفع
1)الزّمان المجهول، لا ي عتدّ بها في الحدّ    ؛ ولذلك صحّ عندي اعتراض ابن الخبّاز.(

 

 
 

  

                                                           

1ص( يراجع مسألة حدّ المفعول المطلق من هذا البحث: (1 2 5 . 
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 :حد  المفعول معهالمسألة الثامنة: 

1)قوله: )وهو كل  ما فعلتَ معه فعلً(» قال ابن الخبّاز: فيه نظر؛ لأنَّ )ما( لغي ذوي  (
 العِلْمِ، والمفعول معه قد يكون مِن ذوي العِلْمِ ،كقولِك: قمت  وعبدَ الله.

فإن قلتَ: إنَّ )ما( بمعنى )مَنْ(  لم يستقم أيضًا؛ لأنّ المفعول معه لا ينحصر في غي ذوي 
بل يجوز أنْ يكون من كلّ واحدٍ من النوعين، والذي يقال: إنهّ جعل العلم، ولا في ذوي العلم، 

2)«)ما( مرادفةً لــ )شيءٍ(، فكأنهّ قال: وهو كلّ شيء ). 
 الدراسة:

 أربعة أوجه: لىع -ن حيث ما هيّته م -اختلف النحاة في حدّ المفعول معه 
دّ بـ )شيء(، أو )مذكور(، أو )منصوب(، أو الوجه الأوّل:  )اسم( فضلة بعد أن يح 

3)تفيد العموم للعاقل وغي العاقل، أو لا تنافيهما، ولا تنافي أحدهما بعبارات وذلك المعيّة(، )واو ). 
4)وذهب إليه الفارسيّ  5)، والزمخشريّ ( 6)، وابن معط( 7)، وابن الخبّاز( 8)، وابن الحاجب( ، وابن (

9)عصفور 1)، وغيهم( 0 ). 
1)والجدير بالذكر أنّ سيبويه 1 لم يتعرّض لحدّ المفعول معه، لكنّه ذكر أمثلته للعاقل، ( 

                                                           

 . 132( اللمع: 1)
 .195( توجيه اللمع: 2)

والتسهيل:  صدرينظر: الم (3)  .99السابق نفسه، 
4) :ّ ي  .193( ينظر: الإيضاح العضد
 .76صّل: ( ينظر: المف(5
ن: (6  .193( ينظر: الفصول الخمسو
 .195( ينظر: توجيه اللمع: (7
 .23( ينظر: الكافية في النحو: (8
 . 1/158( ينظر: المقرّب:(9
1 9( ينظر: التسهيل: (0 1وقواعد المطارحة في النحو: ، 9 وتوضيح المقاصد: 3/1483والارتشاف:  ،47  ،2/663 ،

ود النحوية:   .221وشرح الحد
1  .298-1/297ينظر: الكتاب: ( (1
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1)العاقل، وتبعه بعض النحاة وغي ) . 
الاسم الذي ينتصب بأنهّ مفعول معه، يعمل فيه الفعل الذي قبله »وحدّه الفارسيّ بقوله: 
الماء  فالمعنى: استوى (،ما صنعتَ وأباك؟) ، و(استوى الماء  والخشبةَ )بتوسّط الحرف، وذلك قولهم: 

2)«مع الخشبة، وما صنعت مع أبيك ). 
هو المنصوب بعد الواو الكائنة بمعنى )مع(، وإنّّا ينتصب إذا تضمّن »وقال الزمخشريّ: 

3)«الكلم فعلً، نحو قولك: ما صنعت وأباك، وما زلت أسي  والنيلَ  ). 
بمعنى )مع( مسبوقة  (واو)المفعول معه: هو الاسم المذكور فضلة بعد »وقال ابن مالك: 

4)«بفعل أو شبهه ). 
دّ بـ )ما( الوجه الثاني:  وهي إمّا أنْ ي راد بها غي العاقل على الأصل، وإمّا أنْ ي راد  -أن يح 

بدون توضيح للمراد  -بها العاقل بمعنى )مَنْ(، وليس لكل النوعين إلّا أن ي راد بها معنى )شيء( 
5)وذهب إليه ابن جنّي  من )ما( تحديدًا، 6)، والنيلي( ). 

وهو: كل  ما فعلتَ معه فعلً، وذلك قولك: قمت  وزيدًا، أي: مع زيدٍ، »قال ابن جنّي: 
7)«واستوى الماء  والخشبةَ، أي: مع الخشبة ) . 

المفعول معه: هو ما تعدّى إليه فعل، أو معنى فعل بتوسّط )الواو( التي بمعنى »وقال النيليّ: 
8)«)مع( ). 

                                                           

وشرح الكتاب: 210-1/209( ينظر: الأصول: (1 والمرتّل: 2/195،  وشرح المفصّل: 183،   ،2/48. 
ي: (2  .193( الإيضاح العضد
 .76( المفصّل: (3
 .687 /2شرح الكافية الشافية: ( (4
 .132( ينظر: اللمع: (5
 .1/522( ينظر: الصفوة الصفيّة: (6

ي النيلي، لم تَّ  أبو إسحاق،  هو:                                           باره، من آثاره:صادر بأخد المتقيّ الدين إبراهيم بن الحسين الطائي البغداد
و )الصفوة الصفية في شرح الد رة الألفية(،  ن وفي فيت)التحفة الشافية في شرح الكافية(،  و ا القر ي،  عرف ت   لملسابع الهجر

وفاته. ينظ ومصباح السيادة: 1/410ر: بغية الوعاة: سنة  ومفتاح السعادة   ،1/173. 
1اللمع:  (7) 32. 
 .1/522( الصفوة الصفيّة: (8
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أمثلة للمفعول معه من العاقل، وغي العاقل، لكنّهما في الحدّ قد خالفا أمثلتهما، وقد ذكرا 
1)فقد حدّاه بـ )ما(، وهي لغي العاقل، دون توضيح لمخالفتها الأصل ) . 

2)وهذا موضع اعتراض ابن الخبّاز على ابن جنّي، ووجه اعتراضه: أنّ المفعول معه قد حدّه  (
العاقل على الأصل، والمفعول معه يشمل العاقل أيضًا، وإن كان يريد ابن جنّي بـ )ما(، وهي لغي 

بها العاقل، فالمفعول معه لا ينحصر في العاقل فقط، بل يشمل النوعين، والصّواب على حدّ قول 
 ابن الخبّاز أن تكون )ما( مرادفة لـ )شيء(؛ حتّى تشمل العاقل وغيه، وهو اعتذار منه لابن جنّي.

دّ بـ )ما( مع التصريح بشمولها للنوعين في الحدّ، فتكون بذلك مرادفة  الوجه الثالث: أنْ يح 
وهو: كل  ما فعلتَ معه فعلً، سواءٌ كان من يعقل، أو »)شيء(، وذهب إليه الثمانيني، فقال:  لـ

3)«منّ لا يعقل ). 
دّ بـ )مَنْ(  وهي للعاقل فقط، وتنافي غي العاقل، وذهب الوجه الرابع: إليه ابن الأثي  أنْ يح 

وهو: مَنْ صاحبته في فعلك، سواءٌ تأتّى منه مثل فعلك، أو لم يتأتّ، ولا يلزم أن يكون »فقال: 
فاعلً كالأوّل، وإنّّا شرطه: أن يكون مصاحبًا، وهو منصوب بالفعل المذكور، أو ما هو بمعناه، 

4)«(ما صنعتَ وأباك؟) ، و(والنيلَ ما زلت  أسي )بواسطة )الواو( الكائنة بمعنى )مع( ... تقول:  ). 
 قل، لكنّه فيي العا، وغوقد فعل كما فعل ابن جنّي، فقد ذكر أمثلة للمفعول معه من العاقل

 العاقل، وغي ه يشملول معالحدّ قد خالف أمثلته، فقد حدّه بـ )مَنْ(، وهي للعاقل فقط، والمفع
 العاقل. 

 ه؛ لاقتصارهذا الوجهعناه مفي الوجه الثاني يدخل في ووجه اعتراض ابن الخباّز على ابن جنّي 
ان قد نْ( الموصولتو )مَ  )ما( ، وأقول أنّ اعتراضه غي وجيه؛ لأنّ على العاقل، وعدم شموله للنوعين

 .لفاًيستعمل أحدهما مكان الآخر، واختلف التعبي بين النحويين لا يعدّ خ
 

                                                           

والصفوة الصفيّة: 132ينظر: اللمع:  (1)  ،522 ،524 . 
 .195( ينظر: توجيه اللمع: (2

والقواعد:  (3) 2الفوائد  97. 
 .1/1/174البديع:  ((4
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 :المسألة التاسعة: حدّ الاستثناء
ومعنى الاستثناء أن تخرج شيئًا ماّ أدخلت فيه غيه، أو تدخله »وقوله: »قال ابن الخبّاز: 
1)«فيما أخرجت منه غيه ، يوجب دخول الاستثناء المتصل، والاستثناء المنقطع تحته، ويكون في  (

أ قيم  و ماكليهما حقيقة ...ومَن قال في حدّ الاستثناء: إنهّ إخراج  بعضٍ من كلٍّ بمعنى )إلّا(، أ
مقامها، كان الاستثناء  المنقطع  عنده مجازاً؛ لأنّ المستثنى ليس بعضَ المستثنى منه، فإخراج ك 
الشّيءَ مــاّ دخل فيه غي ه كقولك: قام القوم  إلّا زيدًا، أخرجتَ من القيامِ الذي حكمتَ به على 

قلتَ: قصدت  العربَ إلّا قريشًا،  القوم، لا من القوم، ومن توهّم ذلك فقد أخطأ؛ ألا ترى أنهّ لو
تَخْر جْ قريشٌ باستثنائها من العرب عن أن تكون منها، فبان أنّ الإخراج من الحكم، لا من  لم

2)«المحكوم عليه ). 
 الدراسة:

 على أحدهما، ضه بناءعترامن حدود الاستثناء التي ذكرها ابن الخبّاز هنا حدّان، وقد وقع ا
 كما يلي:  لمسألةاتتّضح لوذهب إلى أحدهما، ويحسن التعرّض إلى كليهما؛ وليس على الحدّ نفسه، 

أو نحوًا من هذا  أنهّ إخراج  بعضٍ من كلٍّ بمعنى )إلّا(، أو ما أ قيم مقامها،الحدّ الأوّل: 
3)التعريف ). 

4)وقد ذهب إليه الرمّاني 5)، وابن برهان( 6)، والأنباريّ ( 7)مالك وابن ،( 8)والمراديّ  ،( مذهب  وهو ،(

                                                           

1اللمع:  (1) 39. 
2اللمع: ( توجيه 2) 13-214. 
ن: (3 والغرةّ في شرح اللمع: 1/144( ينظر: شرح اللمع لابن برها وأسرار العربية: 2/452،   ،2 والجنى الداني: 01  ،

511 . 
 .437( ينظر: شرح الكتاب: (4
 .1/144( ينظر: شرح اللمع: (5

ن مضطلعًا في علوم كثية م      ن، كا وال: النهاهو: أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن برها ولنحو،  والنسب،  ه أنس لغة، 
 ّ ي وأخذ عنه أبو الكرم النحو وأخذ عن السمسميّ،  4 سنة: )، توفيشديد بالحديث، سمع من ابن بطةّ،  ه(. ينظر: 56

ونزهة الألبّاء: 12/270تاريخ بغداد:   ،259-260. 
 .201ينظر: أسرار العربيّة:  (6)
 .2/264( ينظر: شرح التسهيل: (7
 .511الجنى الداني: ( ينظر: (8
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1)بعض الفقهاء 2)، وهم أربعة فرق( ). 
3)أمّا موضع المسألة فهو في اعتراض ابن الخبّاز ، وهو ليس على الحدّ نفسه، وإنّّا على مَن (

توهّم أنّ الإخراج للمستثنى هو إخراج من المستثنى منه، لا من الحكم المنسوب إليه؛ لأنّ ظاهر هذا 
 حال الاستثناء المتّصل الذي تصلح -)الكلّ(، وهو )المستثنى منه( الحدّ ي وهِم  أنّ الم ـخْرجَ منه هو 
وقد كشف ابن يعيش عن معنى )الكلّ( بأنهّ عموم المعنى الأوّل،  -فيه )إلّا( للستثناء وللصفة 

4)وسماّه )الصدر( 5)واة في حقيقة الم ـخْرجَ منه ما ه، وقد اختلف النح(  ثلاثة أوجه:؟ على (

أنّ المستثنى ليس مخرجًا من المستثنى منه، وإنّّا من حكمه فقط، وهو مذهب  الوجه الأوّل:
6)الفراّء 7)،  وابن السراّج( 8)،  وابن الخبّاز( 9)، وعليه ظاهر حدّ ابن جنّي ( 1)، والثمانيني( 0 ) ،

1)والواسطيّ  1 1)، وابن الخشّاب( 2 1)، وغيهم( 3  كما سيأتي ذكره في الحدّ الثاني.    (

                                                           

 .2/452( ينظر: الغرةّ في شرح اللمع: (1
يز الاستثناء المنقطع  (2) ولى: لا تّ  ن  -على هذا الحدّ  -الأ ومن قال هذا من أهل اللغة كا ملغزاً في  -عندها  -إطلقاً، 

وهو مذهب كثي من أصحاب الشافعيّ   .-رحمه الله  -الخطاب، عادلًا عن تبيين الصواب، 
ومعنًى. يز الاستثناء المنقطع إطلقاً لفظاً   الثانية: تّ 

وجه المج وتعدّه داخلً في المستثنى منه على  يز الاستثناء المنقطع،  و  از،الثالثة: تّ  ن اللفظ، دلمعنى فقط، اوالتقدير،  و
وهم الشافعي  وأكثر أصحابه. -حمه الله ر  -وهو مذهب بعض الفقهاء، 

يز بعض الاستثن وهو مذهب أبي حنيفة الرابعة: تّ  يز بعضًا،  ولا تّ  لةّ: ع الأد. ينظر: قواط-الله  حمهر  -اء المنقطع، 
والغرةّ في شرح اللمع: 1/213-215  ،2/452. 

 .214-213( ينظر: توجيه اللمع: (3
 .2/76( ينظر: شرح المفصّل: (4

والجنى الداني: 3/1497ينظر: الارتشاف:  (5) والمساعد: 513-514،   ،1/549. 
ن: (6 وينظر: الجنى الداني: 1/89( ينظر: معاني القرآ والمساعد: 513.   ،1/549. 
 .282-1/281( ينظر: الأصول: (7
 .214-213( ينظر: توجيه اللمع: (8
 .139( ينظر: اللمع: (9
1 والقواعد: (0  .310( ينظر: الفوائد 
1  .78( ينظر: شرح اللمع: (1
1  .186( ينظر: المرتّل: (2
1 واللمحة : 2/380 ( ينظر: شرح الجمل:(3 والارتشاف: 1/457،   ،3/1497. 
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ولعلّهم توهّموا أنّ ما بعد )إلّا( يخالف ما قبلها، فإن كان ما قبل )إلّا( فاعلً  »قال الفراّء: 
كان الذي بعدها خارجًا من الفعل الذي ذكر، وإن كان قد نفى عمّا قبلها الفعل ثبت لما بعد 

فزيد  زيدًا، )إلّا(، كما تقول: ذهب الناّس  إلّا زيدًا، فزيد خارج من الذهاب، ولم يذهب الناس  إلّا 
1)«لزيد تذاهب، والذهاب مثب )                     . 
2)أنّ المستثنى مخرج من المستثنى منه، ومن حكمه، وهو مذهب سيبويه الوجه الثاني: ) ،

3)والبصريين ). 
 اعلمْ أنّ )إلّا( يكون الاسم بعدها على وجهين:»قال سيبويه: 

 فأحد الوجهين: ...
4)«ا خارجًا ماّ دخل فيه ما قبلهوالوجه الآخر: أن يكون الاسم بعده ) . 

هذا بابٌ لا يكون المستثنى فيه إلّا نصبًا؛ لأنهّ مخرج ماّ أدخلتَ فيه »وقال في موضع آخر: 
غيه، فعمل فيه ما قبله، كما عمل )العشرون( في )الدرهم( حين قلتَ: له عشرون درهماً، وهذا 

القوم  إلّا أباك، ومررت  بالقوم إلّا أباك، والقوم  فيها ، وذلك قولك: أتاني -رحمه الله  -قول الخليل 
5)«إلّا أباك، وانتصب )الأب( إذ لم يكن داخلً فيما دخل فيه ما قبله ). 

6)وقد حكى أبو حيّان أنّ هذا الخلف في حال الاستثناء المتّصل، و )إلّا( تكون  (
الذي وجدت ه في كتاب سيبويه أنهّ للستثناء، وصفة، وأنّ سيبويه ذهب إلى هذا الوجه، غي أنّ 

أخرج المستثنى من حكم المستثنى منه فقط، ولم أجد إخراجه للمستثنى من المستثنى منه نفسه، فقد 
 يكون سكت عنه في كتابه، ونقل مَن بعده عنه مشافهة. 

والنصب بالاستثناء إنّّا هو للمعنى، لا للفظ، وبيان ذلك: أنّك إذا قلتَ: »وقال المبردّ: 
                                                           

ن: (1  . 1/89(  معاني القرآ
وينظر: الارتشاف: 343، 331-330، 2/310( ينظر: الكتاب: (2 والجنى الداني: 3/1497.   ،5 والمساعد: 13  ،

1/548. 
والمساعد: 3/1497( ينظر: الارتشاف: (3  ،1/548. 
 .2/310( الكتاب: (4

 .331-2/330: صدر السابقالم (5)
 .3/1497ينظر: الارتشاف:  (6)
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جاءني إخوت ك إلّا زيدًا، وزيد أحد إخوتك أوقعت عند السامع من قبل الاستثناء أنهّ فيمن جاء، 
فإذا قلتَ: إلّا زيدًا فإنّّا وقعت في موضع لا أعني زيدًا منهم، أو أستثني زيدًا منهم، فهذا 

1)«معنى ). 
والمستثنى )الحكم(  وقيل بعبارة أخرى: أنّ المستثنى )الاسم( مخرج من المستثنى منه )الاسم(،

مخرج من المستثنى منه )الحكم(، فالاسم من الاسم، والحكم من الحكم؛ إذ لم يقم دليل على حمل 
الاستثناء على أحدهما دون الآخر، فإذا قلتَ: قام القوم  إلّا زيدًا، كنت قد استثنيتَ زيدًا من 

2)القوم، وقيامه من قيامهم ). 
3)قال الأبذّي فالصحيح أنّ المستثنى الاسم من » الكسائي والفراء: بعد حكايته لمذهبي (

الاسم، والفعل من الفعل؛ إذ لم يقم دليل على حمل الاستثناء على أحدهما دون الآخر، فإذا قلتَ: 
4)«قام القوم  إلّا زيدًا، كنتَ قد استثنيتَ زيدًا من القوم، وقيامه من قيامهم ). 

لى دعو الحاجة إنا ما تهنذكر و ستثنى بها أحكام كثية، ولـ )إلّا( هذه التي ي  »وقال المراديّ: 
 ذكره، في سبع مسائل:

 ... و تقديراًأقيقًا ا، تحالأولى: في حدّ الاستثناء: وهو إخراج بـ )إلّا(، أو إحدى أخواته
متروكًا،   زيدًا، أوقومّ إلّا م الالثانية: في المستثنى منه: وهو المخرج منه، مذكوراً كان نحو: قا
ونه ن الأوّل؛ لكملثاني اخراج إنحو: ما قام إلّا زيدٌ، أي: ما قام أحدٌ ... لأنّ فائدة الاستثناء 

 ي ستثن لكان ظاهره أنهّ داخل فيما دخل فيه الأوّل ... لم لو
... وذهب سيبويه إلى أنّ )إلّا( أخرجت الاسم من الاسم، والفعل من الفعل؛ إذ لم يقم 

لى أحدهما دون الآخر، فإذا قلتَ: قام القوم  إلّا زيدًا، كنتَ قد دليل على حمل الاستثناء ع

                                                           

 .4/396( المقتضب: (1
وليةّ )ت(2 والجنى الداني: 5معتاد الحربي(:  /( ينظر: شرح الجز والمساعد: 513،   ،1/548. 

والشعر، حافظاً، لاز     (3 والنحو،  ن إمامًا في اللغة  ّ،، كا ي وف باالأبذ م  ( هو: أبو الحسن عليّ بن محمد الخ شَنّي ، المعر
و )اإملء عى كتاب  وليةّ(،  ن ) أبو جعفر بن الزبي(،  من آثاره: )شرح الجز وقرأ عليه شيخ أبي حياّ والدباج،  الشلوبين، 

6سيبويه(، توفي سنة ) وتحفة الأ217ه(. ينظر: البلغة: 80  .1/84: ديب، 
وليةّ )ت(4  .5معتاد الحربي(:  /( شرح الجز
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1)«استثنيتَ زيدًا من القوم، وقيامه من قيامهم، وهذا هو الصحيح: والخلف في المتّصل ). 
ثنى منه ن المستنى مويظهر من النصوص أنّ أصحاب هذا المذهب لا يريدون الإخراج للمستث

تَميًا لجنس المستثنى منه، بل إلىعلى الحقيقة، بمعنى: لا يكون م   يبعد  هذا الوجه لاو فقط،  حكمه نـْ
ارة لحكم( بعد عباوتقدير عبارة )في  )الحكم(، في معناه عن الوجه الأوّل؛ لضرورة تعليق الاسم بـ

عنى الوجه مل إلى ك يؤو )المستثنى الاسم من الاسم(، واستحالة مقصود الإخراج من الجنس، وبذل
 راّء(، وسيأتي تفصيل ذلك نّاية المسألة.الأول )مذهب الف

أنّ المستثنى مخرج من المستثنى منه، لكنّه مسكوت عن حكمه، وهو مذهب  الوجه الثالث:
2)الكسائي ). 

واختلف النحويون أيضًا في المخرج منه ما هو؟، فذهب الكسائي إلى أنّ »قال الأبذّي: 
إلّا زيدًا، فكأنّك قلتَ: قام القوم  الذين نقص التخريج من الاسم وحده، فإذا قلتَ: قام القوم  

منهم زيدٌ، ولم تتعرّض للإخبار عن زيد بقيام ولا غيه، فيحتمل أن يكون قد قام، وأن يكون غي 
3)ژ بح بح ی ی ی     ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ژ قائم، واستدلّ على ذلك بقوله تعالى: ، قال: فلولا أنّ إبليس يمكن (

     ی ئى ژ فائدةٌ؛ إذ ژ بح بح ی ی ی ژ يكن لقوله تعالى بعد: يسجد، لم لم أن يكون قد سجد، وأن يكون

 يغني عن ذلك. ژ
فإن قيل: تكون الجملة تأكيدًا لما تعطيه )إلّا( من الاستثناء، فالجواب: أنّ المعاني التي 

فتجعل )نفيًا( تعطيها الحروف لا تؤكَّد، فل تقول: ما قام زيدٌ نفيًا، ولا: أيقوم زيدٌ استفهامًا،  
تأكيدًا لمعنى )ما(، و )استفهامًا( تأكيدًا لمعنى الهمزة،؛ لأنّ الحروف و ضعت على الاختصار؛ ألا 
ترى أنّ الهمزة أخصر من قولك: )أستفهم(، و )ما( أخصر من )أنفي(، والتأكيد مبنّي على 

مع بينهما للتناقض الذي في ذلك  4)...«الإطالة والإسهاب؟ فلم يج  ). 
للزيّدة في الآية معنًى لا ت عطيه )إلّا(، بأنّ الزيّدة  ب الأبذّي عن حجّة الكسائي في أنّ وأجا

أفادت أنّ عدم السجود كان عن إباءة، ولا ت عطي )إلّا( سبب عدم السجود، كما أفادت به 

                                                           

 .514-511( الجنى الداني: (1
وشرح الجمل: 373( ينظر: الاستغناء في الاستثناء: (2 والجنى الداني: 2/253،  والمساعد: 513،   ،1/548 . 

ن: ) (3) و )30الآيتا  ( من سورة الحجر.31(، 
وليةّ )ت(4  .4معتاد الحربي(:  /( شرح الجز
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به الزيّدة في الآية؛ وبذلك يتبيّن أن )إلّا( للإخراج من الحكم، دون التعرّض للسبب الذي أفادت 
1)الآية ). 

 مَن لخطأ إلىسب اوهذا موضع اعتراض ابن الخبّاز على الوجهين السابقين معًا، حيث ن
أنّ في  عتراضهوجه او توهّم أنّ المستثنى مخرج من المستثنى منه نفسه، وليس من حكمه فقط، 

وكذلك  قوم(،نس )الجه من قولك: )قام القوم  إلّا زيدًا(، نفي حكم القيام عن )زيد(، وليس نفي
راجك ليس إخو دك(، قولك: )قصدت  العربَ إلّا قريشًا( المقصود منه إخراج )قريش( من )قص

 إيّّهم من جنس العرب.  
أنْ تخرج شيئًا ماّ أدخلتَ فيه غيه، أو تدخله فيما أخرجتَ منه غيه، أو نحوًا  الحدّ الثاني:
2)من هذا التعريف ). 

3)وذهب إليه ابن جنّي  4)، والثمانينيّ ( 5)، والواسطيّ ( 6)، وابن الخشّاب( 7)، وابن الخبّاز( )، 
8)وغيهم ) . 

9)وهناك غي هذين الحدّين من حدود الاستثناء، لا يحتمل المقام لذكرها ).  
وأرى أنّ اعتراض ابن الخبّاز صحيح، وإنّّا هو لصحّة التعبي، بتحديد المخرج منه في 
الاستثناء، على وجه الحقيقة، لا المجاز، شاملً للستثناء المتّصل والمنقطع؛ وذلك منعًا للبس ووقوع 

ستثناء المتّصل في حال الا -الوهم، وإلّا فلم يرد من نحوي تصريحٌ بإخراج المستثنى من المستثنى منه 
حتى  -يتًصوّر ذلك  بمعنى: لا يكون من جنسهم، ولا -الذي تكون فيه )إلّا( للستثناء فقط 

                                                           

وليةّ )ت(1  .5معتاد الحربي(:  /( ينظر: شرح الجز
 .213( ينظر: توجيه اللمع: (2
 .139ينظر: اللمع: ( (3
والقواعد: (4  .310( ينظر: الفوائد 
 .78( ينظر: شرح اللمع: (5

 .186ينظر: المرتّل:  (6)
 .213( ينظر: توجيه اللمع: (7
واللمحة: 2/380( ينظر: شرح الجمل: (8 والارتشاف: 1/457،    ،3/1497. 

والاست453-2/452ينظر على سبيل المثال: الغرةّ في شرح اللمع:  (9)  .298-296غناء في الاستثناء: ، 
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1)الكسائي يتعرّض لإخراج )زيد( من  كان تمثيله على وجه الصفة لـ )القوم(، لا الاستثناء، ولم   (
ي وهم بذلك، أمّا وإن وقع أحدٌ بهذا فهو وهم خاطئ؛ بسبب ظاهر اللفظ الذي  -جنس )القوم( 

في تقدير الكلم فهو بمعنى: ليس منهم في الحكم، أمّا مذهب البصرييّن فهو على التجوّز في 
الكلم بتقدير عبارة )في الحكم( أي: إخراج المستثنى من المستثنى منه في الحكم؛ لأنهّ لو قيل: جاء 

جلً من الرجال، فالمبردّ حين قال: الرجال  إلّا زيدًا، فل ي تصوّر أنّ المقصود إخراجه من كونه ر 
والنصب بالاستثناء إنّّا هو للمعنى، لا للفظ، وبيان ذلك: أنّك إذا قلتَ: جاءني إخوت ك إلّا »

زيدًا، وزيد أحد إخوتك أوقعت عند السامع من قبل الاستثناء أنهّ فيمن جاء، فإذا قلت: إلا زيدًا، 
2)«أستثني زيدًا منهم، فهذا معنى إنّّا وقعت في موضع لا أعني زيدًا منهم، أو أستثنى »فقوله:   ،(

، وهذا في «فيمن جاء»، أي: في الحكم؛ لقوله أوّلًا قبل الاستثناء عن )زيد( أنهّ: «زيدًا منهم
الحكم، في فهم من كلمه بعد الإخراج أنهّ ليس منهم فيمن جاء أيضًا في الحكم، ولا ي تصوّر أنّ 

وزيد أحد أخوة المخاطب على الحقيقة ،كما  -لهم بعد الاستثناء  مقصوده إخراجه من كونه أخًا
رجه منهم، والصحيح: أنهّ يخرجه منهم فيمن « أستثنى زيدًا منهم»إلا أنّ ظاهر لفظه:  -قال  أنهّ يخ 

جاء، وهذا المعنى في تقدير الكلم وعموم لفظه، فيبقى المقصود هو: الإخراج من الحكم فقط بعد 
أنّ المقصود قبل الاستثناء هو: الإدخال في الحكم، وقد تنبّه بعض النحاة لهذا الاستثناء، كما 

أنهّ إخراج  بعضِ ما ي وجبه اللفظ  من عمومِ »الاعتبار في جميع الاستثناء؛ ولذلك قيل في حدّه: 
3)«لفظٍ ظاهرٍ، أو عمومِ حكمٍ، أو عمومِ معنًى  4)، أو نحوًا من ذلك(  ، وماّ زادني في هذا الأمر(

5)وضوحًا أنّ جميع أقسام الاستثناء التي أتى عليها كتاب )الاستغناء في الاستثناء( البسط مع  (
يفيد بأنّ الإخراج يكون من المستثنى منه، إلّا ما ح كي عن  واحدٌ  والتمثيل، لم يرد فيه قسمٌ 

6)الكسائي : الاستثناء الذي كما تقدّم، وهو قسمان: الاستثناء الذي ي ـرَدّ على ملفوظٍ به، والثاني   (
ي ـرَد على غي ملفوظٍ به، وفي المنطوق به بابان: أحدهما: الاستثناء من الأحكام، وثانيهما: 

                                                           

والارتشاف: 454الاستثناء:  في( ينظر: الاستغناء (1  ،3/1497. 
 .4/396( المقتضب: (2
 . 2/453( الغرةّ في شرح اللمع: (3
 .76-2/75( ينظر: شرح المفصّل: (4
 .                                   484( ينظر: (5
 .454( ينظر: الاستغناء في الاستثناء: (6
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الاستثناء من الصفات، وفي غي المنطوق به ثمانية أبواب وهي: الأسباب، والشروط، والموانع، 
البيان: الاستثناء من أعمّ والمحالّ، والأزمنة، والبقاع، والأحوال، ومطلق الوجود، ويسميه أرباب 

العامّ، وقد حوت هذه الأقسام عددًا كبياً من نصوص الكتاب والسنّة، ومن خلل أمثلة هذه 
دخل في حكمه المستثنى منه في بيانه، وليس الإخراج من  ، ي لحظ أنّ المستثنى يخرج ماّالأنواع

1)جنس الاسم المستثنى منه قصود في المتّصل، الم ـخْرجِ من الحكم الم؛ وبذلك يشملها لفظ الاستثناء (
 بهذا الحكم فيها، أم لم ينطق به. هذه المسألة، سواء نطق 

فهي تؤول إلى الوجه الأوّل  أمّا عبارة الأبذّي والمرادي التي ن سب المذهب فيها إلى سيبويه،
2)«الاسم من الاسم»، فقوله: فيما يظهر 3)«وقيامه من قيامهم»، قد ب يّن بقوله: ( ، والقصد من (

ذلك الإخراج من جهة الحكم، لا من جهة الجنس، إلا أنّ عبارة )الاسم من الاسم( دون تقييدها 
 ملبسة. -مباشرة  -بالحكم 

وما ينبني  دود،وقد صحّ بذلك اعتراض ابن الخبّاز؛ من جهة الدقّة في مصطلحات الح
بّاز اقها ابن الخسالتي  مثلةعليها، ويحسن البعد في ذلك عمّا يحتاج إلى التقدير من الألفاظ، والأ

رج المستثنى من الحكم فقط، ولا يخ  تثنى منه. ن المسمرجه وغيه، تدلّ على أنّ الاستثناء يخ 
 

 
 
 

                                                           

 .558-557( ينظر على سبيل المثال: الاستغناء في الاستثناء: (1
 .5معتاد الحربي(:  /ليةّ )تو ( شرح الجز (2
 المرجع السابق نفسه.( (3



 

 137 

 
 
 
 

 
 

 :الفصل الثاني
 ةاته على الأحكام النحوية والصرفياعتراض

 .ءاعتراضاته على الأحكام النحوية للأسماالمبحث الأول:            
 اعتراضاته على الأحكام النحوية للأفعال. المبحث الثاني: 
  النحوية للحروف.: اعتراضاته على الأحكام المبحث الثالث
 اعتراضاته على الأحكام الصرفية.المبحث الرابع: 

  



 اعتراضاته على الأحكام النحوية والصرفيةالقسم الأول                                                      الفصل الثاني: 
 

 138 

 :المبحث الأول
 اعتراضاته على الأحكام النحوية للأسماء

  :مسألة ةعشر  وفيه أربع
   :المسألة الأولى: الفرق بين الإعراب والبناء

1)وقوله: )الحادث(» قال ابن الخبّاز: في صفة البناء، فيه نظر؛ لأنهّ إن أراد به بناء الأفعال  (
والحروف، فهو أصليّ، وإنْ أراد به بناء الأسماء، فل معنى للفرق بين الإعراب وبعض البناء، والذي ي عتذَر 

 به عنه أن ي قال: وَصَفَ البناءَ بالحادث؛ لأنهّ يكون بالحركة والسكون؛ لأنّّما حادثان في الحرف.
2)«)اللزوم(؛ لأنّ لزوم البناء )عن( غي عامل ق )عن( بـد  أن ي علِّ والجيّ  ). 

 الدراسة:
ذكر النحاة أمراً للفصل بين الإعراب والبناء؛ إذ كانت الحركات والسكون لم تختصّ بأحدهما، وهو 
م  أنّ ما يحدث من سكون أو حركة عن عامل سّموه إعرابًا، وما يحدث عن غي عاملٍ، أي: )علّة(، ولز 

3)كلزومها سّموه بناء ). 
وإنّّا ذكرت لك ثمانية مجار؛ لأفرّق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة لما يحدث »قال سيبويه: 

وبين ما يبنى عليه الحرف بناء لا يزول عنه لغي  -وليس شيء منها إلّا وهو يزول عنه  -فيه العامل 
ضرب من اللفظ في الحرف، وذلك الحرف شيء أحدث ذلك فيه من العوامل، التي لكلّ عامل منها 

4)«حرف الإعراب ). 
إلّا ابن جنّي،  وهو موضع اعتراض  -حسب اطلعي  -ولم يصف أحدٌ منهم البناء بـ )الحادث( 

                                                           

وثباته»( يعني ابن جنّي في قوله: (1 وم البناء الحادث؛ لتغيّ عامل  ولز وانتقاله،  وال الإعراب؛ لتغيّ العامل،  «. والفرق بينهما: ز
 .57ع: اللم

 .12( توجيه اللمع: 2)
والمقتضب: 1/13( ينظر: الكتاب: (3 والأصول: 4/80، 1/142،  والخصائص: 45، 1/44،   ،1/3 والقواعد: 8 والفوائد   ،

وشرح اللمع للواسطيّ: 57 وشرح اللمع للباقولّي: 8،   ،1 والمرتّل: 98  ،3 وأسرار العربية: 5  ،2 1 ،2 والصفوة 29، 2  ،
وال75، 1/66الصفيّة:  1/1تذييل: ،  18 . 

 .1/13الكتاب:  (4)
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والفرق بينهما: زوال »ابن الخبّاز، حيث استوقفه هذا الوصف، ووجه اعتراضه أنّ ابن جنّي في قوله: 
1)اله، ولزوم البناء الحادث؛ لتغيّ الإعراب؛ لتغيّ العامل، وانتق 2)«عامل وثباته ( ، إن أراد بـ )البناء( بناء (

 الأفعال والحروف، فهو أصليّ، وإن أراد به بناء الأسماء فل معنى للفرق بين الإعراب وبعض البناء!

عاملٍ وقوله: )ولزوم البناء الحادث عن غي »وقد فسّر الثمانيني ما أراده ابن جنّي، حيث قال: 
3)وثباته( إنّّا يريد حدوث البناء في الأسماء؛ لأنًّ بيّنا أنّ أصل الأسماء الإعراب، وإنّّا البناء حادث فيها،  ،(

4)«وأصل الأفعال البناء، وإنّّا الإعراب حادث في قسم منها ) . 

إرادته ا ابن الخبّاز، فيفسّر قوله )الحادث( بتفسي آخر، ويعتذر به لابن جنّي؛ وهو إمكان أمّ 
5)بوصف البناء بـ )الحادث(؛ لأنهّ يكون بالحركة والسكون؛ لأنّّما حادثان في الحرف ) . 

6)«والجيّد أن يعلّق )عن( بـ )اللزوم(؛ لأنّ لزوم البناء عن غي عامل»وأمّا قول ابن الخبّاز:  ، فيدلّ (
7)نسخة اللمع التي بين يديه بلفظ )لغي عامل( على أنّ  بتعليق )اللم( باللزوم، وهي أقرب للصواب من  (

لفظ )لتغيّ(، بل إنّ )لتغيّ( خطأ؛ لأنّّا تّعل الإعراب والبناء لا فرق بينهما، والأصوب منهما ما جوّده 
8)وهي الصواب ابن الخبّاز، وهو تعليقه بـ )عن(، وهي في ثلث طبعات من اللمع معلّقة بـ )عن(، ). 

ص عند ابن الخبّاز فيه خلل واضطراب؛ من جهتين: الأولى: كما سبقت فالخلصة إذن أنّ الن
الإشارة إليه من أنّ الصواب )عن غي عامل(، والثانية: تعليقه )عن( أو )اللم( باللزوم ضعيف، 

معناه أنّ حركة »والصواب تعليقه بــ )الحادث(، وتفسي العكبريّ أحسن ماّ ذهب إليه ابن الخبّاز، قال: 
البناء حادثة؛ إذ الأصل في المبني السكون، لكنه حادث عن غي عامل، بل هو حادث لعلة ملزمة، أو  

                                                           

ى بتحقيق حسين شرف هكذا: (1 وفي طبعة أخر اللمع «. عن غي عامل»( هكذا في اللمع بتحقيق حامد المؤمن، 
وهو الصواب.92شرف(:  حسين /)ت  ، 

 .57( اللمع: (2
9حسين شرف(:  /( اللمع )ت(3 2. 
والقواعد: (4  .59( الفوائد 
 .12( ينظر: توجيه اللمع: (5
 (  المصدر السابق نفسه.(6
ّ من طبعات اللمع.(7 ي  ( لم أقف عليها فيما بين يد
واللمع )ت92حسين شرف(:  /( ينظر: اللمع )ت(8 واللمع )10فائز فارس(:  /،   .17سميح أبو مغلي(:  ت/، 
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1)«كالملزمة ). 

ادث البتة، ء غي حلبنااولا يجوز أن يدخل البناء على السكون تحت قوله: الحادث؛ لأنّ السكون في 
 وهو الأصل. 

 

 
  

                                                           

 .1/145: في شرح اللمع المتبع( (1
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 :الضمير المنفصل بعد لولاالمسألة الثانية: وقوع 
1)قال ابن الخبّاز 2)ورأيت  من ينكر على ابن جنّي قوله: )ولولا هي لما صحّت المسألة(» :( ، وما (

علم الجاهل بكلم العرب أنّ هذا هو الجيّد الموافق لمقاييسها؛ لأنّ )لولا( يقع بعدها المظهر مبتدأ،  
3)(لولا عليٌّ لهلك عمر  )كقوله:  المضمر بعدها وجب أن يكون مرفوعًا منفصلً، كقوله ، فإذا وقع (
4) ژ بح بح بح بحژ تعالى: ).» 

 الدراسة:
 )لولا( في الكلم العربي نوعان:

وقيل: لوجود، وقيل: حرف لما كان سيقع؛ لانتفاء ما قبله. وقيل: حرف امتناع لوجوب,  /1
5)الامتناعية(الصحيح تفسيها بحسب الجمل التي تدخل عليها. وهي تسمّى )لولا  ) .   

6)، وهي مختصة بالأفعالحرف تحضيض /2 ). 
 ق: التوفي للهوالأولى )لولا الامتناعية( هي محلّ الحديث في هذه المسألة، فأقول وبا

مجيء الضمي المنفصل بعد )لولا( لا خلف أنهّ أكثر في كلم العرب، وأفصح من الضمي المتصل 
7)مع جواز الإتيان بالمتصل - 8)وقد ذهب إلى أنهّ القياس والأولى من المتصل سيبويه -(  9)، والسيافيّ ( ) ،

1)والزمخشري 0 1)، والأنباريّ ( 1 1)، وابن الخبّاز( 2 1)، وغيهم( 3  ). 
                                                           

 .75( توجيه اللمع: (1
 .82( اللمع: 2)
 .1103 /3رفة الأصحاب:( الاستيعاب في مع    (3

3( من الآية: )4)  ( من سورة سبأ.1
 .  597( ينظر: الجنى الداني: (5

 .606-605ينظر: المرجع السابق:  (6)
 .2/694( ينظر: الإنصاف: (7
 .2/373ينظر: الكتاب: ( (8
1-3/136ينظر: شرح الكتاب: ( (9 37. 
1  .134-133( ينظر: المفصّل: (0
1  .2/694( ينظر: الإنصاف: (1
1  .  75( ينظر: توجيه اللمع: (2
1 1( ينظر: شرح المفصل: (3 18 ،1 وشرح التسهيل: 20 والارتشاف: 2/185،  وبلّ 4/1756-1757،  ى  وشرح قطر الند  ،

ى:   . 237-236الصد
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وذلك )لولاك( و )لولاي(، إذا أضمرتَ الاسم فيه ج رّ، وإذا أظهرتَ ر فع. ولو »... قال سيبويه: 
1)ژبح بح بح بحژلا أنت(، كما قال سبحانه: جاءت علمة الإضمار على القياس لقلتَ: )لو  ، ولكنّهم (

2)«جعلوه مضمراً مجروراً ). 
د قد ذهب إلى أنهّ يجب أن يقال: )لولا أنً(، و )لولا أنت(، في ؤتى بالضمي المنفصل،  المبرّ بل إنّ 

3)ژ بح بح بح بحژكما في التنزيل:  4)، ولا يجوز أن ي ؤتى بالضمي المتصل؛ لعدم مجيئه في التنزيل( ، وإنْ  (
لأنّ عدم مجيئه في القرآن ليس دليلً على عدم ؛ كان منعه هذا خلفاً لما جاء في كلم العرب وأشعارهم

)ما عمرٌو  جوازه، كما أنّ الحال كذلك في ترك عمل )ما( في المبتدأ والخبر، نحو: )ما زيدٌ قائمٌ(، و
5)منطلقٌ(، وإن كانت لغة جائزة فصيحة، وهي لغة بني تميم ) . 

6)قد أبطل السيافّي زعم المبردّو  تفاق أئمّة البصريين والكوفيين،  ؛ لاهذيّنًً  7ينبِ وْ لَ ، وسماّه الشَّ (
8)كالخليل، وسيبويه، والكسائي، والفراّء على جوازه  . وهي مسألة ليس هذا موضعها. (

الإضمار هو د ولا( عن )لفيوهذا إنْ دلّ على شيء فإنهّ يدلّ على أنّ الأجود، والأولى، والقياس 
 الضمي المنفصل.

 وتستفاد هذه الدلالة من أربعة جوانب:
 ته.على صحّ  ليلٍ ورود الضمي المنفصل بعد )لولا( في القرآن الكريم هو أقطع د الأول:
الجواز وقع للضمي المتصل بعد )لولا(، إلا عند المبردّ، بينما القياس وقع للضمي أنّ  الثاني:

9)«لولا هي»ما يدلّ على سلمة عبارة ابن جنّي:  المنفصل باتفاق الأئمّة؛ ، التي نبّه على جودتها ابن (

                                                           

3( من الآية: )1)  ( من سورة سبأ.1
 .2/373( الكتاب: (2
3( من الآية: )3)  ( من سورة سبأ.1
 .3/73والمقتضب: ، 3/149( ينظر: الكامل: (4
 .694، 2/690( ينظر: الإنصاف: (5
 .3/137ينظر: شرح الكتاب: ( (6

وأبي زيد السهيلي،  (    (7 ن إمامًا في العربيّة لا يشقّ غباره، سمع من ابن الجدّ،  هو: الأستاذ أبو عليّ، عمر بن محمد الشلوبين، كا
وغيه،  وقرأ عليه ابن سعيد )الكامل( للمبردّ،  وليةّ(، توفي سنة )وغيهما،  و )شرح الجز 6من آثاره: )التوطئة(،  ه(، ينظر: اختصار 45

وسي أعلم النبلء: 154، 152القدح المعلّى في التاريخ المحلّى:   ،2/2928. 

والجنى الداني: 4/1757( ينظر: الارتشاف: (8 ّ من كتبه.605،  ي ولم أقف عليه فيما بين يد  . 
و )الهاء( عائدة على )زيد(تقول: )زيدٌ قام أ»( عبارته: (9 والفاعل: )أخوه(،  ولولا هي لما صحّت  ،خوه( ... فالفعل: )قام(، 

 . 82-81: اللمع«. المسألة
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1)الخبّاز هنا، واعترض على من أنكرها 2)على ابن جنّي (  ، ولا سيّما أنهّ قد ورد إنكار المبردّ لـ )لولاي( (
مر نقيض ما وفي المقابل لم ينكر )لولا أنت(، ونحوه أحد، وهذا الأ -بغضّ النظر عن صحّته  -ونحوه 

 أراد إثباته ذلك الم ـنكِر على ابن جنّي، فالأقرب أن لا يلتبس مثل هذا الأمر على أحد.   
 لغائب )هو( المنفصل امي إن كان المقصود عند من ينكر على ابن جنّي هو التفرقة بين الض الثالث:

ي ر إنّ الحكم يج الجواب:ه، فو )هي( ونحوهما، والضمي المنفصل المخاطب )أنت( الذي جاءت به الآية، ونحو 
 هذا لى دعواه ينقض  دليلٍ عبتي يأعلى كل ضمي منفصل أيًّ كان، مخاطباً أو غائباً وقع بعد )لولا(، إلا أن 

 نتم(.  طب )أعن ضمي المخاالعموم، ولا دليل؛ ولذلك ابن جنّي أنًب الضمي الغائب )هي( 
خلت بعضها ة، وتداتناعيعلى الرغم من أنهّ قد كثرت الخلفات حول مسائل )لولا( الام الرابع:

 ببعض، فمنها:  
 ،ابتداء حرف ي المتصل بين  كونه حرف جرّ، أوخلف في إعراب الحرف )لولا( إذا وليه الضم/1

3)خلف فل المنفصل الضمي ظاهر، أووالخلف في ذلك شهي، أمّا إذا وليه الاسم ال ). 
4)خلف في رافع الاسم الواقع بعد )لولا( /2 ).  
5)خلف في خبر )لولا( بين وجوب الحذف، وعدمه /3 ) . 
6)خلف في اللم الداخلة على جوابها بين الحذف والإثبات /4 ) . 
خلفاً في وقوع الضمي المنفصل بعد )لولا(، أو حصره على  -بعد بحث وجهد  -لم أجد   أنيّ إلّا 

ضمائر المخاطب دون الغيبة؛ ما جعلني أتبيّن أنّ ابن الخبّاز محقّ فيما وصف به منكِره من الجهل، بقوله: 
7)«وما علم الجاهل بكلم العرب أنّ هذا هو الجيّد الموافق لمقاييسها» سبق إثباته في مسألتي ، وهذا ما (

  هذه.
 

                                                           

وجهد. (1)  لم أقف على ذلك المنكر بعد طول بحث 
 .75ينظر: توجيه اللمع:  (2)
5ينظر: الجنى الداني: (3) 99 ،603 ،604. 
 .602-599: نى الداني( ينظر: الج(4
 .600-599ينظر: المرجع السابق:  ((5
 .599-598( ينظر: الجنى الداني: (6
 . 75( توجيه اللمع: (7
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 :«أنا مذ كنتُ صديقك»الثالثة: نص  )صديق( في نحو:  المسألة
واعلم أنّ لــ )كان( موضعًا آخر تكون فيه دالةّ على الحدث، وتستغني بالمرفوع، »قال ابن الخبّاز: 

، أي: و جِدَ ... ومن ذلك قوله م: )أنً م ذْ كنت  صديق ك(،  )أنً(: مبتدأ، تقول: كان الأمر 
1)«)صديق ك(: خبره، ومن نصبه فقد أخطأ؛ لبقاء المبتدأ بل خبر و ). 

 الدراسة:
2)من المعلوم أنّ لـ )كان( استعمالات، منها ): 

 نًقصة تخلو من الحدث، وتقتصر على الزمان فقط. /1
  .نًقصة تدلّ على الحدث، ومجرّدة من الزمان /2
 خبر. تاج إلى تحتامّة بمعنى وقع وحدث، فتكون فعلً حقيقيًا تستغني بمرفوعها، ولا /3
 العمل دون المعنى. أو ملغاة من - وهي الزائدة -ملغاة من العمل والمعنى  /4

 ان:فيه وجهف«، قكأنً مذ كنت  صدي»وهذه المسألة تدور حول استعمال )كان( في نحو قولك: 

(، ويكون اسمها، نًقصة ر  الوجه الأول: فعت الأوّل، وهو الضمي المتصل )تاء المتكلم( في )كنت 
3)ونصبت الثاني، وهو )صديقَك(، ويكون خبرها ). 

 . بل خبر أنً(وهنا موضع اعتراض ابن الخبّاز على هذا الوجه؛ لأنهّ سيبقى المبتدأ )
(، وهو فاعل )كنت   لم( فيالمتكاكتفت بمرفوعها، وهو الضمي المتصل )تاء  تامّة الوجه الثاني:

، وقد توسّطت بين المبتدأ والخبر، والتق  .وخ لِقْت   ك نْت    ذمأنً صديق ك  دير:)كان( بمعنى خ لِقْت  وو جِدْت 
4)وقد ذهب إليه ابن جنّي  5)، والأنباري( 6)، وابن الخبّاز( ).  

                                                           

 . 116( توجيه اللمع: 1)
وأسرار العربية: 124-123( ينظر: العلل في النحو: (2 والتذييل: 133-137،   ،4/138. 
ولم أقف  بعد طول بحث على من ذهب إلى هذا 116( ينظر: توجيه اللمع: (3  الوجه.. 
 .99-98( ينظر: اللمع: (4
 .135( ينظر: أسرار العربية: (5
 .116( ينظر: توجيه اللمع: (6
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هم لها بعد )مذ( إذا كانت الجملة تتمّ )كان( التامّة أنهّ يكثر تمثيل ـن الم ـلحَظ عند تمثيل النحاة لوم
1)بدونّا، سواء توسّطت أم تطرفّت، كابن السراّج، وقد مثّل بـ )أنً أعرفه مذ كان زيدٌ( ، والشريف (

2)الكوفّي، وقد مثّل بـ )أنً أحبّك مذ كنتَ( 3)، والأنباري( 4)، وابن جنّي ( 5)، وابن الخبّاز( وقد مثلّوا بـ )أنً  ،(
6)مذ كنت  صديق ك(، وكذلك قول سلمة بن زيد الفهمي ): 

ــــو روأوي ــــتُ النَّــــ ــــذ  خُل قُ ــــانُ ا و اسو مُ  وا كو
          
 

َّ يُُ ب ــــــــ  ــــــــنو الرّ جــــــــال   ونو الغوــــــــنّ  7)م  ) 

حيث جاءت )كانوا( معطوفاً بها على ما بعد )مذ(، وهو الفعل )خ لقوا(، و )كانوا( هنا بمعنى  
ماّ يدلّ ذلك كلّه على أنّ موضعها في مثال المسألة ونحوه   و جِد وا وخ لِق وا، وهي تامّة دالةّ على الحدث؛

8)تامّة بل ريب  ، وبناءً على تمامها رفعت كلمة )صديق( في المثال؛ إذ لو كانت نًقصة لنصبتها.(
نظائر، ومن نظائره ما حكاه وفي اعتقادي أنّ اعتراض ابن الخبّاز في محلّه، وما ذهب إليه له 

، على زيّدة )كان( وتوسّطها بين خبر )إنّ( واسمها، والتقدير: إنّ «إنّ من أفضلهم كان زيدًا»سيبويه: 
9)من أفضلهم زيدًا، بحذف الزيّدة كما ذهب إليه   -، مع أنهّ في هذا الموضع لو أ عملت )كان( (

1)المبردّ 0 مفصول بينهما  ملة،  -أعني الاسم والخبر  -لكنّهما لم تبقَ )إنّ( بل اسم أو بل خبر،  - (
زْه  وعلى تقدير: إنّ زيدًا كان من أفضلهم، يكون الخبر مقدّمًا على الاسم، وليس بظرف، وهو أمرٌ لم يجِ 

1)أحد 1 ويكون «، أنً مذ كنت  صديق ك»، فمن باب أولى أن لا يجوز بقاء المبتدأ بل خبر، وذلك في: (
                                                           

 .92-1/91( ينظر: الأصول: (1
ن: (2  .1/128( ينظر: البيا
 .135( ينظر: أسرار العربية: (3

 .99-98ينظر: اللمع:  (4)
 .116( ينظر: توجيه اللمع: (5

وهب بن ن ب (6) وقد دخل على عبد هو: سلمة بن زيد بن  ي،  وقيل: سلم بن يزيد، له شعرٌ، عاش في العصر الأمو اتة الفهميّ، 
وقد كتمها. ن هو قائلها  وأبيات من شعره، فأجاب: أ وسأله عبد الملك عن قبيلته  ن،  وا لم أعثر فيما رجعت إليه  الملك بن مر

والأضداد:  وفاته. ينظر: المحاسن  وتاريخ ال137-136من مراجع على سنة   ، :ّ ي  . 421-6/420طبر
والأضداد:  (7) 1البيت من الوافر. ينظر: المحاسن  ي: 37 وتاريخ الطبر والتذييل: 6/421،   ،4/349  . 
ن نًقصة. ينظر: جامع (8 ولا تكو و )منذ( إذا أتى بعدها الاسم،  ن( التامّة بعد )مذ(  وقد أقرّ الغلييني أنهّ لابدّ من تقدير )كا  )

وس العربية:   . 2/208الدر
 .2/153( ينظر: الكتاب: (9
1  .4/116( ينظر: المقتضب: (0
1 والارتشاف: 7/99( ينظر: شرح المفصل: (1  ،3/1185  . 
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 الخبّاز بأن تكون )كان( تامّة، وتبقى متوسّطة بين المبتدأ والخبر. القول كما قال ابن
 وماّ يؤكّد صحة اعتراضه أيضًا ثلثة أمور:

أنّ )كان( الناقصة لا تفيد الحدث، بل تفيد الزمان مجرّدًا من معنى الحدث، فتدخل على   /1
1)المبتدأ والخبر؛ لإفادة زمان الخبر، فيصي الخبر عوضًا عن الحدث فإذا قلتَ: أنً مذ كنت  صديقَك،  ،(

بنصب )صديق( على الخبر، فهو بمنزلة قولك: مذ كنت  صديقَك أنً، ث تسكت، فل خبر لـ )أنً(، وهو 
 ما قرّره ابن الخبّاز في المسألة. 

ولا  ويعرب فاعلً، وحده، رفوعون بمعنى وقع وحدث، فتكتفي بالمأنّ من مواضع )كان( أن تك /2
2)، ومن هذه المواضع قولك: أنً أعرفه مذ كان زيدٌ، أي: مذ خ لِقَ تحتاج إلى خبر ، وهكذا جاءت في (

 المسألة بعد )مذ(.
أنه يجوز في )زيدٌ كان منطلقٌ( إلغاء )كان(؛ لاعتراضها بين المبتدأ والخبر، مع أنّ المبتدأ  /3

3)يبقى بل خبر في هذه الحالة، بل يكون هو اسمها تقدّم عليها لا باب أولى في حال بقائه  ، فمن(
خبر وهي متوسّطة أن يتعيّن أن تكون )كان( تامّة، ويبقى المبتدأ والخبر كما هما، وهو قول  بل
  الخبّاز. ابن

 

 
 

  

                                                           

 .7/97( ينظر: شرح المفصّل: (1
 .92-1/91( ينظر: الأصول: (2
 .1/92( ينظر: المرجع السابق: (3



 اعتراضاته على الأحكام النحوية والصرفيةالقسم الأول                                                      الفصل الثاني: 
 

 147 

)  :المسألة الرابعة: تضمّن التميي  معنى )م ن 

1)وقوله: )ولا بدّ في جميع التمييز من معنى مِن(» قال ابن الخبّاز: خطأ؛ لأنًّ لا نقول: طاب زيدٌ  (
من نفسٍ، ولا: هو أحسن  الناسِ من وجهٍ، وقد صرحّ ابن السَّرَّاج بامتناع ذلك في ثلثة مواضع من  

2)كتاب )الأصول( ). 
 ليه.ع)مِن(  دخول بعض الحمقى، فزعم أنّ ميّز أفعل التفضيل يصحّ  واستهوى قول ابن جنّي 

ه بأنّ ميّز الجملة، وأفعل التفضيل لا يصحّ دخول )من( عليه؛ وقول ابن السراّج متعيّن؛ لاعتضاد
3)لأنهّ فاعل في المعنى، والحقّ ما قاله أبو عليّ  : )وجميع ما ي فسّر من المقادير، والأعداد، فـ )مِن( تدخل (

لله درهّ من ) ، و(لي عشرون من الدراهم) ، و(ما في السماء قدر راحة من السحاب)عليه، نحو: 
 ، ومنه ما تدخل عليه )مِن( فتقرهّ على إفراده(. هذا كلمه.(الرجال

وإنّّا جاز دخول )من( على ما ذكر؛ لأنّّا أجناس مبيّنة لمقادير مجملة، والتبيين بعض معاني )من( 
 .)4) «والله أعلم

 الدراسة:
الفرق بين  لا شكّ أنَّ صحّة دخول )مِن( على الاسم علمةٌ على أنَّه تمييز لا محالة، ويتحقّق به
5)الحال والتمييز، فكلّ ما كان نكرة مبيـّناً لإبهام اسم أو نسبة، ويتضمّن معنى )مِن(، فهو تمييز ، لكن (

هل كلّ تمييز هو يتضمّن معنى )مِن(؟ هذا ما يتّصل بهذه المسألة، وماّ ي وجب التعرّض إلى مواضع التمييز 
 أولًا؛ للهتداء إلى ذلك لاحقًا، ومنها:

6)ب التفضيل؛ لبيان نوع التفضيل، مثل: هذا أحسن الناس وجهًافي با /1 ) . 

                                                           

 .138( اللمع: (1
ول نقلً عن 320، 1/226( ينظر: (2 وجدت الموضع الأ ولم أجد الموضعين الآخرين..  وليس نصًا صريًحا لابن السراّج،   المبردّ، 
3) :ّ ي  .214( الإيضاح العضد
 .212-211( توجيه اللمع: 4)
وضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: 2/379( ينظر: شرح التسهيل: (5 وأ  ،2/360. 
 .203-1/202( ينظر: الكتاب: (6
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في باب )كم( الاستفهامية؛ لبيان نوع المقادير من أيّ صنفٍ هي، مثل: كم جريبًا أرضك؟  /2
، كما ن قل ذلك عن  وما جرى مجرى )كم( في الاستفهام من كنايّت العدد، مثل: كَأيَِّنْ رجلً قد رأيت 

1)يونس ). 
2)باب  الأعداد؛ لتوضيح إبهام العدد من أيّ صنفٍ هو، مثل: لي عشرون درهماًفي  /3 ) . 

في باب الأخبار والتعجّب؛ لتوضيح المبهم فيها من أيّ نوع هو، مثل: لا كزيدٍ فارسًا، ولله درهّ  /4
3)رجلً  ). 

4)في باب )نعِْمَ( و )بئِْسَ(، مثل: نعِْمَ رجلً عبد  الله /5 ). 

اة جاء على ند النحن( عع اتّضح من خلل الدراسة أنَّ تضمّن التمييز معنى )مِ ومن هذه المواض
 معنيين:

 جواز دخولها مظهرة. المعنى الأول: 

  رة.خولها مظهرة، ولا مضمدون إرادة د - على وجه معين -تضمّن معناها المعنى الثاني: 

 أمّا على المعنى الأول ففيه خمسة أوجه:

ما دام أنَّه وتمييز العدد وتمييز الذات أو المفرد، ز الجملة، )مِن( على ميِّ  يصحّ دخول الوجه الأول:
حتى وإن كانت من غي الضروب الثلثة الحسيّة من المقادير:  -من جملة الأجناس المبينّة لمقادير مجملة 

في المقادير، بعد تمام الاسم بتنوين، أو إضافة، و )مِن( هنا للتبعيض  -الممسوح، والمكيل، والموزون 
5)وللتوكيد في )م فهم التعجب( عند سيبويه، والمبردّ ) . 

                                                           

 .170، 2/160( ينظر: الكتاب: (1
2-1/206ر: المصدر السابق: ( ينظ(2 07. 

1-2/173ينظر: المصدر السابق:  (3) 74. 
 .2/175: صدر السابق( ينظر: الم(4
والمقتضب: 2/174، 1/203: صدر السابق( ينظر: الم(5 ي: 3/35،  والإيضاح العضد وتوجيه اللمع: 212-213،   ،2 12 ،

 .1632، 5/1630والارتشاف: 
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1)وعليه ظاهر قول سيبويه 2)، والمبرد( 3)، وإليه ذهب ابن السراّج( 4)، والفارسيّ ( 5)، وابن الخبّاز( ). 
ذكور قبله، ا على ممِن( على ميِّز الجملة أن يكون عائدً لصحة دخول ) - صراحة -واشترط المبردّ 

 ولا يصحّ إذا لم ي ذكر في الأول. 
، إلا أنَّه إذا  (حسبك به شجاعًا) ، و(لله درهّ فارسًا) ، و(ويحه رجلً )ومن التمييز: »قال المبردّ: 

لله درهّ ) ، و(ويحه من رجلٍ )كان في الأول ذكرٌ منه حس ن أنْ تدخل )مِن( توكيدًا لذلك الذكر، فتقول: 
، ولا يجوز عشرون من درهمٍ، ولا هو أفرههم من عبدٍ؛ لأنَّه (حسبك به من شجاعٍ )، و(من فارسٍ 

6)«يذكره في الأول لم ). 
( ونحوه مشبـّهًا بالمقادير؛ لأنّ المثل مقدار، وكذلك: )لي مثله وقد عدّ ابن السراّج: )لي مثله رجلً 

زيدًا(، والمقصود في شجاعته وغنائه، أي: في وزنه وقدره، فالمقدار والوزن سواءٌ أكان حسيًا أم معنويًّ 
7)فهو داخل في المقادير ). 
ما في السماء )عليه، نحو: وجميع ما ي فسّر من المقادير، والأعداد، فـ )مِن( تدخل »وقال الفارسيّ: 

، ومنه ما تدخل عليه (لله درهّ من الرجال) ، و(لي عشرون من الدراهم) ، و(قدر راحة من السحاب
8)«)مِن( فتقرهّ على إفراده ). 

أدخل الفارسيّ )م فهم التعجب( ماّ كان فيه فاعلً في المعنى فيما جاء بعد المقادير؛ نظراً إلى كونه 
مجمل، مثل: لله درهّ من فارسٍ، على اعتبار أنّ )مِن( دخلت بعد مقدار كبي من الشجاعة مبيـّنًا لمقدار 

والفروسيّة، الذي أفهمه أسلوب التعجب قبلها، كما عدّ تركيب )لي عشرون من الدراهم( مِن التمييز 
9)الداخلة عليه )مِن( بعد تعريفه؛ لأنهّ جاء بعد المقادير ). 

                                                           

 .  2/174، 1/203( ينظر: الكتاب: (1
 .3/35( ينظر: المقتضب: (2
 .1/308( ينظر: الأصول: (3

ي:  (4)  .214ينظر: الإيضاح العضد
 . 212-211( ينظر: توجيه اللمع: (5
 . 3/35( المقتضب: (6
 .1/307( ينظر: الأصول: (7
ي: (8  . 214( الإيضاح العضد
 ( ينظر: المرجع السابق نفسه.(9
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في تمييز العدد، فإذا قلت: عندي عشرون من الرجال، فهذا ليس من  ومنع الأشموني زيّدة )مِن(
1)جرّ التمييز بـ )مِن(، بل هو تركيب آخر؛ لأنَّ تمييز العدد شرطه الإفراد، والتنكي ). 

واتفّقوا على منع دخول )مِن( على ميِّز )عشرين( ونحوه في حال كونه مفردًا نكرة، سواءٌ بتصريح، 
2)أو عدول عن تمثيله ). 

رج شيئًا نَّه لا، لكوالملحظ على هذا الوجه أنهّ لا يمنع دخول )مِن( على غيه من الأوجه ما  يخ 
 يفيد المقادير منه.

3)يصحّ دخول )مِن( على ميِّز الجملة، وأفعل التفضيل؛ لأنهّ فاعل في المعنى لاالوجه الثاني:  ، وقد (
4)اجذكر هذا الوجه ابن الخبّاز ونسبه إلى ابن السرّ  ، لكنّي وجدت  عبارته لا تمنع إدخال )مِن( على كلّ (

تمييز إذا ر دّ إلى الأجناس، وهي عبارة تحتمل إدخال كل تمييز بل استثناء حسب شرطه، وسيأتي ذكرها 
 مفصلّة في الوجه الخامس.

لن في وأومأ ابن الخبّاز إلى ردّه بـ )لله درهّ من فارسٍ(، و )حسبك به من فارسٍ(؛ لأنّّما فاع
5)المعنى، وعدّهما ابن الخبّاز في المقادير 6)، مؤيدًّا رأي الفارسيّ (  في ذلك.  (

ما كان فاعلً في المعنى، على الإطلق إلا ، ى تمييز الجملةيصحّ دخول )مِن( عل الوجه الثالث:
7)دون تقييد نوع الفاعل. وذهب إليه ابن مالك ). 

 رسًا. اه: عظمتَ فا، ومعنلمعنىوهذا العموم ينقضه ما نقض سابقه؛ فإنَّ )لله درهّ فارسًا( فاعل في ا
الفاعل في  الفاعل في المعنى المحوّل عنإلا ، ييز الجملةعلى تم يصحّ دخول )مِن( الوجه الرابع:

 ژ چ چ چ ژ الصناعة، كـ )طِبْ نفسًا(، والمحوّل عن المفعول، نحو:

(8 ، أو عن مضاف، نحو: )زيدٌ أكثر  (

                                                           

 .1/265( ينظر: شرح الأشموني: (1
والمقتضب: 2/174، 1/203الكتاب: ( ينظر: (2 والأصول: 3/35،   ،1/308 ،320 :ّ ي والإيضاح العضد وتوجيه 214،   ،

2اللمع:  وشرح الأشموني: 12  ،1/256. 
 .212( ينظر: توجيه اللمع: (3
 ( ينظر: المصدر السابق نفسه.(4
 ( ينظر: المصدر السابق نفسه.(5
6) :ّ ي  .214( ينظر: الإيضاح العضد
3-2/382التسهيل:  ( ينظر: شرح(7 83. 
1( من الآية )(8  ( من سورة القمر.2
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ما ماّ يجوز دخول  مالًا(؛ ليخرج من هذه الاستثناءات نحو: )لله درهّ فارسًا(، و )نعم رجلً زيدٌ(، فإنَّّ
1))مِن( عليهما؛ لأنّما غي محوّلين ). 
2)وقد ذهب إليه ابن عصفور 3)، وابن هشام( ). 

)مِن( عليه، نحو: )امتلأ الإنًء  زيتًا(، أنَّ وأدخل ابن عصفور شبه المنقول فيما لا يجوز دخول 
(، ثّ صار )الزيت( تمييزاً بعد أن كان فاعلً لـ )ملأ(، كما أدخل في شبه المنقول  أصله: )ملأ الإنًءَ الزيت 

4)تمييز )نعِم( إذا كان فاعلً لـ )نعِم( في الأصل  ، فإن لم يكن مشبـّهًا بالمنقول جاز دخول )مِن( عليه.(
5)يصحّ دخول )مِن( على تمييز الجملة مطلقًا على كل تمييز دون استثناء لخامس:الوجه ا ، ودون (

 اشتراط لجرهّ بها، ولا لبقاء التمييز على إفراده وتنكيه، بل تكون تضمّنًا حسب معناها في الجملة.
6)وهو قول ابن السراّج مؤوّلًا  7)، وظاهر قول ابن جنّي ( 8)في رأي له آخر ، وابن مالك( ). 

وكلّ ميّز مفسّر في المقادير، والأعداد، وغيها، فـ )مِن( تحس ن فيه إذا رددتهّ إلى »قال ابن السراّج: 
لله درهّ من ) ، و(ما في السماء قدر راحة من السحاب) ، و(لي مثله من الرجال)الجنس، تقول: 

لله درهّ )، ومنه ما تدخل فيه )مِن( وتقرهّ على إفراده، كقولك: (عندي عشرون من الدراهم) ، و(الرجال
9)«(من رجلٍ  ) . 

1)«فل بدّ في جميع التمييز من معنى )مِن(»وقال ابن جني:  0 ) . 
فهذا الوجه يحتمله المعنى حسب عبارة ابن السراّج على شرطه )إذا رددتهَ إلى الجنس(، ولأجل أن 
تردّ معناه إلى الأجناس فل يشترط بقاء التمييز على حاله مفردًا نكرة، بل ي كتفى بتضمّن المعنى وتفسيه 

                                                           

 .2/265( ينظر: شرح الأشموني: (1
 .2/425( ينظر: شرح الجمل: (2
وضح المسالك: (3  .2/367( ينظر: أ
 .2/425( ينظر: شرح الجمل: (4
 .138( ينظر: اللمع: (5
 . 1/308( ينظر: الأصول: (6
 .138( ينظر: اللمع: (7
 .25-24ة ابن مالك: ( ينظر: ألفي(8
 .1/308( الأصول: (9
1  .138( اللمع: (0
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 بـ )مِن( داخلة على التمييز تضمّنًا. 
ل قيمع أنهّ لم  - ا فهمه من إظهار )من( في نصّ ابن جنّي وحسب اعتراض ابن الخباّز يظهر م
لتمييز، مواضع ا صحّة دخولها مظهرة على كل إن أرادف - واز إظهارها، وليس ذلك لازمًا لكلمه 

 فيحتمل مراده أمرين:
 أرادها مظهرة ومتضمّنة لمعناها من غي اشتراط مباشرتها للتمييز. /1
 ا إيّه.أرادها مظهرة بلزوم مباشرته /2

1)وعلى كلّ حال فقد اعترض ابن الخبّاز على إظهارها في بعض المواضع ، من خلل إطلق ابن (
2)«ولا بدّ في جميع التمييز من معنى )مِن(»جنّي للعبارة بقوله:  - ؛ ولعدم نفي ابن جنّي إرادة الإظهار(

 .  -رغم أنهّ لا يلزمه النفي 
التفضيل في هذه العبارة؛ ما دعا ابن الخبّاز إلى قوله: وفي هذا العموم غي المقيّد دخل موضع 

؛ )3)«بعض الحمقى، فزعم أنّ ميّز أفعل التفضيل يصحّ دخول )مِن( عليه واستهوى قول ابن جنّي »
 لدخوله في عموم عبارته.

  يعني دخولهامِن( لاعنى )موهو أنّ تضمّن التمييز  وأمّا على المعنى الثاني ففيه وجه واحد,
 نس.نة للجمبيّ  الاسم لتبيين الجنس، كمجيء )مِن( ءرة، ولا مضمرة، وإنّّا يعني: مجيمقدّ 

4)وهو محتمل قول ابن جنّي  5)، ومذهب ابن هشام( )    . 
6)قال الموضّح في الحواشي»حيث يقول الأزهريّ:  : وليس المراد بقولهم في التمييز: بمعنى )مِن(، أن (

عنه الفاعل، والمفعول، والمبتدأ، وتمييز العدد، وإنّّا المراد أنَّ الاسم تكون )مِن( مقدرة قبله؛ لئل يخرج 
اء بـ )مِن( المبينّة للجنس، لا أنَّ ثََّ )مِن( مقدّرة 7)«جيء به لتبيين الجنس، كما يج  ) . 

                                                           

ولا»( قوله: (1 وجهٍ  :لا نقول: طاب زيدٌ من نفسٍ،   .211ينظر: توجيه اللمع: «. هو أحسن  الناسِ من 
 .138( اللمع: (2
 .212، 211( توجيه اللمع: 3)
 . 138( ينظر: اللمع: (4
 .1/617( ينظر: التصريح: (5

ولم أقف عليه بعد بحث. (    (6   المقصود كتاب حواشي التسهيل لابن هشام. 
 .1/617( التصريح: (7
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فإنهّ لم يتّضح لابن الخبّاز ما  -وهو ما ينبغي أن يحمل عليه كلمه  - ابن جنّي فإن كان هذا مراد 
ده؛ ماّ دعا به إلى الاعتراض السابق على ظاهر قوله في الوجه السابق؛ والقول بعدم صحّة دخولها أرا

1)على بعض المواضع مظهرة ). 
صحّة قول ابن  -بعد طول تأمّل -إنهّ قد ترجّح عندي  -بعد عرض هذه الأوجه  -وأقول: 

ه حتى في باب التفضيل ل في تخطئته إيّّ جنّي، وظاهره على معنى الوجه الخامس، وإنَّ ابن الخبّاز قد تعجّ 
2)الذي اتفّق الغالبية على إنكار )مِن( في بابه 3)، فإنهّ على شرط ابن السراّج(  -تحس ن فيه )مِن( تضمّنًا  (

ويشمل هذا كل أنواع التمييز ومواضعه، فعلى هذا الشرط يستطيع المتأمّل في كل جمل   -حسب ما أراه 
التمييز تضمين معنى )مِن( إذا ردّها إلى الأجناس، وقد تباشر التمييز )مِن(، وقد لا تباشره، وقد تقرهّ 

ه جمعًا ومعرفة، فمثلً في باب التفضيل: )هذا أحسن  الناسِ على إفراده وتنكيه، وقد لا تقرهّ، فتجعل
الوجه(، وكذلك الأمر في )طاب زيدٌ جنس وجهًا(، فيقول فيها مفسّرًا: )هذا أحسن الناس من حيث 

نس الضيافة، ج دٌ ضيفًا(: كرم زيدٌ من حيثالنفس،  وفي )كر م زيجنس نفسًا(: طاب زيدٌ من حيث 
4)  ژ ٹ ٹ ٿژ وفي : اشتعل الرأس  من الشيب، وهكذا، فـ )مِن حيث(، أو )مِن قِبَل(، ونحوهما إذا احتيج (

لدخولها على الجنس، فهي ترفع الإبهام، وتفسّر المبهم في كل تمييز، والتمييز على هذا يتضمّن معنى )مِن( 
 جه اللزوم. بل شكّ، ويسوغ إدخالها على هذا الوجه، لا أنَّ المقصود أنَّ )مِن( تباشره على و 

وليس  يع المواضع،ها في جمظهار ث إنّ ابن جنّي ذكر أنّ التمييز يتضمّن معنى )من(، ولم يقل  واز إ
اصيل كر التفون ذ دة فكتابه متن نحوي يقوم على الاختصار، وإيجاز العبار ذلك لازمًا لكلمه، 

ف الذكر في السالم هشا والاستثناءات، كما ينبغي أن يحمل كلم ابن جنّي على القول المنسوب لابن
 الوجه الخامس، ولا يصحّ إلزامه بما فهمه غيه خطأ.

5)ظة وجب التنبيه إليها وهي اختيار ابن الخباّز لقول الفارسيّ حو وثمةّ مل ، م فضّلً له على قول ابن (
                                                           

 .211( ينظر: توجيه اللمع: (1
 .1/264( ينظر: شرح الأشموني: (2
وغيها، فـ )مِن( تحس ن فيه إذا رددته إلى الجنس، تقول: »( قال ابن السراّج: (3 والأعداد،  لي مثله من وكلّ ميز مفسّر في المقادير، 

ومنه، ما تدخل فيه )مِن(  ن من الدراهم،  ي عشرو وعند ولله درهّ من الرجال،  وما في السماء قدر راحة من السحاب،  الرجال، 
 .1/308ينظر: الأصول: «. وتقرهّ على إفراده، كقولك: لله درهّ من رجل

 ( من سورة مريم.4( من الآية )(4
ول من هذه الم(5  سألة.( سبق نصّه في الوجه الأ
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1)م تأوّلًا أنَّ لابن السراّج رأيًّ آخر في هذا الوجه  -السراّج  قد سبق الفارسيّ فيما  مع  أنَّ ابن السراّج -( 
2)قاله، ولا فرق بين النصين،  ولم أجد ما تأوّله ابن الخبّاز في كتاب الأصول، ونص  ابن السراّج ) ،

  ماثل لما قاله ابن السراّج، فل وجه للمفاضلة بينهما.ينافي ما تأوّله ابن الخبّاز، ونصّ الفارسيّ  وتمثيله
 

                                                           

وأفعل التفضيل لا يصحّ دخول )مِن( عليه؛ لأنَّه فاعل »( قال ابن الخبّاز: (1 َّ ميزّ الجملة  ن وقول ابن السراّج م تعيّن؛ لاعتضاده بأ
والحقّ ما قاله أبو عليّ   . 212توجيه اللمع: ...«. في المعنى، 

 .1/308( ينظر: الأصول: (2
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  :المسألة الخامسة: إعراب اللواحق في )إيّاي( ونحوه

واعلمْ أنّ هذه اللواحق لا محلّ لها من الإعراب؛ لأنّّا لو كان لها محلّ لوقع » قال ابن الخبّاز:
1)الاسم الظاهر موقعه  العلماء: ، ولا يقع الظاهر موقعها، وأنشد بعض(

ال ـــــــــــــــــــــــد   ـــــــــــــــــــــــنّ   وإيّا خو  دوع 
 

ــــــه  وق طوعوــــــنَّ عُــــــروى ن يا   2)فولَو ) 

 
 

3)«وذلك غي معروف ). 
 الدراسة:

 في إعراب اللواحق في )إيّّي( ونحوه أربعة أوجه:
فصار كلّه كالشيء الواحد، ولم يبينّوا ما هي هذه أنّّا مضمرات، و )إيّّ( عماد لها، الوجه الأول: 

4)هي أم مظهرالدعامة، أمضمرٌ  5)؟، وهو مذهب الكوفيين( ). 
 وحكي عن ابن كيسان هذا القول.

6)وحجّة الكوفيين  ما يلي: (
ن الأفعال نفصلت عا اأنَّ هذه اللواحق في حال الاتصال بالأفعال هي ضمائر، إلا أنّّا لم /1
( لتعتمد عليها، فل  ءعلى حرف واحد لم تقم بنفسها، وجيوكانت  ين؛ فتبقى الحال رق بينفبـ )إيَّّ

 ضمائر، و )إيّّ( بمنزلة حرف زائد لا يحول بين العامل والمعمول.
ع لما لتثنية والجملحاق ا ، هوماّ يدل على أنّ )إيّّ( ليس هي الضمي، وإنّّا الضمائر ما بعدها /2

 بعدها، بينما تلزم )إيّّ( لفظاً واحدًا.  
                                                           

والصواب: موقعها.(1   ( كذا، 
وهو لأبي عيينة بن محمّد بن أبي عيينة بن المهلّب بن أبي ص فرة ينظر: الأغاني: ( البيت م2) وء الكامل،  1ن مجز ومعجم 8/26  ،

 . 145، 144الشعراء: 
 .340-339( توجيه اللمع: 3)
والصحاح: 3/120( ينظر: شرح الكتاب: (4 والإنصاف: )إيّّ 6/2545-2546،  ن العرب: 2/695(،  ولسا  ،1 5/438 

وائتلف النصرة:   .  104)أيّ(، 
 .342ينظر: أسرار العربية:  (5)
 .696-2/695( ينظر: الإنصاف: (6
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1)د بما هو أكثر منهوقد اعترض عليهم الأنباريّ؛ لأنَّ الشيء لا يعم ، وقد بيّن فساد ذلك (
2)مستقصى في كتابه الإنصاف ) . 

وهنا موضع اعتراض ابن الخبّاز الأول، ووجه اعتراضه: أنّ هذه اللواحق لا محلّ لها من الإعراب؛ 
(ع موقعها، ولا حجّة في البيت، فلأنّ الظاهر لا يق 3)غي معروف وقوع الظاهر بعد )إيَّّ ، وسيأتي (

 يل نّاية المسألة.التفص
4)وقيل: إنهّ ر دّ؛ لأنّ الشيء لا يكون دعامة لأوّله، وأوّل هذه الكلمة الكاف ). 

ا حروف لا محل لها من الإعراب، وهي علمات تدلّ على أعداد المضمرين،  الوجه الثاني: أنَّّ
5)وعلى المراد بهم من متكلّم، ومخاطب، وغائب، وهو مذهب البصريين )    . 

6)ما يلي البصريينوحجّة  ): 
 أنهّ قد حصل الإجماع على أمرين: /1

 أحدهما ضمي منفصل )إيّّ(، أو )لواحقها(.   الأول: أنّ  الأمر
 مظي له في كله لا نلأنّ  الأمر الثاني: أنَّ الضمائر المنفصلة لا يجوز أن تكون على حرف واحد؛

 أولى لى ما له نظيإالمصي هم، و لها نظياً في كلم( هي الضمي؛ لأنَّ العرب، فوجب حينئذ أن تكون )إيّّ 
 من المصي إلى ما ليس له نظي.

ائر نا؛ لأنّ الضمه ها هاضافتإأنّّا لو كانت معربة لكان إعرابها الجرّ بالإضافة، ولا سبيل إلى  /2
فل يجوز  ف،التعري راتبملا ت ضاف إلى ما بعدها؛ لأنَّ الإضافة ت راد للتعريف، والمضمر في أعلى 

 إضافته؛ وبذلك وجب أن لا يكون لها موضع من الإعراب. 
ولا بأس بالتعريج على ما يتصل بإعراب هذه اللواحق، وما يبنى عليه من تحديد إعرابها، وهو 

                                                           

 .324( ينظر: أسرار العربية: (1
 .702-2/700( ينظر: (2
 .340-339( ينظر: توجيه اللمع: (3
 .104( ينظر: ائتلف النصرة: (4
وشرح المفصل:2/695نصاف: ( ينظر: الإ(5 وائتلف النصرة: 3/98،   ،105 . 
 .2/696( ينظر: الإنصاف: (6
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 اختلفهم في إعراب )إيّّ(، فقد اختلفوا على ثلثة مذاهب:
 أنّ )إيّّ( هي الضمي. الأول:

1)وقد ذهب إليه سيبويه 2)والأخفش، ( 3)، وابن السراّج( 4)، والجوهريّ ( 5)، والزمخشريّ ( ) ،
6)والأنباريّ  7)، وابن الخبّاز( 8)، وابن يعيش( 9)، وقد زاد  ابن السراّج( 1)، والجوهريّ ( 0 أنّّا بمنزلة الكاف  (

(؛ لأنَّ الأسماء المبهمة  في )ذلك(، والألف والنون في )أنت(، وقد صارت كالشيء الواحد مع )إيَّّ
ا معارف، وهذا ردٌّ على حجّة الكوفيين موجزاً، وقد تناوله الأنباريّ  1)والمكنيات لا ت ضاف، لأنَّّ 1 ) 

 مفصّلً. 
وأسد  الأقوال إذا أمعن النظر فيها ما ذهب إليه أبو الحسن الأخفش، وهو أنّ »قال ابن يعيش: 

إيّّي(، و )الهاء( في )إيّه( حروف )إيّّ( اسم مضمر، وما بعده من )الكاف( في )إيّّك(، و )الياء( في )
1)«مجرّدة من مذهب الاسمية؛ للدلالة على أعداد المضمرين وأحوالهم، لا حظّ لها من الإعراب 2 ). 

أنّا اسم مبهم، لا ظاهر ولا مضمر، ك نّي به عن المنصوب، وجعلت )الكاف(، و )الياء(،  الثاني:
1)الغائب، ولا موضع لها من الإعراب و )الهاء( بيانًً عن المقصود، ولي علم المخاطب من 3 ، وقد نسبه (

1)يعيش إلى سيبويه ابن 4 ). 
                                                           

 .2/358( ينظر: الكتاب: (1
وشرح المفصل2/313( ينظر: سر الصناعة: (2 ّ من كتبه. 3/98: ،   ي ولم أقف عليه فيما بين يد  . 
 .2/117( ينظر: الأصول: (3
 )إيّّ(. 6/2545( ينظر: الصحاح: (4
 .129-128ينظر: المفصل: ( (5
 .342( ينظر: أسرار العربية: (6
 .338( ينظر: توجيه اللمع: (7
 .3/98( ينظر: شرح المفصل: (8
 .2/117( ينظر: الأصول: (9
1  )إيّّ(. 6/2545( ينظر: الصحاح: (0
1  . 702-2/700( ينظر: الإنصاف:(1
1  .3/98( شرح المفصل: (2
1  .3/120( ينظر: شرح الكتاب: (3
1  .3/101ينظر: شرح المفصل: ( (4
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1)أنّّا مبهمة بين الظاهر والمضمر. وي عزى هذا المذهب إلى الأخفشالثالث:  ). 
ا ضمائر أ ضيفت إليها )إيّّ( الوجه الثالث: 2)أنَّّ ). 

 ال: ( نفس ها فقد اختلفوا فيها في حال الإضافة على أربعة أقو وأمّا )إيّّ 
( لا يفيد معنى بانفراده، ولم يقع معرفة، بخلف غيه  /1 ا مضمر مضاف إلى مضمر؛ لأنَّ )إيَّّ أنَّّ

صّ بالإضافة؛ عوضًا عمّا م نعه، ولا ي علم اسم مضمر أضيف غيه 3)من المضمرات، فجاز أن يخ  ) . 
4)وهو مذهب الخليل 5)، وتبعه جماعة من البصريين( 6)، واختاره ابن مالك( ).  

جلً قال: و أنّ ر يل: لوقال الخل»وما حكاه سيبويه عن الخليل يؤمئ لمذهبه هذا، قال سيبويه: 
 إيّّك نفسِك، لم أعنّفه؛ لأنَّ هذه الكاف مجرورة.

7)وحدّثني من لا أتّهم عن الخليل أنهّ سمع أعرابيًا يقول الرجل الستين فإيّّه، وإيّّ  : )إذا بلغ(
8)«الشوابّ( )  

، قياس قد اعتمد فيه على ما سمعه من العرب؛ ما يدلّ على أنّّا «لأنَّ هذه الكاف مجرورة»فقوله: 
9)عنده مضافة بوقوع الاسم الظاهر موقع الضمي ) . 

1)وقد أبطله ابن جنّي  0 1)، والأنباريّ ( 1 ( ما وقع إلا معرفة، ولم يقع قط نكرة؛ ؛ لأنّ هذا الضمي )إيّّ (
 لعدم قبوله علمات التنكي، وقاساه على )أنً( و )أنتَ(. 

                                                           

 .3/101( ينظر: شرح المفصل: (1
 .3/100: المرجع السابقينظر:  (2)
وشرح المفصّل: 2/695( ينظر: الإنصاف: (3  ،3/100 . 
وسر الصناعة:1/279( ينظر: الكتاب: (4  ،1/312-313. 

 .2/696ينظر: الإنصاف:  (5)
 .26( ينظر: التسهيل: (6
وإعرابه:(7 ن  والأصول: 49، 1/48 ( معاني القرآ وشرح المفصل: 2/251،   ،3/100. 
 .1/279( الكتاب: (8
 .3/100( ينظر: شرح المفصل: (9
1  .1/315( ينظر: سر الصناعة: (0
1  .2/696( ينظر: الإنصاف: (1
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وكذلك فسّده ابن يعيش؛ لأنهّ إذا س لّم أنهّ مضمر لم يكن سبيل إلى إضافته؛ لأنّ الغرض من 
1)الإضافة التخصيص، والمضمرات أشدّ المعارف تخصيصًا ). 

2)ص، ولا ي علم اسم مبهم أضيف غيه، وهو مذهب المبردّأنّّا مبهم أضيفت للتخصي /2 ). 
3)ور دّ كذلك بما ر دّ به سابقه، لأنّ المبهم معرفة، والمعرفة لا ت ضاف ). 

ا مظهر مضاف إلى مضمر، وهو مذهب الزجّاج /3 4)أنَّّ 5)، والسيافي( ). 
نصب إلا نوعًا من ور دّ بأنهّ لم ي علم اسم ظاهر اقتصر على ضرب واحد من الإعراب وهو ال

6)الظرف، ونوعًا من المصادر، وليس )إيّك( منهما ) . 
7)أنّّا مظهر نًب مناب المضمر، ح كي عن الخليل أيضًا /4 ) . 

8)وقد اعترض كثي من النحويين على إضافته، كالأخفش 9)، وابن جنّي ( 1)، وابن الخبّاز( 0 ، وابن (
1)يعيش 1 ). 

الخبّاز؛ وهو متصل بكلّ من جعل له محلً من الإعراب وهذا موضع الاعتراض الثاني لدى ابن 
ما بعده  وذلك لأنّ  بالقول إنهّ مضمر كما في الوجه الأول، وبالقول إنهّ مضاف كما في الوجه الثالث؛

، ليس له محلّ من الإعراب؛ معلّلً أنْ لو كان له محلّ من الإعراب لوقع الاسم الظاهر موضع الضمي
،  اإليه امضافة إلى ما بعدها، إذ لو كانت مضافة، لكانت اللواحق مضافً ون )إيّّ( وبناءً عليه فل تك

                                                           

 .3/100( ينظر: شرح المفصل: (1
ّ من كتبه.2/695( ينظر: الإنصاف: (2 ي ولم أقف عليه فيما بين يد  . 
 .2/697: رجع السابق( ينظر: الم(3
وإعرابه: ا( ينظر: معاني (4 ن   .1/48لقرآ
 .3/119( ينظر: شرح الكتاب: (5
والإنصاف: 1/316( ينظر: سر الصناعة: (6  ،2/697 . 
ّ من كتبه. 2/695( ينظر: الإنصاف: (7 ي ولم أقف عليه فيما بين يد  . 
وقد نقل ابن مالك خلف هذا المذ1/313( ينظر: سر الصناعة: (8 هب للأخفش، فجعل )الكاف( مضافاً إليه. ينظر: . 

2التسهيل:  6. 
3-314 /1( ينظر: سر الصناعة: (9 15 . 
1  .340-339( ينظر: توجيه اللمع: (0
1  .3/100( ينظر: شرح المفصل: (1
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1)غي معروف ذلك نّ لأ إضافتها للظاهروأبطل  ). 
ا محمولة على الشذوذ، أسهل من  وقد وجّه ابن يعيش الإضافة التي وقعت في قول العرب، أنَّّ

2)إضافة المضمر  ، ما يؤيدّ ما قاله ابن الخباّز.(
3))إيّّك( بكمالها اسم مضمر أنّ جه الرابع: الو  4)، حكى ذلك ابن كيسان عن بعض النحويين( ) ،

وأمّا أسماء الإضمار فهي حروف المكني، نحو: »ولم يتعرّض لهذه الحكاية في كتابه، وقصارى ما جاء فيه: 
5)«أنً وأنت، وهو وهي، وإيّّك وإيّّي وإيّّه وإيّّهما الأسماء ما لا إعراب وفي »، وقال في موضع آخر: (

له، وهو في الحكم في موضع معرب، مثل: أنً وأنت، وهو وهي، وإيّّك وإيّّه وإيّّها وإيّّي، وهذا، وما 
6)«أشبه ذلك  ، يقصد عدم ظهور الإعراب عليها، لكن لها موضع من الإعراب.(

كسرة وقد ضعّفه ابن جنّي من قبل اختلف الحركات في كاف الخطاب من فتحة للمذكّر، و 
للمؤنّث، تماثل )أنتَ( للمذكّر، و)أنتِ( للمؤنّث، فـ )أنْ( هي الضمي، و )التاء( للخطاب، فكذلك 

7)الحال في )إيّّك( ). 
وضعّفه ابن يعيش بمثل ذلك، وزاد أنهّ ليس في الأسماء الظاهرة والمضمرة ما يختلف آخره، فيكون 

8)تارة )كافاً(، وتارة )يّءً(، وتارة )هاءً( ).  
 

 
  

                                                           

 .340-339( ينظر: توجيه اللمع: (1
 .3/100( ينظر: شرح المفصل: (2

 .3/120ينظر: شرح الكتاب:  (3)
وشرح المفصل: 1/313الصناعة: ( ينظر: سر (4  ،3/100. 
1( الموفقي:(5 12. 
 .124-123 المرجع السابق:( (6
 .1/315( ينظر: سر الصناعة: (7
 .3/100( ينظر: شرح المفصل: (8
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ن كل, بعض م ر, في بدلالمسألة السادسة: بدل المضمر من المضمر, وبدل المضمر من الم ه     
 :والاشتمال

لتان: ها مسأسقط منوأمّا بدل بعض الشيء من جميعه، فمسائله ست... و »قال ابن الخبّاز: 
 إيّّه (؛ لأنّ لا: )رأيْـت ه  ه (، و إيّّ  بدل المضمر من المضمر، وبدل المضمر من المظهر، فل يجيزون: )رأيت زيدًا

صْف  ول: نِ قال: أق، فالإضمار لا يدلّ على الجزئية، ومن النحويين من تكلّف إجازته بتمثيل عسي
ه ( للنصف، فهذا بد )الهاء( للرغيف، و ، فـأكلت ه   إيّّه  الرغيف  الرَّغِيفِ  ر، وقال: ل مضمر من مضم)إيَّّ

الذي  ن مظهر، وهذامدل مضمر ب)إيّّه ( للنصفِ، فهذا  أقول: نِصْفَ الرغيفِ أَكَلْت  الرغيفَ إيّّه ، فـ
 .في كتاب ذكرت ه لك لا تكاد تّده

، فمسائله ست... وسقطت منه مسألتان: بدل المضمر من المضمر، وبدل وأمّا بدل الاشتمال
المضمر من المظهر، ومن تكلّف إجازة هاتين المسألتين في بدل بعض الشيء من جميعه، تكلّف إجازتهما 

هنا، فإبدال المضمر من المضمر، كقولك: ح سْن  الجاريةِ الجارية  أعجبتني هو، وإبدال المضمر من  ها
1)«كقولك: الجارية  حسن ها أعجبتني الجارية  هوالمظهر،   ). 

 الدراسة:
2)إذا أطلق النحاة الحديث عن بدل المضمر من المضمر، وبدل المضمر من المظهر، دون تحديد  (

3)نوع البدل 4)، فالأصل فيه بدل كلّ من كلّ، ويتّصل به الخلفان المشهوران( ، ويمثلّونه غالبًا بنحو: رأيت  (
ك.زيدًا   إيّّه ، ورأيت ه إيّّه، ورأيت ك إيَّّ

أمّا الحكم في بدل بعض من كلّ، وبدل الاشتمال بنحو هذه الأمثلة، على نيّة البعضيّة، أو 
5)الاشتماليّة، فل يجوز؛ للعلّة التي ذكرها ابن الخبّاز ، وهي أنّ الإضمار لا يدلّ على الجزئيّة، وي قاس عليه (

                                                           

 .305-304( توجيه اللمع: (1
وشرح الكتاب: 387-2/386( ينظر على سبيل المثال: الكتاب: (2 والمفصّل: 3/152،   ،1 2 وينظر: 8-129 شرح . 

والارتشاف: 3/332التسهيل:  والتصريح: 1963، 4/1960،   ،2/1 97-198. 
وبدل الاشتمال.(3 وبدل بعض من كلّ،   ( المقصود ثلثة أنواع من البدل: بدل كلّ من كلّ، 
والخلف أم توكيد؟ هو ( الخلف في توكيد ضمي النصب المنصوب الواقع بعد ضمي النصب المتصل، نحو: رأيت ك إيّّك، أبدل (4

ن التصريح بنوع المبدل منه، ور حول الظاهر. ينظر: شرح  هو ضميأ في البدل من المضمر دو ّ الشواهد تد ن أم ظاهر؟ غي أ
وشرح الجمل: 332، 3/305التسهيل:   ،1/261-264 . 

 .304( ينظر: توجيه اللمع: (5
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1))الاشتماليّة( لم يظهر ذلك غي مذكور،  ءٌ من أجزاء المبدل منه، وهوراد بـ )المضمر( جز ؛ إذ كيف ي  (
ولم أجد في ذلك خلفاً، فبقي على  - ليس هذا موضع دراستها -ل الأخرى الجزء البتّة! فضلً عن العل

2)الأصل؛ وبذلك يتّضح أنّ الأصل في حكم هذه المسألة على هذه الحال  هو المنع. (
إجازتها بمثال آخر؛ خروجًا من هذه العلّة المذكورة، ومن ثَّ الوقوع في علّة أمّا في حال تكلّف 

3)أخرى ذكرها المانعون 4)، ففيها الخلف الذي يدور عليه محور هذه المسألة، وقد ميّز أبو حيّان( بين  (
ن بدل كلّ أنواع البدل عند تفصيله الخلف في هذه المسألة، فقد بدأ بالأصل، نحو: رأيت ك إيّّك، وهو م

5)من كلّ، ولم يذكر فيه خلفًا من جهة نوع البدل 6)، ويتّضح عند تتبّع ما أطلقه النحاة( من أمثلة بدل  (
المضمر من المضمر، وبدل المضمر من المظهر، دون تخصيص نوع البدل، أنهّ باقٍ على أصله )بدل كلّ 

فَ فيه بتركيب آخر، نحو: ثلث  ما ت ك لِّ  من كلّ(؛ ولذلك لم تدخل نحو هذه الأمثلة في هذا الخلف، أمّا
التفاحةِ أكلت ها إيّّه، وح سْن  الجاريةِ أعجبتني هو، وغيها، فهو من بدل بعض من كلّ، وبدل الاشتمال 
عند من أجازه، وذكر أنّ فيه الخلف، فقد اختلف النحاة في حكم إبدال المضمر من المضمر، والمضمر 

 على وجهين:من كلّ، وبدل الاشتمال  ضمن المظهر، في كلٍ من بدل بع
أنهّ يجوز نحو: ثلث  التفاحةِ أكلت ها إيّّه، وح سْن  الجاريةِ أعجبتني هو، وح سْن  الجاريةِ الوجه الأوّل: 

7)عجبت  من الجارية منه، وقد ذهب إليه جماعة من النحويين لم ي صَرَّحْ بأسمائهم حسب اطّلعي ). 
ضمي في ه، فاله إيّّ المضمر من المضمر فيه: ثلث  الرغيفِ أكلت  ومثال بدل »قال ابن عصفور: 

 )أكلت ه ( يعود على )الرغيف(، و )إيّّه( يعود على )الثلث(.
                                                           

(1)  ّ ي والآخر معنو  ،ّ ي ّ أحدهما ماد ن ٍ للبعضيّة، إلّا أ و ويمتنع أحدهما ماّ امتنع  ،الاشتمال مسا فيجوز في أحدهما ما جاز في الآخر، 
ويعود ذلك لمعرفة الفرق بين البدلين. ينظر: شرح المقدّمة المحسبة:   . 428-2/427منه الآخر؛ 

ن تكلّف.(2 ك، دو ورأيت ك إيَّّ ه،   ( في نحو: رأيت ه إيَّّ
 ( سيأتي التفصيل في الوجه الثاني.(3
 .13/16( ينظر: التذييل: (4
وإنّّا مداره )هل هو بدل أم توكيد؟(، أما (5 ( المقصود: ليس مدار الخلف )هل كونه بدل كل من كلّ، أم بدل بعض من كلّ؟(، 

 نوع البدل عند القائلين بالبدليّة، فل خلف في كونه )كلّ من كلّ(.
وشرح الكتاب: 387-2/386( ينظر على سبيل المثال: الكتاب: (6 والمفصّ 3/152،  1ل: ،  2 وينظر: شرح 8-129  .

والارتشاف: 3/332التسهيل:  والتصريح: 1963، 4/1960،    ،2/1 97-198. 
وتوجيه اللمع: 427-426( ينظر: شرح المقدّمة المحسبة: (7 وشرح الجمل: 304-305،  والتذييل: 1/261،   ،13/16. 
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على  يفت عيد الضم المضمر من الظاهر فيه: ثلث  الرغيفِ أكلت  الرغيفَ إيّّه،بدل ومثال 
 .؟ ..المسألتين الأخيتين)الثلث(، ألا ترى أنّك قد تكلّفت تكرار )الرغيف( في 

 ومثال بدل المضمر من المضمر فيه: حسن  الجاريةِ عجبت  منها منه.
يضًا تكرار أتتكلّف فنه، ومثال بدل المضمر من الظاهر فيه: حسن  الجاريةِ عجبت  من الجاريةِ م

 )الجارية( في الوجهين الأخيين.
يها خلف بين النحاة، فمنهم من منع، ف ،وهذه المسائل التي تؤدّي إلى تكلّف تكرار الظاهر

والصحيح المنع؛ لأنّ النيّة بالبدل كما تقدّم »، وذكر حجج كلّ فريق ث قال: (1)«ومنهم من أجاز
2)«الاستئناف؛ بدليل تكرار العامل ). 

3)وقد اختار أبو حيّان المنع كذلك، دون أن يصرحّ بمنَ ذهب إلى هذا الوجه على وجه التحديد ) ،
4)ل بقيّة مَن وجدته من النحاة منّ تناول المسألةوكذلك فع ). 

 والحجّة من وجهين:
زم فيها أنّ البدل من تمام الجملة، والعامل فيه هو العامل نفسه في الجملة المتقدّمة؛ فل يل /1

5)ليس من جملة أخرى الرابط، عند من يرى أنهّ ). 
عائد على )التفّاحة( وعلى )الجارية(، فقد  أنّ الضمي في )أكلت ها(، والضمي في )أعجبتني هو( /2

عند من يرى أنّّا من جملة أخرى، وأنّ  -اندرج )الثلث(، و )الحسن( في الضمي، فصار شبيهًا بالرابط 
في نحو: زيدٌ نعم الرجل ؛ لأنّ )الثلث( جزء من )التفّاحة(، و )الحسن(  –البدل على نيّة تكرار العامل 
6)رية(، كما أنّ زيدًا فرد من أفراد الرجال؛ إذ ي راد به الجنسفرد من أفراد أوصاف )الجا ). 

                                                           

 .261-1/260( شرح الجمل: (1
 .1/261( المرجع السابق:(2

 .4/1963 ينظر: الارتشاف: (3)
وتوجيه اللمع: 427-426ينظر: شرح المقدّمة المحسبة:  (4)  ،304-305. 
والاحتجاج لها يعود إلى الخلف في عامل البدل. ينظر: شرح الجمل: (5 والتذييل: 1/261( منشأ الخلف في هذه المسألة   ،

13/16. 
 .13/15( ينظر: التذييل: (6
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1)وهنا موضع اعتراض ابن الخبّاز على من أجاز هذا الوجه في باب بدل بعض من كلّ، وبدل  (
الاشتمال، ووجه اعتراضه أنهّ م ؤدٍّ للتكلّف، وأنّ العلّة الأصليّة في عدم جوازه هي أنّ الإضمار لا يدلّ 

ة، وقياسًا عليها  فـ )إنّ الإضمار لا يدلّ على الاشتماليّة أيضًا(؛ فيبقى حكم المسألة عنده على الجزئيّ 
 على أصلها، وهو عدم الجواز، ولا يصحّ التكلّف؛ لاستجازتها. 

أنهّ لا يجوز نحو: ثلث  التفاحةِ أكلت ها إيّّه، وح سْن  الجاريةِ أعجبتني هو، وح سْن   الوجه الثاني:
2)جبت  من الجارية منه، وقد ذهب إليه ابن بابشاذالجاريةِ ع 3)، وابن الخبّاز( 4)، وابن عصفور( ) ،

5)حياّن وأبو ). 
ها، هم مذهبًا فيجد لأحدألم  والجدير بالذكر أن هذه المسألة لم يتناولها النحاة المتقدّمون؛ لذلك

 يتناولها من النحاة إلّا قليل حسب ما انتهى إليه بحثي. ولم
 لّا بدل مضمرإوز فيه ية تّوأمّا بدل البعض من الكلّ، فإن هذه الأقسام الثمان»بشاذ: قال ابن با

 صوّر فيه بدللم ي ت رتفعمن مضمر، أو بدل مضمر من مظهر؛ لأنّ الإضمار يرفع لفظ البعضيّة، فإذا ا
 البعض من الكلّ، وي تصوّر فيما سواه ...

بدل البعض من الكلّ، ويمتنع منه كلّ ما امتنع وأمّا بدل الاشتمال، فيجوز فيه كلّ ما جاز في 
6)«منه ). 

 والحجّة من ثلثة أوجه:
7)أنّ الإضمار يرفع لفظ البعضية /1 ). 
أنّ الجملة الواقعة خبراً تخلو من ضمي يعود على المخبر عنه؛ فيبقى المبتدأ بل رابط؛ لأنّ البدل  /2

                                                           

 .305-304( ينظر: توجيه اللمع: (1
 .2/423ينظر: شرح المقدّمة المحسبة: ( (2
 .305-304( ينظر: توجيه اللمع: (3

 .1/261ينظر: شرح الجمل:  (4)
 .4/1963ينظر: الارتشاف:  (5)
 .2/426( شرح المقدّمة المحسبة: (6
4-2/426( ينظر: المرجع السابق: (7 وتوجيه اللمع: 27  ،304. 



 اعتراضاته على الأحكام النحوية والصرفيةالقسم الأول                                                      الفصل الثاني: 
 

 165 

1)ضمي يربط بين ركنيهاعندهم من جملة أخرى غي المتقدّمة، ولا بدّ من  )   . 
2)التكلّف المؤدّي إلى تكرار الظاهر /3 ) . 

  لمسألة.ذه اهوعندئذٍ يصحّ عندي اعتراض ابن الخبّاز؛ للتكلّف الظاهر عند من أجاز 
 

 
  

                                                           

والتذييل: 1/261( ينظر: شرح الجمل: (1  ،13/16 . 
وشرح الجمل: 305-304ينظر: توجيه اللمع:  (2)  ،1/261. 
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 :المسألة السابعة: )محمد( بين النقل والارتجال
طل؛ ، وهذا زعم بامنقول ا( غيوح دّثت عن بعض الحمَْقى أنهّ يزعم أنّ )محمّدً » قال ابن الخبّاز:

 لوجهين:
اء تكون في ذه الأسمنّ هأأنّ )محمّدًا( اسم مفعول مشتقّ من المصدر، ولا خلف بينهم  أحدهما:
 الأصل نكرة.
1)ما أنشده في كتاب )الترقيص( الثاني:  من قول بعض الرجّاز: (

 يروة  الذ كُور  ب ذوكور  م ن خ  
 
 
 
 

كُور   2)مُحومَّد  في ف ع له  موش  ) 
3)«فإجراؤه صفةً على النكرة يدلّ على أنهّ نكرة ). 

 الدراسة:
لا خلف أن كلمة )محمد( في أصلها نكرة، وهي اسم مفعول من الصفات، مشتقّ من المصدر 

4)فالتضعيف للتكثي د: هو الذي كثرت خصاله المحمودة،)الحمَْد(، ومعنى الم ـحَمَّ   ، قال الشاعر الأعشى:(

ــــا  ــــنو كو لهوُــــكو نو  إلويــــكو أوبوـي ــــتو اللَّع   الاو
 

 

د  الفور ع  الجوـوواد  المحُومَّـد    5)إلى المواج  ) 

 
 

 هذا بالرجوع إلى أصل الكلمة، ومعناها.
أمّا )محمد( في حال التسمية به علمًا، فتحديده من حيث الوضع، بمعرفة أقوال النحاة في تقسيم 

                                                           

1).ّ ي  (  لمحمّد بن المعلّى الأزد
و البيتا (2) ول: قبل  البيتن من الرجز،   الأ

 .لا تقنطنْ غشيت يّ ابن سورِ 
 :وقبل الأخي 
ور.   ولا منز  ليس بمثمود 

 . 308، 2/307لسور العجلني. ينظر: المزهر: وهما 
 .352( توجيه اللمع: 3)
والصحاح: 8 /1 ( ينظر: الاشتقاق:(4 وتوجيه اللمع:  2/466،   .352)حمد(، 
 .189( البيت من الطويل، ينظر: ديوانه: (5
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1)العلم من حيث الوضع، ومفهوم كلّ قسم، وقد كثرت انقسامات العلم ، والشاهد ما يتعلّق بالنقل (
 ا إلى أربع فرق:والارتّال، وعليه يتمّ تحديد العلم )محمد( من أي القسمين؟ عند كل فريق، فقد اختلفو 

2)وهم الغالبية -منهم  الأولى:  مون قسّمه إلى قسمين:  - (
 وهو ما و ضِعَ في أوّل أحواله نكرة، ث سم ّي به. منقول, 

3)وهو كل اسم و ضِعَ علمًا من أوّل أمره مرتجل,و ). 
4)ا( منقول، وهو مذهب الزمخشريّ دً وعلى هذا التقسيم فإنّ )محمّ  5)، والجزوليّ ( 6)الخبّاز ، وابن( )  ،

7)وابن يعيش 8)، وابن مالك( 9)، وابن هشام( 1)، والأزهري( 0 ) . 
1)نّ الجزوليّ أ إلّا  1 1)، وابن مالك( 2  قد  جعل المنقول بالغلبة نوعًا من المنقول.   (

 الثانية: ومنهم من قسّمه إلى ثلاثة أقسام:
1)كابن السرّاج  /1 3 المرتّلة مشتقّة، وزاد قسمًا : تقسيمه كالتقسيم السابق إلا إنهّ سّمى الأعلم (

 ا للأعجمية.ثالثً 
1)وأبي حيّان /2 4  لغلبة.اق، وزاد قسمًا ثالثاً للعلم ذي م السابيتقسيمه كالتقس: (

                                                           

وليةّ: (1 وتوجيه اللمع: 63( ينظر: المقدّمة الجز  ،348. 
 .1/961( ينظر: الارتشاف: (2
 .353-349( ينظر: توجيه اللمع: (3
 .34( ينظر: المفصّل: (4
ولية:  ( ينظر:(5  . 63المقدّمة الجز
 .352، 350( ينظر: توجيه اللمع: (6
 .1/29( ينظر: شرح المفصّل: (7

 .1/171ينظر: شرح التسهيل:  (8)
وضح المسالك: (9  .124-1/132( ينظر: أ

(1  .1/127ينظر: التصريح:  (0
1 ولية: (1  . 63( ينظر: المقدّمة الجز

(1  .31-30ينظر: التسهيل:  (2
1  .150-1/149( ينظر: الأصول: (3
1  .2/311( ينظر: التذييل: (4
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 : هو على ضربينمًا، و ا تاكل اسم من اشتهر به بعض ما له معناه اشتهارً   والمنقول بالغلبة هو:
الحاً لكل طلقه صند إمضاف، كابن عمر، وابن رألان، وهو: أن يكون كل واحد منهما ع الأوّل:

ن، حتى إذا ا بابن رألاا مختصّ جابرً أحد من أبناء أبيه، إلا أنّ الاستعمال جعل عبد الله مختصًا بابن عمر، و 
 ق صد غيهما لم يفهم إلا بقرينة. 

إذا أ طلقا أن يصلحا لكل ذي عشى ونبوغ، إلا أنّ  ذو أداة، كالأعشى، والناّبغة، حقّهما الثاني:
1)الاستعمال صرفهما عن الشياع، وجعلهما مختصّين ). 

2)وقد جعل العلم ذا الغلبة قسمًا ليس منقولًا، ولا مرتّلً  ) . 
ا( منقول، كمذهب السابقين؛ حيث لم يتغيّ حكمه، وهو مذهب دً وعلى هذا التقسيم فإنّ )محمّ 

3)ابن السراّج 4)وأبي حياّن، ( ). 
 ومنهم من جعل الأعلام كلها مرتجلة, وأنكر المنقول. الثالثة:

5)ا( مرتّل، وهو مذهب الزجّاجدً وعلى هذا الاعتبار فإنّ )محمّ  ). 
؛  ولذلك يجعل )أل( في افالمرتّل عنده: ما لم ي قصد في وضعه النقل من محلّ آخر إلى هذ

6)للنكرات بالعرض، لا بالقصد)الحارث( زائدة، وعلى هذا تكون موافقتها  )  . 
دًا وأمثاله اسم وهنا موضع اعتراض ابن الخبّاز على قائل هذا، ووجه اعتراضه الإجماع على أنّ محمّ 

7)مفعول، مشتق من المصدر، وأنهّ قد سمع في الشعر وروده صفة لنكرة ). 
 ومنهم من جعل الأعلام كلها منقولة, وأنكر المرتجل. الرابعة:

8)ا( منقول، وهو ظاهر مذهب سيبويهدً الاعتبار فإنّ )محمّ وعلى هذا  9)، وتبعه الأبذّيّ ( ). 
                                                           

 .1/174( ينظر: شرح التسهيل: (1
 .2/311( ينظر: التذييل: (2
 .1/149( ينظر: الأصول: (3
 . 2/311( ينظر: التذييل: (4
ّ من كتبه.2/308: رجع السابق( ينظر: الم(5 ي ولم أقف عليه فيما بين يد  . 
  ( ينظر: المرجع السابق نفسه.(6
 .352جيه اللمع: ( ينظر: تو (7
ي(8 ولية للأبذّ ي( ( ينظر: شرح الجز والتذييل:568-1/567: )ت/ سعد الغامد وشرح الأشموني: 2/308-309،   ،1/60 . 

وليةّ (9) ي( ينظر: شرح الجز  .1/569: )ت/ سعد الغامد
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 ه وضع فيلسبق وعند الرجوع لكتابه ظهر من كلمه أنّ مفهوم المنقول عنده هو: الذي ي
 هله. ج نوجَهِلَه  م النكرات، فالأعلم عنده قد سبق فيها الوضع لا محالة، عَلِمَه  من علمه،

فهو بهذه المنزلة. فإن كان عربياً نعرفه  وكلّ شيء جاء قد لزمه الألف واللم»يقول سيبويه: 
نعرف الذي اشت قّ منه؛ فإنّّا ذاك لأنًّ جهلنا ما علم غي نً، أو يكون الآخر لم يصل إليه علمٌ وصل  ولا

1)«يإلى الأوّل المسمِّ  ). 
نكرة، كما له صفة  أنّ لا خلف فيا( منقول؛ لأنهّ دً ومن خلل عرض هذه الأقوال، أرى أنّ )محمّ 

  هو قول ابن الخبّاز، وعليه فيصحّ اعتراضه.
 

 
 

  

                                                           

 .103-2/102( الكتاب: (1
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 :المسألة الثامنة: تعريف المنادى النكرة المقصودة
صّتها  يّ غلم ، وقجل ، و ر لك: يّ قسمَي المعرفة: النكرة المقصودة، كقو  الثاني من»قال ابن الخبّاز: 

 كقصّة العلم في البناء على الضم.
 فإن قيل: فبأيّ شيءٍ ع رفِّت؟

: ع رّفت بالقصد؛ بشرط حرف النداء.  قلت 
1)وقوله: )إنّ التعريف حدث فيها بحرف النداء( ، غي  مستقيم؛ لأننّا ننادي النكرة الصريحة،  (

2)«كقولك: يّ رجلً، فلو كان حرف النداء هو المعرِّف لتعرفّتْ  ). 
 الدراسة:

 أقوال: ثلاثةة سألة المقصودة( بأيّ شيء تعرفّت؟ وفي الماختلف النحاة في المنادى )النكر 
تعريف دث اليح  ء لا حدث التعريف فيها بسبب القصد؛ بشرط حرف النداء؛ لأنّ النداالأوّل: 

 بنفسه.
3)وإليه ذهب ابن الخبّاز 4)، والصبّان( ). 

د فالنداء -داء أي: حرف الن -حدث التعريف فيها بسبب إشارة النداء فقط  الثاني:  ثيح 
عد ارة النداء بفت بإشتعرّ  التعريف بنفسه. وهي مخاطبة هنا، كما أنّ نداء أسماء الإشارة المبهمة قد

 ال. لخطاب والإقبمعنى ا تراطإبهامها، إلا أنّّا  مخ ْبَر عنها، وليست مخاطبة، فكلهما معرفة دون اش
5)وإليه ذهب المبردّ  ). 

رجل  أقبلْ، فإنّّا تقديره: يّ أي ها الرجل   يّ -إذا أردتَ المعرفة  -ألا ترى أنّك تقول »يقول المبردّ: 
أقبلْ، وليس على معنى معهودٍ، ولكن حدثت فيه إشارة النداء؛ فلذلك لم تدخل فيه الألف واللم، 

                                                           

ونص ه: 196( اللمع: 1) والقصد».  ي، فحدث فيه التعريف بحرف الإشارة،  ن نكرة ثّ ن ود  «. ما كا
 .360( توجيه اللمع: 2)
 ( ينظر: المصدر السابق نفسه.(3
ن: (4  .3/204( ينظر: حاشية الصباّ
 .206-4/205( ينظر: المقتضب:(5
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 وصار معرفة بما صارت به المبهمة معارف.
ذه،...إلا أنّك إذا نًديتَه فهو معرفة بالإشارة؛ كما كانت هذه والمبهمة مثل: هذا، وذاك، وه

1)«الأسماء ، غي أنهّ مخاطب، وهي مخبر عنها. فهذا يوضّح لك أمر الواحد المفرد ) . 
 ومفهوم كلم المبردّ أنّ التعريف بالقصد.

؛ لأنهّ في حدث التعريف فيها بالقصد، وما يتضّمنه النداء من معنى الإقبال أو الخطاب الثالث:
وكلها معاني يتداخل بعضها  -وهي: النداء، أو حرفه، أو هما معًا  -معنى: )يّ أيهّا الرجل (، أو الإشارة 

دث التعريف  مل على أنّ النداء أو ما يشتمل عليه من الإقبال ونحوه، هو الذي يح  في بعض، ماّ تح 
2)بنفسه ). 

3)وإليه ذهب سيبويه 4)، وابن السراّج( 5)والفارسيّ ، ( 6)، وابن جنّي ( 7)، والجرجانيّ ( 8)، وابن مالك( ). 
ن قبل م في النداء أن يدخل اللم إنّّا مَنـَعَهماأنّ الألف و  -رحمه الله  -وزعم الخليل »قال سيبويه: 

 أي ها يّمعناه كمعنى اسق   فيّ فأنّ كلَّ اسمٍ في النداء مرفوعٍ معرفةٌ؛ وذلك أنهّ إذا قال: يّ رجل ، و 
لف بهذا عن الأ اكتفيتَ ه، و الفاسق ، ويّ أي ها الرجل ، وصار معرفة؛ لأنّك أشرتَ إليه، وقصدتَ قصد
ك لف ولام؛ لأنّ بغي أ عرفةمواللم، وصار كالأسماء التي هي للإشارة، نحو: هذا، وما أشبه ذلك، وصار 
عنهما، كما  غني بهاست  و ، إنّّا قصدتَ قصد شيء بعينه، وصار هذا بدلًا في النداء من الألف واللم
ف في رأيتك رت الكاا صااستغنيت بقولك اضربْ عن لتضرب، وكما صار المجرور بدلًا من التنوين، وكم

 بدلًا من رأيت  إيّّك.
وإنّّا ي دخلون الألف، واللم؛ لي عرفّوك شيئًا بعينه قد رأيته، أو سمعت به، فإذا قصدوا قصد الشيء 

                                                           

 .206-4/205( المقتضب: (1
واللمع:2/197( ينظر: الكتاب: (2 والمقتصد: 196 ،  والتسهيل: 2/755،   ،179. 
 .2/197( ينظر: الكتاب: (3
 .1/298( ينظر: الأصول: (4
5) :ّ ي  .228-227( ينظر: الإيضاح العضد
 .196( ينظر: اللمع: (6
 .2/755( ينظر: المقتصد: (7

 .  3/392ينظر: شرح التسهيل:  (8)
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لم يجعلوه واحدًا من أمّة، فقد استغنوا عن الألف، واللم، فمن ثّ لم يدخلوهما بعينه دون غيه، وعنوه، و 
1) «في هذا، ولا في النداء ) . 

فحدث فيه التعريف بحرف »وهذا القول هو موضع اعتراض ابن الخبّاز على قول ابن جنّي: 
2)«الإشارة، والقصد دث -آنفًا  وابن جنّي متابع في قوله سيبويه ومن بعده من ذ كروا - ( فالنداء لا يح 

التعريف في رأي ابن الخباّز، بل إنّ القصد فقط هو الذي تعرفّت به النكرة المقصودة؛ بشرط حرف 
 النداء.

وفي رأيي أنّ الَأوْلَى توجيه ما أمكن من هذه الأقوال إلى أنّ المعنى هو: )أنّ التعريف حدث بسبب 
3)يحصل الجمع بين الأقوال، كما كان توجيه الصبّانالقصد مع اشتراط أن تكون الكلمة مناداة(؛ ل ؛ (

)أنتَ رجلٌ( قد توفّر فيها )القصد، والإقبال(، ولم يتوفّر )النداء(،  )الإقبال(، ونحوها، كـ ةلعموم عبار 
 )الإقبال( شيء عام يشمل )النداء(، وغي النداء. فـ

صّص،   فتبقى لا تناقض بينها؛ لأنّ فينبغي أن تح ْمَل هذه الأقوال جميعًا على شرط النداء، وتخ 
ينبغي أن لا و التعريف بالقصد الناشئ عن النداء سواء ذكر حرف النداء أم حذف، اها جميعًا أنّ مؤدّ 
مل 4)إلا عند من يصرحّ بذلك كابن جنّي  -على أنّ النداء يفيد التعريف  تح  ، لتسلم من الاعتراضات - (
تجّ علىمع أنّ  قد أخذ بظاهر كلم ابن جنّي، وسلبه من مفهومه، فالحال تحكي أنّ نهّ بأابن الخبّاز  ه قد يح 

 الكلمة مناداة، والباب باب النداء، فل وجه لاعتراضه.
ء وعلى هذا فالتعريف للمنادى النكرة قد حصل بالقصد؛ بشرط كون الكلمة مناداة، أمّا الندا

5)يفيد التعريف، كما هو رأي ابن الخبّاز فل 6)، والصباّن( ). 
وي لحظ ماّ سبق من تتبّع أقوال النحاة في المسألة أنهّ قد تردّدت عبارة )الإقبال( كثياً في تعريف 
المنادى النكرة، فإن كان مقصودهم هو اشتراط النداء فحسب، فيصحّ؛ لأنّ تعريف النداء: طلب 

                                                           

 .198 -2/197الكتاب:  (1)
 .196( اللمع: (2
ن: ( ينظر: (3  .3/204حاشية الصباّ
 .196( ينظر: اللمع: (4
 .360( ينظر: توجيه اللمع: (5

ن:  (6)  .3/204ينظر: حاشية الصباّ



 اعتراضاته على الأحكام النحوية والصرفيةالقسم الأول                                                      الفصل الثاني: 
 

 173 

الإقبال، وإن كان مقصودهم معنى الإقبال بعمومه، وما في معناه، كالخطاب، ونحوه، وأنهّ معرّف بنفسه، 
1)مذهب المبردّ -فل يصحّ في نظري؛ لأنهّ ينتقض بالوجه الثاني  فأسماء الإشارة )هذا( و )ذاك( هي   - (

ها، فل يمكن أن يكون منادى معرفة، وهي ليس فيها معنى الإقبال، أو الخطاب، بل هي مخبر عن
)الإقبال( شرطاً مسلّمًا به، فهي من قبيل المنادى غي المقبل عليه، وقد قيل: إنّ من النحويين مَن أنكره، 

2)فما من منادى إلّا وهو مقبل عليه ، ومهما يكن من أمر فاشتراط كون الكلمة مناداة يبقى هو (
3)«رط حرف النداءبش»الأسلم، والشرط الذي ذكره ابن الخبّاز بقوله:  ، يشمل كون حرف النداء ظاهراً (

  .اومقدّرً 
 

 
 

  

                                                           

 .206-4/205( ينظر: المقتضب:(1
 .2/178( ينظر: شرح الجمل: (2

 .360توجيه اللمع:  (3)
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 المسألة التاسعة: نداء المعرَّف بـ )أل(.
يّون إلى الكوف ، فذهبواختلف النحويون في نداء ما فيه )الألف واللم(» قال ابن الخبّاز:

 إجازته، واحتج وا بقول الشاعر: 
ــــــــــــــرَّ  ان  فوـ ــــــــــــــان  اللَّــــــــــــــذو مو ــــــــــــــا الغُلاو  افي

ــــــــــــــــرَّ إ ياَّ   ــــــــــــــــبواناو شو س  ــــــــــــــــا أون  توك  1)اكُمو ) 
 «.يّ ألله»ويقول العرب:  

للم( لجمعت ف( و )االأل)وذهب البصريوّن إلى أنهّ لا يجوز، واحتجّوا بأنّك لو نًديت ما فيه  
 على الاسم بين تعريفين، وما أنشده الكوفيّون محمول على الضرورة.

 ثة أوجه:حجّة فيه؛ لثلفل  -عالى ت -وأمّا نداء اسم الله 
 ائه. ندأنّ نداءه ضرورة؛ لأنهّ منتهى كلّ رغبة، فالعباد محتاجون إلى أحدها:
اقف على ير كالو لتقدأنّ من العرب من يقول: )يّ ألله (، بقطع الهمزة، وهذا في ا الثاني:

 والمبتدئ باسم الله، فكأنهّ لم ي دخلها عليه. )يّ(
تقول:  يه بدل من همزة )إله( التي هي لام الفعل، وكما لا يمتنع أنأنّ )الألف واللم( ف الثالث:

2)«إله ، لا يمتنع أن تقول: يّ ألله   يّ ) . 
 الدراسة:

 على قولين:اختلف النحاة في نداء ما فيه )أل( 
3)نداء ما فيه )أل( مطلقًا، ذهب إليه الكوفيّون أنهّ يجوزالقول الأول:  ). 

 وحجّتهم من ثلثة أوجه:
ع ذلك من كلم العرب  /1  وهي: -لى قلّته ع -أنهّ سم 

                                                           

ولم أقف لهما على نسبة. ينظر: المقتضب: (1 ن من الرجز،  وخزانة الأدب: 1/373والأصول: ، 4/243( البيتا  ،2/294. 
 .371-370( توجيه اللمع: 2)

والإنصاف: 54-52ينظر: اللمات:  (3) والتسهيل: 1/335،   ،181. 



 اعتراضاته على الأحكام النحوية والصرفيةالقسم الأول                                                      الفصل الثاني: 
 

 175 

1)أ/ نصوص شعريةّ  ، منها قول الشاعر:(
ـــــــــــــرَّ  ان  فوـ ـــــــــــــان  اللَّـــــــــــــذو مو  افيـــــــــــــا الغُلاو

ـــــــــــــــــإ ياَّ   ـــــــــــــــــبواناو شو س  ـــــــــــــــــا أون  توك   ارَّ كُمو
 وقول الشاعر أيضًا: 

ــــت  قوـ فــــديتُك ياو الــّــتي توـيَّ  ــــم   ب  ل 
 
 
 

لـــــــــــوُدّ  عوـــــــــــنّّ    2)وأونـــــــــــت  لو يلوـــــــــــة  با  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3)«يّ ألله ، اغفرْ لنا»ب/  قول العرب:  ). 
لك )الألف فة، فكذلإضابا معرفة مع أنّ الاسم الأول معرّفٌ أنّ )يّ( تدخل على المضاف إلى  /2
 واللم(.
 كرة، وتنصبه،نيه وهو تنادأنّ حرف النداء لا يفيد التعريف؛ لجواز قولك: يّ رجلً كلّمني، ف /3

هنا  تمع هايجالقصد، يّ( و )كانت )يّ( للتعريف، لم يجز ذلك، وإنّّا يتعرّف بالقصد، فكما يجتمع ولو  
 )الألف واللم(، و)يّ(.

وهنا موضع اعتراض ابن الخبّاز على ما احتجّ به الكوفيّون على جواز نداء المعرّف بـ )أل(، بعد أن 
4)في نصّ ابن الخبّاز سبق ذكرها أوجهلثلثة »اع، ووجه اعتراضه؛ ذكر حجّتهم الأولى بالسم ) . 

 -أنهّ لا يجوز نداء ما فيه )أل(، إلا في ثلثة مواضع، هي: لفظ الجللة )الله(  القول الثاني:
5)ذهب إليه سيبويه -ائه والأكثر قول: )اللهمّ( عند ند 6)رومحكيّ الجمل، وضرورة الشع  ،( ذهب إليه و  ،(

7)البصريوّن ). 

                                                           

والتبيين: 1/336( ينظر: الإنصاف: (1  ،445. 
ولم أقف له على نسبة. ينظر: الكتاب: (2 واللمات: 2/197( البيت من الوافر،  والمفصّل: 53،   ،64. 
والإنصاف: 2/195ينظر: الكتاب:  ((3 وتوجيه اللمع: 1/337،   ،370 . 
 .371-370( توجيه اللمع: 4)
 .2/195( ينظر: الكتاب: (5
 .181( ينظر: التسهيل: (6
واللمات: 4/239( ينظر: المقتضب: (7 والإنصاف: 52،   ،1/335. 
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 أوجه:وحجّتهم من خمسة 
1)أنهّ لا يجوز الجمع بين تعريفين، فالنداء تعريف للسم، و )أل( تعريف أيضًا /1 ).  
2)أنّ جواز نداء لفظ الجللة خاصّة؛ للزوم )أل( فيه، فكأنّا من بنية الكلمة /2 ، وهذه حجّة (

في كلمهم، فصار  وذلك من قِبَلِ أنهّ اسم يلزمه )الألف واللم( لا يفارقانه، وكثر »سيبويه؛ حيث يقول: 
...   لحروف، وليس بمنزلة الذي قال ذلككأنّ )لألف واللم( فيه بمنزلة )الألف واللم( التي من نفس ا

وكأنّ الاسم والله أعلم )إله(، فلمّا أدخل فيه )الألف واللم( حذفوا الألف وصارت )الألف واللم( خلفاً 
3)«ا هو من نفس الحرفمنها؛ فهذا أيضًا ماّ يقوّيه أنْ يكون بمنزلة م 4)، إلا أنّ المبردّ( أنكر الحجّة الثانية   (

5)وهي أنّ أصل كلمة )الله( هو )إله(  -التي ذكرها سيبويه في هذا النصّ  للمناقضة، وقد ر دّ ادّعاء  -(
6)المناقضة هذا، وعدّه بعض النحاة مغالطة من المبردّ لسيبويه هنا؛ لأنّ  ، وهو خلف ليس محلّه ها(

7)الخلف في أصل )إله( ) . 
ند اعتراضه، سابق، عه الما سبق ذكره، وهي الأوجه الثلثة التي ذكرها ابن الخبّاز في الوج /3

 وذكره لوجه الاعتراض.
 وبذلك أصبح مجمل الحجج خمسًا.

 ولم تسلم حجج الفريقين من ردود، واعتراضات، أوجزها فيما يلي:  
جّة الأولى التي احتجّ بها الكوفيّون؛ حيث لا ضرورة لتعريف ردّ المبردّ البيت الأول من الح /1

8))الغلمان( 9)، وردّ عليه الزجّاجيّ ( ). 
                                                           

واشتقاق أسماء الله: 4/239( ينظر: المقتضب: (1 وتوجيه اللمع: 24،  وائتلف النصرة: 371،   ،46-47. 
والمقتضب: 2/195( ينظر: الكتاب: (2  ،4/239-240. 

 .2/195الكتاب:  (3)
 .241-4/240ينظر: المقتضب:  (4)
ّ )أل( من ( المقصود أنه بعد دخول )أل( عليها، حذفت همزة )إله(؛ لأنّّا صارت )أل( خلفًا منها؛ لذلك احتجّ  سيبويه بأ(5 ن

 ارقها.بنية الكلمة، لا تف
والمخصّص: 233( ينظر: الانتصار: (6  ،17/143. 

 .106-14/105ينظر: المخصّص:  (7)
 .4/243ينظر: المقتضب:  (8)
 .25ينظر: اشتقاق أسماء الله:  (9)
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1)حمل المبردّ /2 2)البيت الثاني من الحجّة الأولى التي احتجّ بها الكوفيّون على الضرورة، وغيه ( ) 
 من حيث إنّّما لا تنفصلن.  )اللم والألف( في )الله(، حمله على الشذوذ، والغلط؛ تشبيهًا له بـ

3)ردّ الأنباريّ على احتجاج الكوفيّين بالسماع في حجّتهم الأولى في )أسرار العربيّة( /3 ) ،
4) والعكبريّ في )التبيين( ). 

5)وقد أجاب عن الحجّة الثانية والثالثة التي احتجّ بها الكوفيّون، العكبريّ بتفصيل وافٍ  /4 ، وقد (
 جج القول الثاني، وخلل عرض الاعتراض لدى ابن الخبّاز. تخلّلت بعض الردود ح

 اعْتر ِضَ على حجة البصرييّن الأولى بثلث حجج: /5
6)الأولى: جواز نداء اسم الإشارة عند البصريّين عوا بين تعريفين، جمرف؛ وبذلك ، وهو من المعا(

7)وأجاب ابن يعيش عنها من وجهين ). 
والإضافة في قولك: مررت بالرجل الحسن الوجه، وقد أجاب  الثانية: جواز الجمع بين التعريف

8)عنها العكبريّ  ) . 
9)الثالثة: جواز نداء العلم، في قولك: يّ زيد ، جمع بين العلمية و )يّ( النداء، وعنها جوابان ). 

ة قلّ لبن الخبّاز؛ اقّ مع  الحوبناء على دراستي لهذه المسألة، وبعد عرض القولين فيها، تبيّن لي أنّ 
لمزايّ التي لما له من ا لتعريف؛اذا بهالشواهد السماعية التي احتجّ بها الكوفيّون، ولاستثناء اسم الله تعالى 

  ذكرها ابن الخبّاز، وغيه خلل هذه المسألة.
 

                                                           

 .4/241( ينظر: المقتضب: (1
والتبيين: 53-52ينظر: اللمات:  (2) وشرح المفصّل: 446،  وشرح التسهيل: 2/9،   ،3/399. 
 .231-230 ( ينظر:(3
 .447-446( ينظر: (4
 .448-447( ينظر: التبيين: (5
 .4/2180( ينظر: الارتشاف: (6
 .2/9( ينظر: شرح المفصّل: (7

 .445ينظر: التبيين:  (8)
 . 445-444: تبيين( ينظر: ال(9
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   :المسألة العاشرة: أصل الميم في اللهمّ      
1)وتقول: اللهمّ اغفر، واخت لِف في الميم اللحقة بآخره، فزعم الفراّء» قال ابن الخبّاز: أنّ أصله:  (

يّ الله  أ مَّنَا بخيٍ، أي: اقْصِدْنًَ، فخ فّف بالحذف، قال: ولا يجوز أنْ يقال: إنّّا عوض من )يّ(؛ لأنّ 
 الشاعر قد جمع بينهما، قال:

 ّـَامــــدوث  أولو ــــإنّي  إذوا موا حو 
 
 
 
 
 
 

2)أوقُولُ: ياو اللَّهُمَّ ياو اللَّهُمَّا ) 
3)وقال البصريوّن  4): إنّّا ميم زيدت م ثَـقَّلَةً، وهي عوض من )يّ(؛ لأنّّما( على حرفين مثلها،  (

5)يأتِ في اختيار الكلم الجمع بينهما، وما جاء في الشعر ضرورةٌ، واحتجّ أبو عليّ  ولم على الفراّء،  (
6) ژ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ   ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ژ بقوله تعالى: ، ووجه الاحتجاج أنّ قوله: )فأَمْطِرْ(، جواب الشرط، فلو  (

 لم يأتِ للشرط  واب. ،كان كما زعم الفراّء
تج  به عليه: أنّ هذا الكلم ي ستعمل في موضعٍ لو كان فيه كما زعم الفراّء؛ لكان فيه من  وماّ يح 

7) ژ ى ې ې        ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ    ۆ ۆ ۇ ۇ ژ تعالى:المنافرة ما لا يخفى، كقوله  نَا بخيٍ(، صل: )أ مَّ ، فلو كان الأ(
لكان التقدير: قلِ الله  أ مَّنَا بخيٍ أنتَ تحكم بين عبادك، وهذا كلمٌ لا يأخذ  بعض ه بح جَزِ بعض، والله 

8)«أعلم ). 
 الدراسة: 

                                                           

ن: 1)  . 1/203( ينظر: معاني القرآ
واختلف فيه، فقيل: لأبي خراش الهذلّي،2) ن من الرجز.  ولم أجدهم ( البيتا في ديوانه،  ينظر: شرح  اوقيل: لأميّة بن أبي الصلت، 

والمقاصد النحوية:3/1346أشعار الهذليين:   ،4/1697 :ّ ي وقال البغداد ولب لباب «. لا ي عرف قائله»،  ينظر: خزانة الأدب 
ن العرب:   . 2/295لسا

و 1/25الكتاب :( ينظر: 3) والإنصاف: 4/242المقتضب: ،  وا345، 1/341،   .  47ئتلف النصرة: ، 
والصواب  )لأنّّا(.(4  ( كذا، 
 .1/186( ينظر: المسائل الشيازيّت: 5)
3( من الآية : )6)  ( من سورة الأنفال.2
4( الآية: )7)  ( من سورة الز مَر.6
 .374 -373( توجيه اللمع: 8)
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 :قولين )اللهمّ( على اختلف النحاة في أصل الميم اللحقة في
1)نَا بخي(أنّ أصلها: )يّ الله  أ مَّ  القول الأول: 2)، وهو مذهب الكوفيين( ) . 

3)وهو مذهب الفراّء 4)، وقد اعترض عليه عامّة البصريين( ، وهو هنا موضع اعتراض ابن الخباّز (
 على الفراّء.

5)وحجّة الكوفيين من وجهين ): 
لكلم؛ طلبًا ام حذفوا بعض  كلمهثر فيأ مَّنَا بخي(، إلّا أنهّ لمـاّ ك الأول: أنّ الأصل فيه: )يّ الله  

 للخفّة، والحذف في كلم العرب لطلب الخفّة كثي.
ع بين )الميم( و )يّ( في الشعر، كقول الشاعر:  الثاني: أنهّ جم 

 مّـَالو دوث  أو ـــــا حو ــــإنّي  إذوا مو 
 
 
 
 
 
 

6)اللَّهُمَّاأوقُولُ: ياو اللَّهُمَّ ياو  ) 
7)وقد أ جيب عنهما من خمسة أوجه       ): 

ا بخي(، ال: )اللهمّنز أن يقيجو  نَا بخي(، لكان ينبغي أنالأول:  أنهّ لو كان الأصل: )يّ الله أ مَّ 
 امتناعه بالإجماع دليل على فساده. وفي

رير؛ لأنهّ لا فائدة حَس نَ التك (، لماأ مَّ )الثاني: جواز قول: )اللهمّ أ مَّنَا بخي(، ولو كان الأول ي راد به 
 فيه.

نَا بخي(، لما جاز استعماله إلا فيما يؤدّي معناه، ولم يجز الثالث: أنهّ لو كان الأصل: )يّ الله  أ مَّ 

                                                           

ن هذا هو الحقّ من عندك(. (    (1 ن كا  تقدير الكلم ))يّ الله  أ مَّنَا بخي إ
 .1/341( ينظر: الإنصاف: (2
ن: (3  .1/203( ينظر: معاني القرآ

والأصول: 4/239ينظر: المقتضب:  (4) والمسائل الشيازيّت: 1/338،  وشرح اللمع للواسطيّ: 1/178-186،   ،1 48 ،
 .17-2/16وشرح المفصّل: 

 .343-1/341ر: الإنصاف: ( ينظ(5
 ( سبق تخريجه في الصفحة السابقة.6)
 .345-1/343: نصاف( ينظر: الإ(7
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1)ژ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ   ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ژ خلفه، كقوله تعالى: في ، ولا شكّ أنهّ لا يستقيم المعنى بهذا التقدير، (
 إضافة إلى أنّ افتقار )إنْ( الشرطيّة إلى الجواب يدلّ على أنّ الميم ليست من الفعل.

لم يجز دلّ  لمّافنا(، حمْ )اللهمّ وار  قال:أن ي يجوزنَا بخي(، لكان الرابع: أنهّ لو كان الأصل: )يّ الله أ مَّ 
 على فساده.

ة الشعر، فلضرور  صحّ  حجّة، وإنْ الخامس: أنّ ما ذكروه من الشعر لا ي عرف قائل ه؛ فل يكون 
 والجمع بين العوض والمعوض منه جائز في ضرورة الشعر.

2)وقد احتجّ ابن الخباّز 3)بالوجه الثالث نقلً عن الفارسيّ  ( ). 
مع بين العوض والمعوّض، وما جاء في الشعر نّّ إالقول الثاني:  ا عوض عن )يّ( التي للنداء، ولا يج 
4)ضرورة، وقد لا يثبت عند بعضهم، وهو مذهب البصريينمن الجمع بينهما فهو  ) . 

5)وحجّة البصريين من ثلثة أوجه ): 
إلا  -( يّ)الميم( و ) -ن الأول: إجماع البصريين على أنّ الأصل: )يّ الله(، وأنّّما لا يجتمعا

 ضرورة الشعر. في
 الأخرى. عوض عن اهماإحد( حرفان، و )يّ( حرفان؛ فدلّ على أنّ المشدّدة الثاني: أنّ )الميم

رورة عان إلا في ضلا تّتمو (، الثالث: أنهّ ي ستفاد من قولك: )اللهمّ( ما يستفاد من قولك: )يّ الله
  الشعر.

بهذا و فيها،  فوعدم التكلّ  ليه،عوقد اتّضح لي ماّ سبق أنّ القول ما قاله البصريوّن؛ لتوافر الأدلة 
  الفراّء. ضًا على أي، سالكًا سبيل من قبله من المعترضينيصحّ اعتراض ابن الخبّاز على الفراّء

 

 : : تعريف العدد المركّ ةالمسألة الحادية عشر 

                                                           

3( من الآية : )1)  ( من سورة الأنفال.2
 .374( ينظر: توجيه اللمع: (2
 .1/186( ينظر: المسائل الشيازيّت: (3
1/2، و2/196( ينظر: الكتاب: (4 والمقتضب: 5 والجمل:4/242،   ، 1 و 64 والإنصاف: 1/178المسائل الشيازيّت: ،   ،

1/341 ،345. 
 .1/343( ينظر: الإنصاف: (5



 اعتراضاته على الأحكام النحوية والصرفيةالقسم الأول                                                      الفصل الثاني: 
 

 181 

وإذا أردتَ تعريف شيء من العدد، فل يخلو من أن يكون مركّبًا، أو معطوفاً، » قال ابن الخبّاز:
)اللم( الاسم الأوّل،   أو مضافاً، فالمركب من أحدَ عشرَ إلى تسعةَ عشرَ، فإذا عرفّته ألحقتَ )الألف( و

ةَ عمامة، وإنّّا ، والتسعَ عشر اكقولك: الأحدَ عشرَ رجلً، والاثنتا عشرةَ جاريةً، والخمسةَ عشرَ دينارً 
ألحقت )الألف(، و )اللم( الاسم الأوّل؛ لأنهّ أول المركب، وإنّّا لم تلحقها الثاني؛ لأنهّ بمنزلة بعض 
الاسم؛ فلذلك لا تقول: الخمسة العشر، وإنّّا لم تلحقها المميّز؛ لأنهّ لا يكون إلا نكرة، وقد ر وِي أنّ 

ليس له في القياس وجه؛ لأنّ المركب إنّّا ي عرَّف أوّل  شطريه، قومًا من العرب يقولون: الخمسةَ العشرَ، و 
1)قال ابن أحمر الباهليّ  )  : 

ـــــــــوو  ـــــــــأو فوقوـــــــــه القولوـــــــــعُ السَّ  يار تفوقَّ
 
 

ـــــــــوناو وجُـــــــــنَّ الخـــــــــاز    2)باز  ب ـــــــــه  جُنُ ) 

 
 ول من الاسمين.فعرَّفَ الاسم الأ

3)... وقومٌ من العرب يقولون 4) «: )الخمسةَ عشرَ الدرهمَ(( ). 
 الدراسة:

 على أربعة أوجه: باختلف النحاة في تعريف المركّ 
5)أنهّ يجوز قول: )الخمسة العشر درهماً( بتعريف المركب بشطريه، حكاه الأخفش الوجه الأول:  )

6)عن العرب، مع جواز إدخال التعريف في شطره الأوّل فقط 7)، وهو مذهب الكوفيين( ). 
حكي من قولهم )الخمسة العشر درهماً(، فاللم في وأمّا الزيّدة فنحو ما »قال الفارسيّ: 

                                                           

وتوفي على 1) ونزل الشام،  ى عينيه،  وأصيبت إحد وم،  ي الر وغزا مغاز والإسلم،  و بن أحمر الباهليّ، من شعراء الجاهليّة  ( هو: عمر
ن رضي الله عنه. ينظر: طبقات ابن سلّم:  ومعجم الشعراء: 2/571عهد عثما  ،42-43 . 

 . 159( البيت من الوافر. شعره: 2)
 . 275( ينظر: التكملة: 3)
 .517-516ينظر: توجيه اللمع: ( 4)
ولم أقف عليه في كتبه.231( ينظر: المسائل الحلبيّات: (5  ، 
والتكملة: 130( ينظر: الجمل: (6 والإنصاف: 275،  وشرح الجمل: 1/313،  وائتلف النصرة: 2/132-133،   ،39. 
ن للفراّء: (7 والإنصاف: 2/33( ينظر: معاني القرآ ن1/312-313،  والفصول الخمسو وشرح التسهيل: 243: ،    ،2/409 ،

 .2/91والمساعد: 
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)العشر( لا تكون إلا زائدة؛ لأنّ )خمسة عشر( اسمان جعل اسماً واحدًا، فإن جعلت اللم الثانية غي 
زائدة لم تدخل من أحد أمرين: إمّا أن تعرّف بعض الاسم، أو تعرّفه بتعريفين، ولا يجوز تعريف بعض 

عرّفه بتعريفين، وإذا لم تخل من أحد هذين، ولم يجز واحد منهما ثبت أنّّا الاسم، كما لا يجوز أن ت
1)«زائدة ). 

2)ل تكون إلّا زائدة عند الفارسيّ، ومن بعده من النحويينف 3)، وفي رأي له آخر لا يجوز دخولها( ). 
 ابن مالك. ف دخولهاوضعّ 

جزأي المركب، وهو ضعيف، وروى بعض الكوفييّن دخول حرف التعريف على » قال ابن مالك: 
عل الداخل على العجز زائدًا 4)«وتوجيهه أن يج  ). 

 وحجّة الكوفيين من وجهين: 
أنهّ صحّ عن العرب ما يوافق هذا المذهب، ولا خلف في صحّة ذلك عنهم، وقد حكى ذلك  /1
5)أبو عمر 6)عن الأخفش(  وجه على ، وإذا صحّ ذلك النقل وجب المصي إليه، والاعتماد في هذا ال(

7)النقل؛ لأنّ القياس فيه ضعيف جدًا ). 

أنّ الأصل فيهما العطف، فهما اسمان في اللفظ، وعند التعريف تدخل )أل( على كلّ منهما؛  /2
بدليل أنّك لو فككتَ التركيب، فعطفت، لأدخلت التعريف على الاسمين، وقد عدّ أبو حيّان مذهب 

8)نّ مذهب البصريّين عنده أقيسالكوفييّن هذا جيّدًا؛ لهذا الوجه، إلا أ ). 

                                                           

 .290المسائل الحلبياّت: ( (1
وسرّ الصناعة: 290، 231( ينظر: المسائل الحلبيّات: (2 وشرح الجمل: 1/365،  وشرح التسهيل: 2/133،   ،2/409. 
 .276-275( التكملة: (3
 .2/409( شرح التسهيل: (4
والصواب ما أث(5 و،   بتّه.( في الإنصاف أبو عمر
ي من كتبه.231( ينظر: المسائل الحلبيّات: (6 ولم أقف عليه فيما بين يد  ، 
 .1/313( ينظر: الإنصاف: (7
 .9/347( ينظر: التذييل: (8
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1)وقد اعترض المبردّ 2)، والزجاجيّ ( 3)زه، على تعريف المركب بشطريه، وكذلك تعريف ميِّ ( ، وقد (
وصفه المبردّ بأنهّ خطأ فاحش، وليس له قياس في العربية؛ لأنهّ لا ي ضاف ما فيه الألف واللم من غي 

 النحويين على عدم إضافته. الأسماء المشتقّة من الأفعال، وحكى إجماع
)بعلبكّ(، وغيهما  ونًقش استحالة جواز )الخمسة العشر(؛ لأنّ خمسة عشر بمنزلة )حضرموت(، و

4)ماّ ي عدّ اسماً واحدًا، فـ )الألف( و )اللم( تكون في أوّله؛ لأنّ الثاني قد صار جزءاً من الأوّل ). 
5)وهنا موضع اعتراض ابن الخبّاز 6)مّة البصريين، موافقًا لعا( 7)، ومعلّل بما علّل به الفارسيّ ( ). 

أنهّ لا يجوز دخول )الألف( و )اللم( في )العشر(، ولا في )الدرهم(، وإنّّا الجائز  الوجه الثاني:
8)دخولهما على الاسم الأوّل فقط، وتدع الباقي على حالته، وهو مذهب البصريين ، وحكى ابن يعيش: (

9)أنهّ مذهب أكثر البصريين ). 
وأمّا قولهم: الخمسة العشر فيستحيل من غي هذا الوجه؛ لأنّ خمسة عشر بمنزلة »قال المبردّ: 

علن اسماً واحدًا. فإذا   حضرموت، وبعلبكّ، وقالي قل، وأيدي سبأ، وما أشبه ذلك من الاسمين اللّذين يج 
أوّله؛ لأنّ الثاني قد صار في درج كان شيء من ذلك نكرة، فإنّ تعريفه أن تّعل )الألف( و )اللم( في 

1)«الكلم الأوّل، فهذا أقبح، وأشنع 0 ). 
وأهل البصرة لا يجيزون إلّا إدخال )الألف( و )اللم( في الأوّل خاصّة، »وقال ابن عصفور: 

1)«فيقولون: عندي الأحد عشر درهماً 1 ). 
                                                           

 .174، 2/173( ينظر: المقتضب: (1
 .130( ينظر: الجمل: (2
ن شاء الله. (3  ( سيأتي تفصيله في الوجه الثالث إ
 .174، 2/173( ينظر: المقتضب: (4
 .517-516( ينظر: توجيه اللمع: (5
والمساعد: 1/313( ينظر: الإنصاف: (6  ،2/91. 
 .275( ينظر التكملة: (7
والجمل: 2/174( ينظر: المقتضب: (8 والإنصاف: 130،   ،1/312-3 والتذييل: 13 والمساعد: 9/348،   ،2/91. 
 .6/33( ينظر: شرح المفصل: (9
1  . 2/174( المقتضب: (0
1  .2/133ل: ( شرح الجم(1
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 يلي: وحجّة البصريّين ما
مي حينئذٍ ينبغفأنّ الاسمين لمـاّ ر كِّبَ أحدهما مع الآخر تنزّلا منزلة اسم واحد؛  ع فيه بين  أن لا يج 

وف الأوّل، بعض حر  ثانيعلمتي تعريف، وأن يلحق التعريف الاسم الأوّل منهما؛ على اعتبار أنّ ال
 والشاهد على هذا قول الشاعر: 

ــــــــوو  ـــــــه القولوــــــــعُ السَّ  يار  تفوقَّــــــــأو فوقوـ
 
 

ــــــــــوناو    وجُــــــــــنَّ الخــــــــــاز  باز  ب ــــــــــه  جُنُ
وأمثاله من دخول التعريف على الاسم الأوّل فقط في الأسماء المركّبة، فكذلك يكون العدد  

1)المركب ). 

وسبب ذلك عندهم: أنّ المركّب مبنّي، فصار كالاسم الواحد، فل ي عرّف »... قال ابن عصفور: 
)اللم( في أوّله  والاسم الواحد لا يتعرّف إلّا بأن تدخل )الألف( وإلّا مثل ما ي عرّف به الاسم الواحد، 

2)«خاصّة، ولا يعرّف بأن تدخل )الألف( و )اللم( في الوسط منه، فكذلك يكون العدد منه ). 

ومن جهة أخرى أنّ الاسمين بالتركيب قد امتزجا، واتّحدا وصارا كلمة واحدة، بدليل أنهّ لا موضع 
3)من الإعراب على انفرادهلواحد من الجزأين  ). 

4)أنهّ يجوز تعريف المركّب بشطريه، وعلى التمييز، وذهب إليه الكوفيوّن الوجه الثالث: ) . 

ع منه 5)وسوغّ الفراء القياس على ما سم  ). 
6)وقصروه على السماع, بما اعترضوا به على الوجه الأوّل واعترض عليه البصريوّن ، إضافة إلى أنهّ (

تعريف تمييز العدد المركب؛ لأنهّ منصوب على التمييز، والتمييز لا يكون إلّا نكرة، وإنّّا  يجز عندهم لم
يّز المعدود به من غيه، وذلك يحصل بالنكرة التي هي للأخفّ،  وجب أن يكون نكرة؛ لأنّ الغرض أن يم 

                                                           

والتكملة: 2/174( ينظر: المقتضب: (1  ،2 والإنصاف: 75 وتوجيه اللمع: 1/312-313،   ،5 16-5 وشرح الجمل: 17  ،
والتذييل: 2/133  ،9/346. 

 .2/133( شرح الجمل: (2
والتذييل: 2/267( ينظر: الصفوة الصفية (3  ،9/346. 

ن للفراء:  (4) والتكملة: 2/33ينظر: معاني القرآ والإ275،  والجمل: 1/313نصاف: ،  وائتلف النصرة: 130،   ،39  . 
ن: (5  .2/33( ينظر: معاني القرآ
والتكملة: 130الجمل:  ( ينظر:(6 والإنصاف: 275،  وشرح الجمل: 1/313،   ،2/133. 
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1)فكانت أولى من المعرفة التي هي أثقل ). 
 به من أيّ صنف العدد ، إلّا أن يكون  العقود فيما ت ـبَينَّ  ولم يَج ز حين جاوزتَ أدنى»: قال سيبويه

2)«لفظه واحدًا، ولا تكون فيه )الألف( و )اللم(؛ لما ذكرت  لك ). 
وقد روى أبو عمر عن أبي الحسن الأخفش: أنّ بعض العرب يقول: الخمسة عشر »قال الفارسيّ: 

دخول )الألف( و )اللم( في الاسم الثاني، الدرهم، قال: وليس له من القياس وجه، وكذلك لا يجوز 
3)...«نحو: الخمسة العشر درهماً  ). 

4)الزجاجيّ  وقبّحه ). 
 ووصفه ابن عصفور بالشذوذ جدّا، ويتخرجّ عنده على الزيّدة.

5)وحكى أبو زيد»قال ابن عصفور:  عن العرب: )الأحد العشر الدرهم(، بإدخال  -رحمه الله  -( 
الأوّل والثاني، وعلى التمييز، وذلك شاذّ جدّا، وهو عندنً يتخرجّ على زيّدة  )الألف( و )اللم( على

)الألف( و )اللم( في التمييز؛ لأنّ التمييز لا يكون إلا نكرة، وأجاز بعض النحويين إدخال )الألف( 
6)«)اللم( في )النيّف(، و )العقد(، و )التمييز(، وهو خطأ؛ لما قدّمناه أوّلًا  و ). 

7)بن مالكوقبّحه ا ، وضعّفه، وقصره على السماع، وخرّجه على زيّدة )الألف( و )اللم(  فيهما (
8)قياسًا على توجيه الفارسيّ  - 9)وتبعه أبو حيّان -في الوجه الأوّل  ( 1)، والمراديّ ( 0 1) ، وابن عقيل( 1 ) . 

                                                           

 .1/315( ينظر: الإنصاف: (1
 .1/207( الكتاب: (2
 السابق نفسه. صدر( الم(3
 .130( ينظر: الجمل: (4
وأخذ عن ( هو: أبو (5 واللغة، ثقة ثبتًا من أهل البصرة،  ن عالمـاً بالنحو  ّ، من الخزرج، كا ي وس بن ثابت الأنصار زيد سعيد بن أ

و)تخفيف الهمز(، توفي سنة ) وأخذ عنه سيبويه، من آثاره: )النوادر(،  ه(. ينظر: أخبار 215أهل الكوفة شيئًا من علم العرب، 
4النحويين البصريين:  ومرات45، 42، 1  .56-55ب النحويين: ، 

 .2/133( شرح الجمل: (6
 .2/409( ينظر: شرح التسهيل: (7
2( ينظر: المسائل الحلبيّات:(8 31 ،290. 
 .9/348( ينظر: التذييل: (9
1  .198( ينظر: الجنى الداني: (0
1  .2/91( ينظر: المساعد: (1
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قبله، وروى بعضهم أيضًا دخوله عليهما، وعلى التمييز، وهو أبعد من الذي »قال ابن مالك: 
ع، في جاء به منبّهاً على ضعفه،  ويوجّه أيضًا بزيّدة حرف التعريف مرتّين، ولا ي ستعمل منه إلا ما سم 

1)«وقبحه ). 
: أنهّ يجوز تعريف التمييز، والشطر الأول من المركّب فقط، وقد ر وي عن بعض الوجه الرابع

2)العرب ). 
3)وقد اعترض عليه الجرميّ، وأنكر القياس عليه ). 

لّ من ذ كروا في الوجه السابق منّ اعترض عليه أو أجازه فهو مقصود به هنا أيضًا؛ للعلّة الجامعة وك
4)بينهما، وهي منع تعريف التمييز ). 

وكما يبدو لي أنّ الحقّ مع ابن الخبّاز؛ لكثرة أدلةّ من وافقه في هذا الاعتراض، وشذوذ أدلةّ من 
5)خالفه، كما أشار الأنباريّ لذلك المعنى ). 

 

 
 

  

                                                           

 .2/409( شرح التسهيل: (1
وتوجيه اللمع: 275( ينظر: التكملة: (2  ،517. 

 .275ينظر: التكملة:  (3)
 ( ينظر: الوجه الثالث من هذه المسألة.(4

 .316-315ينظر: الإنصاف:  (5)
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 :: تعريف ألفاظ العقودةالمسألة الثانية عشر 
يزون: العشرون الدرهمَ »...  قال ابن الخبّاز: 1)وقومٌ يج  2)«، وهو رديءٌ؛ لما فيه من تعريف المميّز( ). 

   الدراسة:
 :وجهيناختلف النحاة في تعريف ألفاظ العقود، مثل: )عشرون درهماً(، على 

3)دخول التعريف على العدد وتمييزه، فتقول: )العشرون الدرهمَ(: أنهّ يجوز الوجه الأوّل ، وهو (
4)مذهب الكوفيين ). 

  : قال  على تعريف تمييز )العشرين(، ف حكى ابن مالك اتفاق الكسائي، والفراّء
ثّ أشرت  إلى أنّ الكسائي يجيز نحو: )الأحد العشر الدرهمَ(. وخالفه الفراّء في تعريف تمييز »
5)«واتفّقا على تعريف تمييز )العشرين(، والصواب التزام تنكي التمييز مطلقًاالمركّب،  ). 

ييز عريف تمتكحجّتهم في   -وا ذلك صراحة وإن لم يذكر  -ويظهر لي أنّ حجّة الكوفييّن هنا 
 المركّب؛ لأنهّ لا فرق بين التمييزين. 

6)يز معرفة،  كقول الشاعروحجتهم هي: صحّة النقل، وهي هنا في الشاهد الذي جاء فيه التمي ): 
ّــَا أن  عو  ـــــــــــلادو ف ـــــــــــرو رأيتـُــــــــــكو لمـــــــــــ  ناتو ج 

 
 

ـبو سو ياو ف  تو الـنـَّ ب  ي تو و   ض  رو   ـن  عو عوـ رُ ك    ور  م 

 
 

7)وقد أجيب عنه: أنّ ما جاء من التمييز معرفة يتخرجّ عند البصريين بالزيّدة ، كما زيدت (
8)لقلّته وشذوذه؛ فل يقاس عليه )الألف( و )اللم( في غي التمييز ). 

                                                           

والتكملة: 2/174( ينظر: المقتضب: 1)  ،262 . 
 .517( توجيه اللمع: (2

 .130ينظر: الجمل:  (3)
ن: (4 وائتلف النصرة: 2/230( ينظر: البيا  ،44. 
    . 3/1676شرح الكافية الشافية : ( (5
ي، ينظر: شعره: 6) وهو لراشد بن شهاب اليشكر ن بني بكر(. 646( البيت من الطويل،   ، في )ديوا
وتوضيح المقاصد: 2/133( ينظر: شرح الجمل: (7 والتصريح: 2/727،   ،1/616. 
 .322-2/315( ينظر: الإنصاف: (8
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1)وقد اعترض البصريوّن 2)على هذا الوجه، إمّا بنفي الألف واللم عن تمييز )العشرين(، كسيبويه ( ) ،
3)وإمّا بتعليل استحالة جواز هذا المذهب، كالمبردّ 4)،وإمّا بتضعيف هذا المذهب، كابن يعيش( ). 

5)وهنا موضع اعتراض ابن الخبّاز  تعريفًا للتمييز.، وقد علّل ذلك بأنّ فيه (
 لوجه التالي،ارها في  ذكوالحقّ أنّ استحالة جواز )العشرون الدرهمَ( قد جاء لعدّة أوجه، سيأتي

يضًا، في أييز المركّب عريف تمنع تموتعليلهم هنا كتعليلهم في حجّتهم في الوجه الثاني من هذه المسألة، وفي 
 المسألة قبلها.

ذكرنًه  ( إلّا على المذهب الضعيف، ووجه ضعفه ماالدرهم ولا يجوز )العشرون»قال ابن يعيش: 
في )الخمسة عشر درهماً(، ووجه آخر: أنّ ما بعد النون منفصل ماّ قبله؛ لأنّ )درهماً( بعد )عشرين( 

)أربعة( ونحوهما ماّ ي ضاف،  منفصلٌ من )العشرين(، فل يتعرّف العدد بتعريفه، وليس كذلك )ثلثة(، و
تّصل بالأوّل من تمامه، فيعرّف المضاف بتعريف المضاف إليه؛ فلذلك إذا أ ريد تعريف العدد فإنّ الثاني م

6)«المفرد ع رّف نفسه، بخلف المضاف ). 
)العقد(،  وأجاز بعض النحويين إدخال )الألف( و )اللم( في )النيّف(، و»وقال ابن عصفور: 

7)«)التمييز(، وهو خطأ؛ لما قدّمناه أوّلًا  و ). 
أنهّ لا يجوز دخول التعريف على المميِّز، وإنّّا الجائز دخول التعريف على )العشرين(  الوجه الثاني:

8)فقط، فتقول: )العشرون رجلً(، وهو مذهب البصريين ). 
فالبصريون لم يجيزوا تعريف التمييز، إذا جاء تمييزاً منصوبًا، ي بيّن به صنف )العدد غي المضاف(،  

                                                           

والمقتضب: 1/207( ينظر: الكتاب: (1 وشرح المفصّل: 2/174،  وشرح ا6/34،  وشرح الكافية الشافية: 2/133لجمل: ،   ،
3/1676. 

 .1/207( ينظر: الكتاب: (2
 .2/174ينظر: المقتضب: (3) 
 .6/34( ينظر: شرح المفصّل: (4
 .517( ينظر: توجيه اللمع: (5
 .6/34شرح المفصّل: ( (6
 .2/133( شرح الجمل: (7
والمقتضب: 1/207( ينظر: الكتاب: (8 والجمل: 2/165،   .34-6/33وشرح المفصّل: ، 129-130، 
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ثلاثة  عقود(، وتمييز )المركّب(، فل يجوز إدخال )الألف( و )اللم( عليه. وحجّتهم منكتمييز )ألفاظ ال
 أوجه:

أنّ التمييز لا يكون إلا نكرة، وإنّّا توجّب أن يكون نكرة؛ لكونّا أخفّ، فكانت أولى من  /1
1)المعرفة التي هي أثقل ) . 

تكون  لا ؛ ولذلكليه إضافته إأنّ العدد في موضع اسم منوّن منفصل عن التمييز، فلم يصحّ  /2
ن الأسماء ميدًا(، ز بون فيه )الألف( و )اللم(؛ لأنّ التمييز منفصل من العشرين، كانفصال )الضار 

 ليه.إفاً المشتقّة العاملة فيما بعدها، فالعشرون عمل في التمييز النصب، وليس مضا
ا بعد عشرين تمييز منفصل من ولم يجزْ أَن تقول: العشرون الدرهمَ؛ لأنّ درهمً »قال المبردّ: 

)العشرين(، و )المائة( مضافة، والمضاف يكون معرفة بما ي ضاف إليه، فإذا أردتَ تعريف )عشرين(، وما  
كان مثلها قلت: العشرون رجلً، والثلثون جاريةً، كما تقول: الضّاربون زيدًا؛ لأنّ ما بعد التنويِن 

2)«منفصل ماّ قبله ).  
3)لتعريف )الدرهم(، وهو بعد )العشرين(؛ إذ ليس بواحد معلوم مقصود إليه أنهّ لا معنى /3 ) . 

وأمّا قولهم: العشرون الدّرهمَ، فيستحيل من وجه ثالث، وهو أنّ العدد قد أ حكم وب يّن »قال المبردّ: 
)العشرون(  بقولك: عشرون، فإنّّا يحتاج إِلى أن ي علم النّوع، فإنّّا )درهم( وما أشبهه للنوع، فإن كانت

معلومة، قلت: أخذت العشرين درهماً، أي: التي قد عرفتَ، وليس )الدّرهم( بواحد معلوم مقصود إليه، 
4)«ولو كان كذلك كان لا معنى له بعد )العشرين(، وكذلك: كل  رجلٍ جاءَني فله دِرْهَمٌ  ). 

 

 
 
 

                                                           

وتوجيه اللمع: 2/315( ينظر: الإنصاف: (1 وشرح الجمل: 517،  وائتلف النصرة: 2/133،    ،44-45  . 
 .2/165المقتضب:  ((2
 .2/174: رجع السابق( ينظر: الم(3
 .175-2/174: رجع السابقالم ((4
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 :: جرّ غير اسم ) ( بعد حذف الحرف بالقسمةالمسألة الثالثة عشر 
1)قال ابن الخبّاز وحده بعد حذف الحرف، فيقول: اِلله  -تعالى  -وبعض العرب يجرّ اسم الله » :(

 لأفعلنّ؛ لأنَّ حَلِفَهم بهذا الاسم كثي.
  ه ككثرته باللهب يكثر فَ لمولا يجيز البصريوّن جرّ غيه، فل يقولون: أبيك لأقومنّ؛ لأن الحلَِ 

 اله.وقد أجازه الكوفيّون، وحجّتهم أنّ موضع الحرف قد ع لم؛ فجاز حذفه، وإعم
2)والجواب: أنَّ حرف الجرِّ ضعيف جدّا؛ فل يجوز إعماله بعد الحذف، وقيل: إنهّ ق رئ  ہ ۀ ۀ ڻژ:(

3)ژ ٱلۡحَيِ ٱلۡقَي ومِ ہ 4)، وقال بعض الجهّال بالعربيّة: إنهّ (  ۉ ۅ ۅ ژ في قوله:  - تعالى -بدل من اسم الله  (

5)ژ ، أسخن الله عينه، ما هذا الإبدال وقد فصلت بينهما آيتان تشتملن على جمل كثية أنسين المبدل (
6) ژ ھ ھ ھ ژ منه؟! والصواب أن يقال: إنهّ مقسم به مجرور بالباء المحذوفة، والجواب: ).» 

 الدراسة:
يك ثل: )أبمسم، اختلف النحاة في جرّ غي اسم )الله( بعد حذف الحرف، بل عوض، في الق

 وجهين:لأقومنّ( على 

أنهّ يجوز جرّ غي اسم )الله(، بعد حذف الجارّ، فتقول: )أبيك لأقومنّ(، وهو الوجه الأوّل: 
7)مذهب الكوفيّين 1)، وبعض البصرييّن ( ) . 

                                                           

 .   558( توجيه اللمع: 1)
2( من الآية: )2) و لي أنهّ ( من سورة البقرة. 55 ويبد في كتاب توجيه اللمع بتحقيق: عبد الله الحاجّ القراءة بخفض لفظ الجللة، 

وذ كر أنّّا قراءة ساقطة ّ القراءة التي نسبت إلى الحسن بخفض )الحيِّ القيّومِ(،  ن والصواب ما أثبت ه بخفض الحيِّ القيّوم؛ لأ  خطأ، 
ّ القراءة ذكرها ابن الخباّز في سياق الاعتراض ولم أقف على من ذكر قراءة لفظ الجللة نف رديئة، ن سه بالخفض، إضافة إلى أ

ن من كتاب البديع:  ّ المخفوض هو اسمي الله )الحيّ القيّوم(. ينظر: مختصر في شواذّ القرآ ن 2على الكوفييّن؛ ماّ يرجّح أ 2 ،
ومعجم القراءات للخطيب: 1/266وإعراب القراءات الشواذّ:   ،1/361. 

2ية: )( من الآ(3  ( من سورة البقرة.55
وكذلك )القيّوم( في الآية على قراءة الجرّ.(4 ي: اسم الله )الحيّ(   ( أ
2( من الآية )(5  ( من سورة البقرة.52
2( من الآية )(6  ( من سورة البقرة.55
3 /1ينظر: مجالس ثعلب:  ((7 وتوجيه اللمع: 23  ،5 وشرح الجمل: 58  ،5 وشرح التسهيل: 99 والتذي3/200،  يل: ، 

11/348. 
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اتفّقوا على جواز جرهّ، وكذلك رفعه، وأمّا نصبه  -لبصرييّن الكوفيّين وبعض اأعني  -وهؤلاء 
2)إلّا في حرفين، وتفصيل هذا ليس محلّه هذه المسألة -الحال  هذه على - فممنوع  ) . 

ولا تّرّ، خلفاً لمن جوّز الجرّ بالحرف المحذوف، وهم الكوفيّون، وبعض »... قال السيوطيّ: 
حرفين: )قضَاء الله(، و )كعبة الله(، وهو بعض أئمّة الكوفِيّين، قال: البصريّين، أو منع النصب إلّا في 

لأنّ فعل القسم لا يعمل ظاهراً إلّا بحرف، فكيف يكون مضمراً أقوى منه مظهراً؟! وأ جيب باتّساعهم في 
3)«هذا الباب كثياً ).  

4)وحجّة الكوفيّين من وجهين ): 
 (، وغيه.م )اللهى اسمع الخفض بها؛ قياسًا عل أنهّ ثبت عن العرب إلقاء الواو في القسم /1
رّ عقياسًا ا؛ و أنهّ ثبت في غي القسم إعمال حروف الجرّ، ومنها )ر بّ(، بعد حذفه /2   لى ذلك يج 

 كلّ قسم ح ذف حرف ه.
5)وقد أجاب الأنباريّ عن حجّة الكوفييّن بتفصيل مطوّل، ونًقش كلّ دليل من أدلتّهم هنا محلّ ، و (

6)الخبّاز اعتراض ابن ، موافقًا له، ولعامّة البصريّين، وجواب ابن الخبّاز: بأنّ حرف الجرّ ضعيف جدًا، (
يجوز إعماله بعد الحذف، وسأعيد ذكره بعد قليل، بشيء من التفصيل، وذلك مع سائر حجج  فل

 البصرييّن في الوجه الثاني.
7)أنهّ لا يجوز جرّ غي اسم )الله( بعد حذف الجارّ؛ فل تقول: )أبيك لأقومنّ( الوجه الثاني: )  ،
8)وهو مذهب البصرييّن  ). 

                                                           = 

والمساعد: 4/1768( ينظر: الارتشاف: (1 والهمع : 2/307،   ،2/391. 
 .3/200( ينظر: شرح التسهيل: (2
 .391 /2( الهمع : (3
واللباب: 396-1/393( ينظر: الإنصاف: (4  ،1/377. 
 .399-396 /1( ينظر: الإنصاف:(5
 .558( ينظر: توجيه اللمع: (6
والقواعد: (7 وتوجيه اللمع: 698( ينظر: الفوائد   ،558. 
وشرح الجمل: 558( ينظر: توجيه اللمع: (8 وشرح التسهيل: 1/599،   ،3/200. 
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واختلفوا بعد ذلك في رفعه ونصبه، فمنهم من يجيز فيه وجهين: الرفع على الابتداء، والنصب على 
1)هذه المسألة إضمار فعل القسم، ومنهم من لا يجيز إلّا النصب، وتفصيل هذا ليس محلّه ). 

2)فعامّة البصرييّن يجيزون في القسم جرّ اسم )الله( خاصّة بعد حذف الحرف يزون جرّ غيه ( ، ولا يج 
3)بعد الحذف، أمّا الأخفش فل يجيز هذا ولا ذاك ، لا في قسم ولا غيه، وما جاء مجروراً فعلى الشذوذ  (

4)والضرورة، وتابعه بعض النحاة، كالمبردّ 5)يّ ، والواسط( 6)، وابن عصفور( ). 
 ه المسألة.ا هي هذ، كمغي أنّّم جميعًا اتفّقوا على منع الجرّ في غي اسم )الله( في القسم

نا(، : )اَلله ربَّ ، فقلتَ نصبتَ  وأمّا )واِلله( فجرهّ على القسم، ولو لم تكن فيه الواو»قال الأخفش: 
 لهم: له شاذًا قو جاء مث ، قدومنهم من يجرّ بغي واو؛ لكثرة استعمال هذا الاسم، وهذا في القياس رديء

7)ووبوـلود  عوام يوة   أوع مواؤُهُ  ) 
 
 
 
 
 

8)...«وإنّّا هو: ر بّ بلدٍ  ) . 
 :ستة أوجهوحجّة البصرييّن من 

9)أنّ ما ثبت عن العرب مجروراً مع إلقاء الواو قليلٌ شاذٌّ في الاستعمال، لا ي قاس عليه /1 ). 
أنّ حرف الجرّ كجزء من المجرور، وكجزء من الفعل، فحذفه كحذف جزء منهما، إذا بقي  /2

1)كن الضمي المجرور إلّا متّصلً عمله، فأمّا إذا لم يبق فالعمل للفعل؛ ولهذا لم ي 0 ). 

                                                           

والجمل: 498-3/497( ينظر: الكتاب: (1  ،7 وشرح المفصّل: 2-73 والارتشاف: 9/103-104،   ،4/1766 ،1768  ،
 .308-2/307والمساعد: 

ى ليس هذا موضعها.(2 وهي مسألة أخر  ) 
ن: ( ينظر: (3  .1/295معاني القرآ
 .2/334( ينظر: المقتضب: (4
 .229( ينظر: شرح اللمع: (5
 .197 -1/196( ينظر: المقرّب: (6
وهو لرؤبة. ينظر: ديوانه(7  .3: في: )مجموع أشعار العرب( ( البيت من الرجز،  
ن: (8  .1/295( معاني القرآ
واللباب: 399-1/396( ينظر: الإنصاف: (9  ،1/377 . 
1  .1/377ر: اللباب: ( ينظ(0
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أنّ عمل حرف الجرّ قليل ضعيف، على حسب ضعفه، وإبقاء  العمل مع حذف العامل أثر   /3
1)قوّته وتصرفّه ). 

أنّ الأصل في حروف الجرّ أن لا تعمل مع الحذف، وإنّّا تعمل مع الحذف في بعض المواضع،  /4
لى فيما عداه البقاء على الأصل، والتمسّك بالأصل تمسّك إذا كان لها عوض، ولم يوجد ها هنا، فالأو 
2)باستصحاب الحال، وهو من الأدلةّ المعتبرة ). 

أنّ القياس في امتناع الجرّ عدم وجود الحرف، ولا عوضه، وذلك يقابله امتناع الجمع بين  /5
مع العوض مع المعوّض العوض والمعوّض عند الجرّ، فكذلك ها هنا لا يجتمع الجرّ مع الحذف، كما لا يجت

3)عند الجرّ  ). 
أنهّ إنّّا جاز الجرّ في اسم )الله( خاصّة على خلف القياس دون غيه؛ لكثرة استعماله، وهو  /6

منويّ ذكره، غي مقصود حذفه، إلّا أنهّ ح ذف تخفيفًا على اللسان؛ لكثرة تردّده عليه، كما جاز دخول 
نفسها، واجتمع في اسم )الله( مع هذا كلّه همزة القطع عند الابتداء حرف النداء عليه دون غيه؛ للعلّة 

4)به، فتقول: )ألِله(، فاكت في بها عن العوض، وذلك كلّه لا يتأتّى لغي اسم )الله( ). 
( غي اسم )الله وز جرّ ذا يجهوانطلقاً من هذه الأدلةّ، والحجج التي ذكرها البصريّون أقول: أبعد 

نهّ لا يجوز لقول: إمن ا القسم؟! ويصحّ عندي اعتراض ابن الخباّز، وما ذهب إليهبعد حذف الحرف في 
  ن.دلةّ الآخريلفاً لأا، خدلةّ وتوافرهذف الحرف في القسم؛ لقوّة تلك الأجرّ غي اسم )الله( بعد ح

 
  

                                                           

وتوجيه اللمع: (1  .558( ينظر: المرجع السابق نفسه، 
 .1/396( ينظر: الإنصاف: (2
 ( ينظر: المرجع السابق نفسه.(3
والإنصاف: 3/498( ينظر: الكتاب: (4 وشرح التسهيل: 1/396-397،   ،3/199. 
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  :روفعد  )أيَّ حين ( من أسماء الاستفهام ال  :ةالمسألة الرابعة عشر 

 وكَلِم  الاستفهام نوعان: حروف، وأسماء.» الخبّاز:قال ابن 

 ف  وكم، والظرو  يٌّ،فالأسماء نوعان: ظروف، وغي ظروف، فغي الظروف أربعة: مَنْ، وما، وأ
 خمسة: متى، وأين، وأيّّن، وأنّى، وكيف.

1)وعَد ه )أيَّ حيٍن( في الظروفِ غي مستقيم؛ لأنّ السؤال بـ )أيّ(، وإنّّا صارت ظرفاً؛ لإضافتها  (
2)«إلى )حين( ). 

 الدراسة:

فيما  ف حكمها يختللاوفي الجزاء  -اختلف النحاة في تصنيف )أيّ حين( من أسماء الاستفهام 
 ثلاثة أوجه:على  -ذهبوا إليه 

ء الاستفهام الظروف، حيث نظر أصحاب هذا الوجه إلى ما آلت أنّّا ت عدّ من أسما الوجه الأوّل:
إليه بعد الإضافة إلى )الظرف(، توسّعًا في الكلم، ومنهم من ينبّه إلى زوال الظرفيّة عنها عند تّريدها عن 
الإضافة، أو إضافتها إلى غي الظروف؛ لأنهّ يحكم عليها بما ت ضاف إليه، ومنهم من ي غفل ذلك، ويجعل 

3)مكانًً بين الظروفلها  ). 

4)وعليه ظاهر قول سيبويه 5)وذهب إليه ابن جنّي  -في باب الجزاء  - ( 6)، ووافقه الشريف الكوفيّ ( ) ،
7)والباقوليّ  8)، والأنباريّ ( 9)، وابن الأثي( ) . 

                                                           

وأنىّ »( يعني ابن جني في قوله: 1) ن،  وأيّّ َّ حيٍن،  ي وأ وكيف،  وأين،  : متى،  3اللمع: «. والظروف  55 . 
 .681( توجيه اللمع: 2)
وأسرار العربيّة: 355( ينظر: اللمع: (3  ،385-386. 
 .3/56( ينظر: الكتاب: (4

 .355ينظر: اللمع:  (5)
ن:  (6)  .376-2/372ينظر: البيا
7اللمع: ( ينظر: شرح (7 97 ،801. 
 .385( ينظر: أسرار العربيّة: (8
 .217 /2/1( ينظر: البديع في علم العربيّة: (9
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فسيبويه لمـاّ ذكرها في باب الجزاء، ذكرها بحسب ما ت ضاف إليه، فلمّا أضافها إلى الضمي عدّها 
1)الأسماء غي الظروف، ولمـاّ أضافها إلى الظرف، عدّها من الظروفمن  ) . 

إنْ »والأنباريّ بعد أن حكم عليها بالظرفيّة وضّح حكمها بدون إضافة )حين( إليها، حيث قال: 
قال قائل: كم حروف الاستفهام؟ قيل: ثلثة حروف: )الهمزة(، و )أم(، و )هل(، وما عدا هذه الثلثة 

)كيف(، والظروف: )أين(،  وف أقيمت مقامها، فالأسماء: )مَن(، و )ما(، و )كم(، وفأسماء، وظر 
كم عليها بما ت ضاف إليه و 2)«)أنّى(، و )متى(، و )أيّ حين(، و )أيّّن(،  و)أيّ(، يح  ). 

ظروف؛ ا مكانًً بين الويخصّصون له  - عند التقسيم -وهؤلاء يذكرون )أيّ حين( في الظروف 
هم( من أيّ( أو )أيّ )ون أنّ ينكر  في أمثلة النحاة، كما يتضّح في هذه المسألة، غي أنّّم لالكثرة ورودها 

ضاف ض ما ت  عفيعدّونّا ب يّ(،أسماء الاستفهام غي الظروف، ويميّزون بين الأنواع التي ت ضاف إليها )أ
 إليه.

لأنّ  - عند التقسيم -ف وهنا محلّ اعتراض ابن الخباّز على ابن جنّي؛ لذكره )أيّ حين( في الظرو 
السؤال بـ )أيّ(، وإنّّا صارت ظرفاً؛ لإضافتها إلى )حين(، فالَأوْلى أن لا ت عدّ في الظروف، وأن تبقى في 

3)الأسماء ينظر إليها مفردة بدون إضافة  ، وسيأتي تفصيل هذا الرأي في الوجه التالي.(
وف، أو من أسماء الاستفهام مطلقًا من غي أنّّا تعدّ من أسماء الاستفهام غي الظر  الوجه الثاني:

ثّ بعد الإضافة يتحدّد نوعها بالأمثلة، وقد نظر  -في التقسيم  -تخصيص، ولا ذكر لها مع الظروف 
قبل  -حال الإفراد  -أصحاب هذا الوجه إلى أصلها قبل إضافتها للظرف، ولا لغيه؛ لأنّ )أيّ( 

دلّ على نظيتها من الأسماء )بعض(، فإذا أ ضيفت للظرف صارت إضافتها لا تدلّ على الظرفيّة، وإنّّا ت
4)ظرفاً، ودلّت عليه، فـ )أيّ( تخالف أخواتها من أسماء الاستفهام؛ لأنّّا ت ضاف، وت فرد ). 

5)وعليه ظاهر قول سيبويه 6)، وذهب إليه المبردّ( 7)والثمانيني -في بابي الاستفهام والجزاء  - ( ، وابن (
                                                           

 .3/56( ينظر: الكتاب: (1
 .385أسرار العربية:  (2)
 .681( ينظر: توجيه اللمع: (3
واللبّاب: 293، 2/45( ينظر: المقتضب: (4  ،2/130. 
 .4/233( ينظر: الكتاب: (5
 .293، 2/45المقتضب: ( ينظر: (6
والقواعد: (7  .818، 813( ينظر: الفوائد 
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1)الشجريّ  2)و البقاء العكبريّ ، وأب( 3)، وابن الخبّاز( ) . 

فسيبويه عدّ أسماء الاستفهام الظروف، ولم يعدّ منها )أيّ حين(، ولكنّه فسّر )متى( بـ )أيّ حين(، 
4)ولم يذكرها في الظروف 5)، والمبردّ لم يعدّها كذلك بين الظروف( ؛ ماّ يدلّك هنا على أنّ لها تصنيفًا آخر (
 إلى أصلها مفردة، ث يتبيّن ما تؤول إليه بعد الإضافة.يخصّها، وهو النظر 

في  -وف  الظر  غيفيتعدّ بحسب ما ت ضاف إليه، فل تصنّف في الظروف، ولا  الوجه الثالث:
 صًا.لأمثلة، فيتبيّن أمرها، ومنهم من يجعل لها بابًا مختحتى ت ضاف با -التقسيم 

6)وذهب إليه الفارسيّ  7)، والوراّق( 8)صفور، وابن ع( 9)، وأبو حيّان( 1)، وابن عقيل( 0 ). 

لى ال الإضافة إ( في ح حينوأرى أنْ لا تناقض بين الأوجه الثلثة، فقد اتفّقوا جميعًا بأنّ )أيّ 
جد من إليه، ولم أ أ ضيفت بما )حين( تصي ظرفاً، وت نصب على الظرفيّة، أمّا قبل الإضافة في حكم عليها

 هما أنّ والفرق بين  -د للظرف، والإفرا حال الإضافة -في كلّ الأحوال يقول: إنّ )أيًّ( ت عدّ ظرفاً 
لثاني لوجه ااأمّا أصحاب  - عند التقسيم -أصحاب الوجه الأوّل يخصّصون لها مكانًً في الظروف 

 لاستفهام، دونامًا عامًا في أسماء ويعطونّا حك -قط ففي التقسيم  -يلتفتون إلى ما أ ضيفت إليه  فل
ن ذكر مانع م ، ولاالظروف منها بشيء؛ ويكفي عندهم التوضيح بأنّّا بعض ما ت ضاف إليهتخصيص 

 )أيّ حين( كمثال من الأمثلة.

                                                           

1) :ّ ي  .1/401( ينظر: أمالي ابن الشجر
 .2/130( ينظر: اللّباب: (2
 .681( ينظر: توجيه اللمع: (3
 .4/233( ينظر: الكتاب: (4
 .293، 2/45( ينظر: المقتضب: (5
 .2/171( ينظر: التعليقة: (6
 .286( ينظر: العلل في النحو: (7
 .3/47( ينظر: شرح الجمل: (8
 . 1868 /4( ينظر: الارتشاف: (9
1  .3/143( ينظر: المساعد: (0
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وفي نظري أنّ الأولى أن يكون اعتراض ابن الخبّاز ليس على حكم ابن جنّي لـ )أيّ حين( بالظرفيّة 
الظرف وغيه،  ؛ لعموم إضافتها إلىحال الإضافة، وإنّّا على ذكرها مضافة إلى الظرف عند التقسيم

حسب ما ت ضاف إليه، فتارةً  -عند الإضافة  -فالأولى إفرادها، والنظر إليها من غي إضافة؛ لتقلّبها 
تكون ظرفاً، وتارةً غي ظرف، كما هو مذهب أصحاب الوجه الثاني، ومنهم ابن الخبّاز، واتّضح أنّ هذا 

1)م لبسةمقصود ابن الخبّاز، إلا أنّ عبارته    ، والتوفيق بين الأقوال أولى.(
 

 
  

                                                           

 .681( ينظر: توجيه اللمع: (1
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 :المبحث الثاني
 اعتراضاته على الأحكام النحوية للأفعال

 وفيه أربع مسائل: 
 :المسألة الأولى: تقديم أخبار )كان( وأخواتها عليها مطلقًا

1)وقوله: )وعليها أنفسِها(»قال ابن الخبّاز:  على العامل في  غي مستقيم؛ لأنهّ لا يجوز تقديم الخبر( 
 هذا الباب مطلقًا، وفيه تفصيل:

أمّا )كان(، و )صار(، و )أصبح(، و )أمسى(، و )أضحى(، و )ظلّ(، و )بات(، فيجوز تقديم 
2)ژ ۉ ۅ ۅ ۋ ژ أخبارها عليها، قال الله تعالى: 3)ژئۈ           ئۆ ئۆ ژ ، وقال:(  ؛ لأنّّا أفعال متصرفّات واجبة.(

  يجوز تقديمأنهّ لا ييّن وأمّا )ما زال(، و )ما برح(، و )ما فتئ(، و )ما انفكّ(، فمذهب البصر 
 يتقدّمها.   حيِّزها لافية، وما نافيأخبارها عليها، فل تقول: قائمًا ما زال زيدٌ؛ لأنّ في أوائلها )ما( ال

مّا دخلت ما(، فل)ول دخ ومذهب الكوفيّين جواز التقديم؛ لأنّ معاني هذه الأفعال النّفي قبل
 لخبر ، فكذلك هنا. ي قدّم امًا، وثَّ قائ )ما( قلبت المعنى إيجابًا، فصار: ما زال زيدٌ قائمًا، بمنزلة: كان زيدٌ 

( في أوّلها يد؛ لأنّ )ماا دام ز ا موأمّا )ما دام(، فل يجوز تقديم خبرها عليها، فل تقول: أزور ك مقيمً 
 تقدّم عليه.مصدرية، وصلة المصدر لا ت

وأمّا )ليس(، فالمتقدّمون من البصريّين يجيزون تقديم خبرها عليها، فيقولون: قائمًا ليس زيدٌ، 
4) ژ گ گ   گ گ ک ک ک ژ واحتجّوا بقوله: ر ون من البصرييّن والكوفييّن يمنعون تقديم الخبر عليها، ( ، والمتأخِّ

5)«واحتجّوا بأنّّا فعل غي متصّرف جرى مجرى الحرف ). 
 الدراسة:

                                                           

 .98( اللمع: 1)
9( من الآية: )2)  ( من سورة النساء.4
1( من الآية: )3)  ( من سورة الأعراف.77
 ( من سورة هود.8( من الآية: )4)
 .116-114( توجيه اللمع: 5)
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 : انقسم النحاة في تقديم الخبر في باب )كان( وأخواتها عليها إلى قسمين
1)أطلق جواز التقديم في كلّ أفعال هذا الباب، كابن جنّي  القسم الأوّل: ). 

2)وهنا موضع اعتراض ابن الخبّاز على ابن جنّي؛ حيث أطلق جواز تقديم الخبر في باب )كان(  (
 وأخواتها عليها، والأمر فيه تفصيل، كما سيتّضح فيما يلي.  

فصّل الحكم في تقديم الخبر حسب الأفعال في هذا الباب، وعليه كثي من النحاة،   القسم الثاني:
3)كالمبردّ 4)، والثمانينيّ ( 5)، والواسطيّ ( 6)، والأنباريّ ( 7)وابن الخباز ،( 8)وغيهم ،( ، ويدور  تفصيلهم على (

 النحو التالي:
9))كان( وأخواتها من الأفعال المثبتة : أجازوا  تقديم أخبارها عليها؛ لأنّّا أفعال متصرفّة (

1)مثبتة 0 ). 
1)واختلفوا إذا كان الخبر جملة بين المنع والجواز 1 ). 

أجمعوا على أنهّ لا يجوز تقديم خبرها عليها؛ لأنّ )ما( مصدرية، وما بعدها صلة  )ما دام(:
1)المصدر، وصلته لا يجوز أن تتقدم عليه 2 ). 

1)اختلف )ما كان( وأخواتها مماّ جاءت فيه )ما( غير لازمة: 3  وجهين:النحاة فيها على  (

                                                           

 .98( ينظر: اللمع: (1
 .114( ينظر: توجيه اللمع: (2
 .4/190( ينظر: المقتضب: (3
والقواعد: (4   .211، 209-208( ينظر: الفوائد 
 .41-40( ينظر: شرح اللمع: (5
 .140-139( ينظر: أسرار العربيّة: (6
 .116-115( ينظر: توجيه اللمع: (7
وا376-1/373( ينظر: شرح الجمل: (8 وشفاء العليل: 1172-3/1169لارتشاف: ،   ،1/314-315. 
و )بات(.(9 و )ظلّ(،  و )أضحى(،  و )أمسى(،  و )أصبح(  وهي: )صار(،   ) 
1 وتوجيه اللمع: 4/87نظر: المقتضب: ي( (0  ،116 . 

(1 والارتشاف: 1/89ينظر: الأصول:  (1  ،3/1172. 
1 وتوجيه اللمع: 140( ينظر: أسرار العربية: (2 وشرح الجم115،   .1/314ل لابن الفخّار: ، 
1 وهو )الاتفاق على منع التقديم(. ينظر: الارتشاف: (3 ن خلف ذلك،   .3/1170( حكى أبو حياّ
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ليس لها الصدارة في الجملة، وهو  أنهّ يجوز تقديم أخبارها عليها؛ لأنّ )ما( عندهمالوجه الأوّل: 
1)مذهب الكوفيّين ) . 

أنهّ لا يجوز تقديم أخبارها عليها؛ لأنّ )ما( النافية عندهم ماّ لها الصدارة في الجملة؛  الوجه الثاني:
2)لذلك لا يجوز تقديم الخبر عليها 3)، وهو مذهب البصرييّن ( ). 

4)م)ما زال( وأخواتها من الأفعال المنفيّة بنفي لاز   ثلاثة أوجه: على اختلف النحاة فيها: (
أنهّ يجوز تقديم أخبارها عليها مطلقًا؛ لأنّ معاني هذه الأفعال النفي قبل دخول )ما( الوجه الأوّل: 

وفي )كان( , عليها، فلما دخلت )ما( قلبت المعنى إيجابًا، فصار: ما زال زيدٌ قائمًا، بمنزلة: كان زيدٌ قائمًا
5)هنا؛ ولأنّ )ما( عندهم ليس لها الصدر فكذلك ها يجوز تقديم الخبر، 6)، وهو مذهب الكوفيّين( ). 

وذهب إليه ابن كيسان على الرغم من أنهّ يرى أنّ )ما( لها الصدارة في الجملة، ولكن لدخول 
7)النفي على )زال( وأمثالها فإنّّا تقلبها إيجاباً  ). 

مطلقًا، سواءٌ نفيتَ بـ )ما( أو بغيها من حروف أنهّ لا يجوز تقديم أخبارها عليها الوجه الثاني: 
8)النفي، كـ )لن( و )ولم(، وهو مذهب الفراّء ) . 

زال زيدٌ؛  أنهّ لا يجوز تقديم أخبارها عليها، إن نفيتَ بـ )ما(، فل تقول: قائمًا ما الوجه الثالث:
يتقدّمها، أمّا إن نفيتَ بغي )ما( من لأنّ في أوائلها )ما( النافية؛ لأنّ لها صدر الكلم، وما في حيّزها لا 

9)حروف النفي، فيجوز أن تقول: قائمًا لم يزل زيدٌ  1)، وهو مذهب البصرييّن ( 0 ). 
 وجهين: على اختلف النحاة فيها)ليس(: 

أنهّ يجوز تقديم خبرها عليها، فتقول: قائمًا ليس زيدٌ؛ لأنّّا فعل من أخوات )كان(،  الوجه الأوّل:
                                                           

 .1/373( ينظر: الهمع: (1
والقواعد: (2 وشرح الجمل: 211( ينظر: الفوائد   ،1/375. 
 .116( ينظر: توجيه اللمع: (3
و )ما انفكّ(. ((4 و )ما فتئ(،   وهي: )ما برح(، 
 .1/374( ينظر: شرح الجمل: (5
وتوجيه اللمع: 140 -139( ينظر: أسرار العربيّة: (6 والهمع: 115،   ،1/373. 
ولم أقف عليه في كتابه الموفقيّ.1/351( ينظر: شرح التسهيل: (7  . 
والارتشاف: 1/351( ينظر: شرح التسهيل: (8 والهمع: 3/1170،   ،1/373. 
والقواعد: (9  .209( ينظر: الفوائد 
1 وتوجيه اللمع: 140 -139( ينظر: أسرار العربيّة: (0 والهمع: 115،   ،1/373. 
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1)و )كان( يجوز تقديم خبرها عليها 2)، وهو مذهب المتقدّمين من البصرييّن ( 3)، ون سب إلى الجمهور( )، 

4)وتبعهم الفارسيّ  5)، وابن جنّي ( ). 
6)ژ گ گ   گ گ ک ک ژ قوله تعالى: : السماع فيوحجّتهم حيث قدّم معمول الخبر، وتقديم المعمول ، (

7)بعض النحويّين ى هذه الحجّةوقد ردّ علمؤذن بتقديم العامل،  )  . 
8)لأنّّا فعل غي متصرّف جرى مجرى الحرف؛ أنهّ لا يجوز تقديم خبرها عليهاالوجه الثاني:  ، وهو (

9)مذهب الكوفييّن  1)، والمتأخرين من البصرييّن ( 0 ). 
1)لسيبويه الجواز والمنعوقد ن سب  1 ). 

واستثنى ابن مالك من كلّ ما سبق )ماّ لم يجز تقديم خبره عليه( ما عرض فيه موجب للتقديم  
فإنّ الخبر يتقدّم حينئذٍ،  -ماّ يدخل على مبتدأ مخبر عنه بأداة استفهام، أو مضاف إليه  -كالاستفهام 

1)مثل: كم كان مالك؟ 2 ). 
ن ثّ صحّ صيل، وميه تففليس على الإطلق، كما أطلقه ابن جنّي، بل ماّ يدلّك على أنّ الأمر 

  عندي على هذا اعتراض ابن الخبّاز.
 

 
 :المسألة الثانية: كان المستكنّ فيها ضمير الشأن

                                                           

4ينظر: شرح اللمع للواسطيّ:  (1) وشرح الجمل: 0-41  ،1/373-374. 
2) :ّ ي وتوجيه اللمع: 101( ينظر: الإيضاح العضد  ،115. 
والتبييّن: 1/189( ينظر: الخصائص: (3  ،315. 
4) :ّ ي  .101( ينظر: الإيضاح العضد
 .98( ينظر: اللمع: (5
 ( من سورة هود.8( من الآية: )6)
وشرح الجمل: 316( ينظر: التبيين: (7  ،1/373-374 . 

وشرح اللمع للواسطيّ: 4/190ينظر: المقتضب:  (8) وتوجيه اللمع: 41،  وشرح الجمل: 115-116،   ،1/373-374 . 
وأسرار العربية: 280ينظر: المسائل الحلبيّات:  (9) وتوجيه اللمع: 140،   ،116. 

(1 والأصول: 4/190ينظر: المقتضب:  (0 وتوجيه اللمع: 1/89-90،   ،116. 
1 والارتشاف: 1/351( ينظر: شرح التسهيل: (1 ولم أقف عليه في كتابه.3/1172،   ، 
1 3-1/350( ينظر: شرح التسهيل: (2 51. 
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1)قال ابن الخبّاز 2)توهّم الزّمخشريّ » :( أنّ )كان( المستكنّ فيها ضمي الشّأن قسم من أقسامها،  (
3)وليس الأمر كذلك؛ لأنّ )كان( وأخواتها يدخلن على الجملة التي صدرها ضمي الشّأن، قال هشام ) 

 أخو ذي الرمّة:

ــــــ ائ ي لوــــــو  ظوف  ــــــفواءُ لوــــــدو ــــــيو الشّ   ا به وــــــر تُ ه 
 
 

ــــفواءُ الــــدَّاء  موب ــــذُولُ   ــــا ش  هو نـ  4)وولوــــي سو م  )». 
 
 

  الدراسة:
 ه:أربعة أوجاختلف النحاة في تصنيف )كان( المستكنّ فيها ضمي الشأن على 

 ينقسم إلى قسمين: الوجه الأوّل:
أنّ )كان( المستكنّ فيها ضمي الشأن داخلة في قسم )كان( الناقصة وليست قسمًا  الأول:

5)منفصلً عنها، وهو مذهب الجمهور ). 
بابًا، فل يختصّ بـ )كان( وحدها، ولم يتعرّض له في باب )كان(؛ ماّ وقد أفرد سيبويه لهذا الضمي 

يقوّي هذا الوجه؛ ويوحي ببقاء )كان( التي فيها الضمي على أصلها وبابها في النقصان، والكلم عن 
6)الضمي فحسب، الذي قد يقع اسماً لـ )كان(، أو اسماً لـ )إنّ(، أو غيهما من المواضع ). 

7)الباقوليّ وقد ذهب إليه  8)، والسهيليّ ( 9)، وابن الخباّز( 1)يعيش وابن ،( 2)، وابن عصفور( ) ،
                                                           

 .118 توجيه اللمع: (1)
 . 266-265( ينظر: المفصَّل: 2)
وفى الملقّب 3) وأ وهشام،  وهم: مسعود،  ي الرمّة إخوة،  ن لذ وكا ي الرمّة،  ّ، شاعر من إخوة ذ ي ( هو: هشام بن عقبة العدو

وبينهما مساجلت شعريةّ، توفي نحو سنة  بـ ي ربّّ أخاه )ذا الرمة(،  وهو الذ وهشام أكبرهم،  )جرفاس(، كلّهم شعراء، 
(1 والشعراء: 2/565ه(. ينظر: طبقات ابن سلّم: 20 والشعر  والأغاني: 1/528،  ومعجم الأدباء: 16/107،   ،6/782 ،

 . 8/87والأعلم: 
والمقتضب: 1/71( البيت من البسيط. ينظر: الكتاب: 4) وشرح أبيات الكتاب لابن السيافّي: 4/101،   ،1/367 . 

 .4/251ينظر: التذييل:  (5)
 .2/176، 71-1/69الكتاب: ( ينظر: (6
 .345-344( ينظر: شرح اللمع: (7
 .4/251( ينظر: التذييل: (8
 .118( ينظر: توجيه اللمع: (9
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3)حياّن وأبو ). 
وأمّا قول أبي الفتح بعد هذا الفصل: وقد ي ضمر فيها اسمها، وهو ضمي الشأن، »قال الباقولّي: 

، والشأن   والقصّة، والحديث، فتقع الجمل بعدها أخباراً عنها، تقول: كان زيدٌ قائمٌ، أي: كان الحديث 
فهذا ليس بقسم عن حياله، وإنّّا هو داخل في القسم الأوّل، أعني في الناقصة؛ لأنهّ يحتاج  -زيدٌ قائمٌ 

4)«إلى الاسم والخبر ). 
)كان(  عن قسم فصلمن ،أنّ )كان( المستكنّ فيها ضمي الشأن قسم من أقسام )كان( الثاني:

ى عموم يأتي علعلى ال كان()الناقصة في التقسيم فقط، أمّا إعرابها فلها اسم وخبر كالناقصة، فالفعل 
 أوجه، ومنها التي فيها ضمي الشأن، حيث ي فرد لها قسمٌ برأسه. 

5)وقد ذهب إليه الزجّاجي 6)، والزمخشريّ ( ). 
نًقصة كما ذ كر، وتامّة بمعنى: وقع، وو جد، كقولهم: و )كان( على أربعة أوجه: » قال الزمخشريّ:

7) ژ ۅ ۅ ژ ، والمقدور  كائنٌ، وقوله تعالى:(كانت الكائنة  ) ، وزائدة في قولهم: )إنّ من أفضلهم كان زيدًا( (
8)«... والتي فيها ضمي الشأن ). 

الشأن قسمًا  ضميلى لة عوهنا موضع اعتراض ابن الخبّاز على الزمخشري؛ لإفراده لـ )كان( الداخ
عتراضه: أنّ شريّ، ووجه ان الزمخا ممنفصلً عن الناقصة، وهي ت عدّ من الناقصة، وعدّ ابن الخبّاز هذا توهمًّ 

 وليست قسمًا نها،)كان( وأخواتها يدخلن على الجملة التي في صدرها ضمي الشأن؛ ولذلك هي م
 منفصلً عنها.

9)وقد سبقه في هذا الاعتراض ابن بابشاذ 1)، والبطليوسيّ ( 0 ، حيث اعترضا على الزجّاجيّ بنحو (

                                                           = 

 .7/101ينظر: شرح المفصّل:  (1)
 .1/401( ينظر: شرح الجمل: (2
 .4/251ل: ي( ينظر: التذي(3
 .345-344( شرح اللمع: (4
 .50-48( ينظر: الجمل: (5
 .266-265المفصّل: ( ينظر: (6

1من الآية: ) (7)  ( من سورة البقرة. 17
 .266-265( المفصّل: (8
 .1/142( ينظر: شرح الجمل: (9
1  .173-172( ينظر: الحلل: (0

= 
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 ذلك.
وألمح ابن يعيش إلى سبب هذا التوّهم الذي وقع فيه بعض النحاة، ودعا بهم إلى إفرادها بقسم قائم 

أن تكون بمعنى الشّأن والحديث ... وهذا القسم من أقسام )كان(  والوجه الرابع:»بنفسه؛ حيث قال: 
ل: وهي الناقصة من حيث كانت مفتقرة إلى اسم وخبر؛ وإنّّا أفردوها بالذكر، يؤول إلى القسم الأوّ 

1)وجعلوها قسمًا قائمًا بنفسه؛ لأنّ لها أحكامًا 2)...«تنفرد بها، وتخالف فيها الناقصة  ( ). 
3)وقد وضّح شريف النجّار قصد ابن الأبرش وأرى »، ومن سبقه من النحاة في هذا الوجه، فقال: (

أراده ابن الأبرش في رأيه هو ما ذكره النحاة في عباراتهم، فهي في تقسيمهم قسم قائم أنّ ما 
عندما جاؤوا إلى الإعراب جعلوها نًقصة، ترفع اسماً، وتنصب خبراً، قال ابن جنّي في  لكنّهم برأسه،

ها، تقول: تقسيمه: )وقد ي ضمر فيها اسمها، وهو ضمي الشأن، والحديث، فتقع الجمل بعدها أخباراً عن
4))كان زيدٌ قائمٌ(، أي: كان الشأن  والحديث  زيدٌ قائمٌ( ، فالأقرب عندي أن يكون ابن الأبرش قد أخذ (

5)«بهذا النهج، لا أن يكون قد قصد بذلك أنّا ليست نًقصة ). 
أنّ )كان( المستكنّ فيها ضمي الشأن هي من قسم )كان( التامّة، وليس الناقصة،  :انيالوجه الث

6)وقد ذهب إليه ابن درستويه 7)، ومحمد الغزني( ). 

                                                           = 

ن عالـمًا      ّ، من أهل بطليوس، كا ي واللبالآ هو: أبو محمد، عبد الله بن محمد بن السّيد، النحو إليه  غات، يجتمع الناسداب، 
ن ن ثقة ضابطاً ويقرؤو وغيهما، كا وأبي سعيد الوراّق،  ب قتضاب في شرح أدثاره: )الاآ، من عليه، أخذ العلم عن أخيه عليّ، 

و )شرح الموطأ(، توفي سنة: ) 5الكتاب(،  واة: 1/313ه(. ينظر: الصلة: 21 وإنباه الر  ،2/141-143. 
 .144-1/143ينظر: شرح الجمل: ( ذكر ابن بابشاذ لها سبعة أحكام مفصّلة تخالف فيها الناقصة. (1
 .7/101( شرح المفصّل: 2)
ن فاضلً، متواضعًا، رأسًا في العربية، حفظ كتاب سيبويه،     (3 ن الشنتريني، كا ( هو: أبو القاسم الأبرش، خلف بن يوسف بن فرتو

وأبي عليّ الغسّاني، توفي سنة ) والوافي بالوفياّت: 1/201ه(. ينظر: الصلة: 532أخذ العلم عن أبي الحسين ابن سراج،   ،13/228. 

9اللمع:  (4) 9-100. 
وآراؤه:  (5)  .108ابن الأبرش الأندلسيّ حياته 
 .7/101( ينظر: شرح المفصّل: (6

ن فاضلً، مفنـّناً في علوم      علم عن المبردّ، البصريين، أخذ ال ة من علومكثي   هو: أبو محمد الفارسيّ، عبد الله بن جعفر بن درستويه، كا
و )الإرشاد(، توفي سنة ) وتاريخ 68 ه(. ينظر: الفهرست:347وثعلب، من آثاره: )تفسي كتاب الجرميّ(   .87-11/85غداد: ب، 

والهمع: 3/1153تشاف: ينظر: الار  (7) ونتائج التحصيل :1/369،   ،3/1148. 
وقد خالف أقوال ال      ّاه ابن هشام بـ )ابن الذكيّ(،  وسم ن  ه )البديع(، أكثر في كتابنحويينهو: محمد بن مسعود الغزنّي،  أبو حياّ

ولا ي عرف كثيٌ من أحواله، من آثاره: )البديع في النحو(، توفي سنة ) 4من النقل عنه،  ، 1/245. ينظر: بغية الوعاة: ه(21
ن:  والفنو ن عن أسامي الكتب   .1/236وكشف الظنو
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انت الجملة فإذا ك ضمر؛واحتجّ ابن درستويه بأنّ ضمي الشأن تأتي بعده جملة مفسّرة لذلك الم
 له. ه وهي مفسّرةبراً عنلة خلا يصحّ أن تكون الجممفسّرة للسم كانت إيّه؛ فيكونًن في الحكم سواء، و 

وردّ ابن يعيش احتجاجه هذا بأنّ التفسي ها هنا ليس بمنزلة: )زيدًا ضربته(، وإنّّا بمنزلة: )كان زيدٌ 
أخاك(، فكما أنهّ في )كان زيدٌ أخاك( الخبر مفسّر للسم، لا أنهّ ينوب منابه، فـ )الأخ( هو خبر 

زيد( هو )الأخ(، فكذلك الجملة تفسّر ضمي الشأن وتوضّحه على وجه الإخبار )زيد(، مع كون ) لـ
1)عنه، لا أنّّا تنوب منابه ) . 

2)كما ردّ السهيليّ قبله هذا الوجه محتجًا ببروز هذا الضمي في: )إنهّ أمة  اِلله ذاهبةٌ( ؛ وهذا يدلّ (
3)بذلك نقصانّا، ونفي تمامهاعلى أنّ الجملة بعد الضمي في )كان( في موضع خبر، مثبتًا  ). 

وذلك بأنّ الضمي إذا  -موضّحًا  ما أجمله السهيليّ  -وكذلك ردّه  أبو حياّن بنحوٍ من ذلك 
ظهر في )إنّ( فل يصحّ أن ي كتفى باسم واحد، نحو: )إنهّ أمة  اِلله ذاهبةٌ(، وعلى هذا فقد تبيّن بأنّ 

4)الجملة بعده في موضع خبر ). 

أنّ )كان( المستكنّ فيها ضمي الشأن ملغاة، ولا عمل لها، وقد ذهب إليه  :ثالثالوجه ال
5)الكسائي 6)والرمّاني ،( 7)وابن الطرّاوة، ( 8)وابن الأبرش ،( 9)عن الفراء إنكارها يوح ك، ( ). 

                                                           

 .102-7/101( ينظر: شرح المفصّل: (1
 .1/147( الكتاب: (2

 .4/251ينظر: التذييل:  (3)
 .4/251( ينظر: التذييل: (4
 .4/250: المرجع السابق( ينظر: (5
 رسالة. .217 /1( ينظر: شرح كتاب سيبويه: (6
وينظر: التذييل: 42ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح:  ( ينظر: الإفصاح(7  .4250. 

ن إمامًا      وحد، كا ن بن محمد السبئي، الأستاذ الأ وة، سليما راء تفرّد بها في بًا بارعًا، له آلنحو، أديفي ا هو: أبو الحسين ابن الطرا
وعبد ا  ،ّ ي ى  )المقدّمات عل و  النحو(،شيح فيلملك بن سراج، من آثاره: )التر النحو، سمع كتاب سيبويه على الأعلم الشنتمر

5كتاب سيبويه(، توفي سنة ) وبغية الوعاة: 15/387ه(. ينظر: بغية الملتمس: 28  ،1/602. 
ونتائج التحصيل: 4/251( ينظر: التذييل: (8  ،3/1148. 

ولم أقف 1/353ينظر: الهمع:  (9) ّل منهع.  و ولعلهّ قد أ  ويلً. ينظر: معاني الفراء:  ليه تصريًحا،   .2/283ذلك تأ
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1) ژ      ۓ ۓ ے ے ھ ھ ژ فل يمتنع النصب في»... يقول ابن الطرّاوة:  هو الآية ، وإذا   ژ      ۓ ۓ ژ؛ لأنّ (
لم يمتنع النصب فالرفع على ذلك التأويل إضماراً في )كان( أو إلغاءها، والقطع على الإلغاء، ومنع  

2)الإضمار فيها مفسّر في )المقدّمات( نع  في الإنكار بحول الله تعالى ( 3)«بما ي ضطرّ إلى الإقرار، ويم  ). 

كتاب )المقدّمات( من إنكار )ضمي الشأن( مفصّلً وقد وضّح أبو حياّن ما أحاله ابن الطرّاوة إلى  
4)في كتابه )التذييل( ). 

5)وساق اعتراض أبي علي الشلوبين  على ابن الطراوة، وأدلتّه على بطلن إنكاره لضمي الشأن. (

6)ونًقش أبو حيّان مذهب ابن الطرّاوة هذا مناقشة مال في نّايتها إلى تصحيح مذهبه ). 
؛ لسلمته هلأول مناسم ، القذه الأقوال أنّ الحقّ مع أصحاب الوجه الأوّلواتّضح لي بعد بحث ه

  من الاعتراضات، وبهذا صحّ عندي اعتراض ابن الخباّز.
 

 
  

                                                           

1( من الآية: )(1  ( من سورة الشعراء.97
ن: (2 واسمه )المقدمات على كتاب سيبويه(. ينظر: كشف الظنو  )1/399. 
 .42( الإفصاح: (3
 .272-2/271( ينظر: (4
ّ من كتبه.273-2/272( ينظر: التذييل: (5 ي ولم أقف عليه فيما بين يد  . 
 . 274-2/271( ينظر: التذييل: (6
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  :هبالمسألة الثالثة: تسمية المجرور الذي تعدّى إليه الفعل مفعولًا 

1)وتقسيمه» قال ابن الخبّاز:  الفعل المتعدّي إلى المفعول به إلى متعدٍّ بنفسه، وإلى متعدٍّ بحرف  (
ي سمّى مفعولًا به  الجرِّ غي  مستقيم؛ لأنّ ما تعدَّى إليه الفعل  بحرف الجرِّ، نحو قولك: مررت  بزيدٍ، لا

 على حدِّ تسمية )زيدٍ( في قولك: ضربت  زيدًا.
م إنْ أرادوا أنهّ على حدّ ما ويكثر في عبارات النحويين تسمية المجرور مفع ولًا به، وفيه نظر؛ لأنَّّ

تعدّى إليه الفعل بنفسه، فهذا خطأ، وإنْ أرادوا بالتسمية مراعاة معنى حرف الجرّ،  فذلك يختلف 
)إلى( ي سمّى مفعولًا إليه،  باختلف حروفه، فما تعدّى إليه بـ )اللّم( ي سمّى مفعولًا له، وما تعدّى إليه بـ

2)«يقولون: مفعول إليه، ولا مفعول منه وهم لا ) . 
 الدراسة:

 :وجهينلى (، عاختلف النحاة في تسمية )المجرور( الذي تعدّى إليه الفعل )مفعولًا به
ى لمتعدّي، ويسمّ اأقسام  فيليه أن يسمّى المجرور مفعولًا، فيدخل فعله الذي تعدّى إالوجه الأوّل: 

 ينة.بقر  يًّ بحرف جرّ، أو متعدّ  يًّ متعدّ 
3)ذهب إليه ابن جنّي  4)، وابن الدهّان( ) . 

 الفعل في التعدّي إلى المفعول به إلى ضربين:»قال ابن جنّي: 
فعل متعدٍّ بنفسه، وفعل متعدٍّ بحرف الجرّ، فالمتعدّي بحرف الجرّ، نحو قولك: مررت  بزيدٍ، ونظرت  

5)«إلى عمروٍ، وعجبت  من بكرٍ  ). 
ى ب يتعدّ ه، وضر المتعدّي على ثلثة أضرب: ضرب يتعدّى بنفسالفعل »وقال ابن الدهّان: 

 بقرينة، وضرب يتعدّى تارة بنفسه، وتارة بقرينة.

                                                           

 .118( يعني ابن جنيِّ في اللمع: 1)
 .163( توجيه اللمع: 2)

 .118ينظر: اللمع:  (3)
 .1/192( ينظر: الغرةّ في شرح اللمع: (4
 .118( اللمع: (5
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1)والقرائن خمس، وذكر عثمان منها قرينة واحدة، فأحدها: حرف الجرّ، وهو الذي ذكره، نحو ( 
 قولك: مررت  بزيدٍ، ونزلت  على عمروٍ ... 

 يدٌ، وأقام زيدٌ عمراً.والثانية: الهمزة، كقولك: قام ز 
 والثالثة: التضعيف، كقولك: فَرحِ زيدٌ، وفرَّح زيدٌ عمراً.

 عمرو( ...)ته إلى عدّ  والرابعة: الحركة، كقولك: حَزنَِ زيدٌ، وحَزَنَ زيدٌ عمراً، فالفتحة
 الخامسة: السين والتاء في قولك: نطق زيدٌ، واستنطقت ه...

رف الجرّ، فقولهم: شكرت ك وشكرت  لك، ونصحت ك ونصحت  وأمّا المتعدّي تارة بنفسه، وتارة بح
لك، وكِلْت ك وكِلْت  لك، وقد جاء فعل يتعدّى بنفسه أصلً ث ع دّي بحرف الجرّ على تأويل، وذلك  

2) ژ ڎ ڎ    ڌ ڌ ژ كقوله تعالى: ) ... 
لأنّ المصدر واسم قال الخليل: هو محمول على المعنى، أي: إرادتي لهذا، فع دّي مصدره بالقرينة؛ 

الفاعل يجوز أن يتعدّيّ بقرينة، وإن كان فعلهما في الأصل متعدّيين بأنفسهما، كقولك: هذا ضاربٌ 
3)«لزيدٍ  ). 

وهنا موضع اعتراض ابن الخبّاز على إطلق ابن جنّي على الفعل )اللزم( المحتاج لحرف الجرّ 
سيمهم يعدّ )لازمًا(، وإن كان في المعنى من وجهٍ مصطلح )المتعدّي(؛ معلّل أنهّ في اصطلح النحاة وتق

حسب  -مّا متعدّيًّ إلى مفعول إليه، أو مفعول منه، بواسطة حرف الجرّ، لكنه في اصطلح النحاة 
4)لا ي سمّى فعله متعدّيّ، ولا ما تعدّى إليه مفعولًا  -اعتراضه  ، وذلك عند ذكر المصطلحات عند (

نى فقد يسمّيه من صنّفه في قسم اللزم )متعدّيًّ بحرف الجرّ(؛ توسّعًا وتّوّزاً التقسيم فقط، أمّا في شرح المع
5)في الألفاظ، وهو في الحقيقة لم يتعدّ إلى مفعول تامّ  ) . 

فلو صيغ منه اسم مفعول مفتقر إلى »... : -مع أنّ مذهبه مذهب ابن الخبّاز -يقول ابن مالك 
                                                           

 .118( يعني ابن جنّي في اللمع: (1
 ( من سورة الصفّ.8من الآية: ) (2)
 .193-1/192( الغرةّ في شرح اللمع: (3

 .163ينظر: توجيه اللمع:  (4)
وشرح الكافية: 7/11( ينظر: التذييل: (5  ،1/391. 
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فيه: )متعدٍّ بحرف جرّ(، وذلك مثل: غضب زيدٌ على عمروٍ،  حرف جرّ سم ّي الفعل )لازمًا(، وقد يقال
1)«فهو مغضوبٌ عليه ). 

لمستغني عن دّي التامّ ابالمتع باسهفتبيّن أنّ مراد ابن الخبّاز بالتسمية )تسمية الاصطلح(؛ منعًا لالت
 حرف الجرّ.

2)فعلى تفسيه»ويقول الرضيّ معترضًا على تفسي ابن الحاجب للمفعول:  غي أن تكون ينب (
المجرورات في )مررت  بزيدٍ(، و )قَـر بْت  من عمرَ(، و )بَـع دْت  من بكرٍ(، و )سرت  من البصرةِ إلى الكوفةِ( 

 مفعولًا بها. -
يقع  لا عول به(المفولا شكّ أن يقال: إنّّا مفعول بها، لكن بواسطة حرف جرّ، ومطلق لفظ )

 المطلق.على هذه الأشياء في اصطلحهم وكلمنا 
صوغ م مقيّد ولا عولٍ غي مف... والأقرب في رسم المفعول به أن يقال: ما يصحّ أن ي عبّر عنه باسمٍ 

 ا.تً عامله المثبت، أو المجعول م ثب من
مّا سائر ... وأ ولاتفبقولنا: )اسم مفعول غي مقيّد مصوغ من عامله(، يخرج عنه جميع المعم

يومَ في )سرت  ال ما يقالكرّ،  جالمصوغ من عامله، لكن مقيّدًا بحرف  المفاعيل في طلق عليها اسم المفعول
 فرسخًا( ...: اليوم مسيٌ فيه ...

3)«وكذا في قولك: مررت  بزيدٍ، وقمت  إلى زيدٍ: زيدٌ مرورٌ به، ومقومٌ إليه ). 
 وهذا ماّ يقوّي اعتراض ابن الخبّاز.

يدخل فعله الذي تعدّى إليه في أقسام المتعدّي بل  أن لا يسمّي المجرور مفعولًا، فل الوجه الثاني:
تعدّى إلى المفعول التام باطرّاد بل حاجة  هو من قسم اللزم، ويقتصر اصطلح )المتعدّي( على ما

في  - جرّ فل ي سمّى حرف جرّ، وبدون مراعاة حرف الجرّ في معناه، فإن احتاج إلى حرف إلى
متعدّيًّ البتّة، بل )لازمًا( لزم فاعله، ولا ي سمّى ما تعدّى إليه بالحرف مفعولًا، وإن تعدّى  -الاصطلح 

)اللزم( إلى مفعول بواسطة إسقاط حرف الجرّ مع بقاء تقديره في المعنى، قيل له: متعدٍّ شذوذًا، أو متعدٍّ 
                                                           

6-2/629شرح الكافية الشافية:  (1) 30. 
 . 19-18يعني ابن الحاجب في الكافية:  (2)
 .1/392( ينظر: شرح الكافية: (3
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1)بإسقاط حرف الجرّ  ). 
2)وهو مذهب سيبويه 3)، وابن السراّج( 4)رسيّ ، والفا( 5)، والثمانيني( 6)، والشريف الكوفيّ ( ) ،

7)والباقوليّ  8)، والعكبريّ ( 9)الخبّاز ،  وابن( 1)، وابن يعيش ( 0 1)، وغيهم( 1 ). 
وأمّا  »قال سيبويه في باب )بناء الأفعال التي هي أعمال تعدّاك إلى غيك، وتوقعها به ومصادرها(: 

ما ذكرنً في الذي يتعدّى، ويكون الاسم )فاَعِلً(، كلّ عمل لم يتعدّ إلى منصوب فإنهّ يكون فعله على 
والمصدر يكون )ف ـع ولًا(، وذلك نحو: قعد ق ـع ودًا، وهو قاعدٌ، وجلس ج لوسًا، وهو جالسٌ، وسكت 

1)«س ك وتًا، وهو ساكتٌ، وثَـبَتَ ث ـب وتًا، وهو ثابتٌ، وذهب ذ ه وبًا، وهو ذاهبٌ  2 ). 
1)وسيبويه 3 1)، وابن السراّج( 4 1)والفارسيّ ، ( 5 حتى بعد  -اصطلحًا  -لا يعدّون الفعل )متعدّيًّ(  (

حذف حرف الجرّ، مثل: )دخلت  البيتَ(، و)ذهبت  الشامَ(؛ لتقدير حرف الجرّ معنى، فبالأحرى مع 
ثبوت الحرف لفظاً، فإنهّ يدلّ ذلك على أنهّ مع وجود حرف الجرّ في الأصل عندهم )فعل لازم غي متعدٍّ 

 (. إلى المفعول

                                                           

والارتشاف: 83( ينظر: التسهيل: (1 وشرح ابن عقيل: 4/2088،  والتصريح: 2/145-146،   ،1/462. 
وينظر: اللباب: 4/9، 39، 38، 1/35( ينظر: الكتاب: (2  ،1/273. 
 .171-1/196( ينظر: الأصول: (3

(4)  :ّ ي  .169ينظر: الإيضاح العضد
والقواعد: (5  .262( ينظر: الفوائد 
ن: (6  .1/181( ينظر: البيا
 .417-416( ينظر: شرح اللمع: (7
 .1/267( ينظر: اللباب: (8
 .163ينظر: توجيه اللمع:  ((9
1  . 65-7/64( ينظر: شرح المفصّل:  (0
1 8( ينظر: التسهيل: (1 والتذييل: 3 وضح المسالك: 11، 6، 7/5،  وأ والمساعد: 2/175-182،  والتصريح: 1/427،   ،

1/462 ،463 ،466. 
1  . 4/9( الكتاب: (2
1 وينظر: اللباب: 39، 38، 1/35: رجع السابق( ينظر: الم(3  ،1/273. 

(1  .171-1/169ينظر: الأصول:  (4
1  .62-1/61( ينظر: التعليقة: (5
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إن اقتضى فعل مصوغًا له باطرّاد اسم مفعول تامّ، نصبه مفعولًا به، وي سمّى: »وقال ابن مالك: 
متعدّيًّ، وواقعًا، ومجاوِزاً، وإلّا فلزمًا، وقد يشهر بالاستعمالين فيصلح للسمين، وإن ع لّق اللزم بمفعول به 

رى المتعدّي شذوذًا،  رى مج  أو لكثرة الاستعمال، أو لتضمين معنى يوجب معنى ع دّي بحرف جرّ، وقد يج 
1)«ذلك ). 

يّز بين  مع الملحظة بالحرف، قسم في الأصل )متعدٍّ(،  ين كليهما قد يقال فيهما متعدٍّ قسمالأن يم 
2)لكنه جائز التعدّي واللزوم  -، فيأتي متعدّيًّ بنفسه تارة، وبحرف الجرّ تارة، مثل: شكرت ه وشكرت  له (

وبين قسم آخر في الأصل  -ف في أيهّما الأصل، وفي تساوي الاستعمال فيهما وإن كان ثمةّ خل
3))لازم(، مثل: مررت  بزيدٍ،  وسم ّي متعدّيًّ بحرف الجرّ تّاوزاً ، وهذا الأخي هو محور الحديث في المسألة، (

4)وقد قسّم ابن بابشاذ الأفعال في التعدّي واللزوم قسمة وافية أتى فيها على سبعة أقسام ) . 
صطلحات، عاة الممرا وعندي أن اعتراض ابن الخبّاز سائغ وصحيح؛ وذلك لأنهّ يجب في التقسيم

  ة.المسأل هذه والألفاظ النحوية المتعارف على أصولها بين أكثر النحاة، كما تبيّن خلل
 

 
  

                                                           

 .83( التسهيل: (1
 .1/432( ينظر: المساعد: (2
3) :ّ ي وشرح الجمل:2/129( ينظر: أمالي ابن الشجر والتذييل: 273-275 /1،   ،7/9 ،10 ،11. 

 .1/79ينظر: شرح الجمل:  (4)
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 :الإعرابعل الاثنين المؤكّد بين البناء و المسألة الرابعة: ف
عناه إلى مما تقلبان ه؛ لأنّّ ون علي)لم( و)لماّ( يضعف دخول الن ـاعلم أنّ المنفي ب»قال ابن الخبّاز: 

 لى المنفيّ ع اويجوز دخوله المضيّ، والمنفيّ بـ )إنْ( لا يجوز دخولها عليه؛ لأنّّما تخلّصه للحال،
 )لن(؛ لأنّّما تخلّصانه للمستقبل. و )لا( بـ

نِّ زيدًا(، حذفتَ نون الرفع؛ لأنّ الفعل صار مبنياً. وقال تقول في توكيد فعل الاثنين: )لا تَضْرباَ 
1)ابن الدهّان 2)«:هو معرب، وهذا بعيد( ). 

 الدراسة:
 :وجهأثلاثة على  اختلف النحاة في فعل الاثنين المؤكّد بين البناء والإعراب

بين  ونيفرقّالتفصيل، ف يرون وهؤلاءأنهّ معرب ينصب ويجزم على حذف النون،  الوجه الأول:
3)بالنون المباشر وغي المباشر الفعل اتصال 4)مذهب سيبويه إلى الأقرب ووه، ( ابن  هو مذهب، و (
5)الدهّان 6)مالك ، وابن( 7)، واختاره أبو حيّان( 8)، والدّلائيّ ( ). 

الفعل المؤكّد بالنون مبنّي ما لم ي سند إلى )الألف(، أو )الياء(، أو )الواو(، خلفاً »قال ابن مالك: 

                                                           

2ل( الغرةّ في شرح اللمع: 1) ن /40 وهو الإعراب؛ فقد علّق على فعل الاثنين فيما أ، نصّ ابن الدهاّ على مذهبه في فعل الاثنين 
8ذكره من الآية ) َ﴾ من سورة يونس، بقوله: 9 ن ٱلَّذيِنَ لَا يَـعۡلَم و ِّ سبَيِلَ  ن َلاَ تـتََّبِعَآ و ولا تتبعا(، »(: ﴿ والأصل في الآية الثانية )

ن ال وحركّت النو ن التوكيد،  ودخلت نو ن للجزم،  ن الواقعة بعد )ألف( التثنيةحذفت النو  «.ثانية بالكسر على ما يجب للنو
 . 622-621( توجيه اللمع: 2)
 . 1/107ينظر: المقاصد الشافية: ( (3
وينظر: المرجع السابق نفسه.528، 524، 3/523( ينظر: الكتاب: (4  . 

2ل ينظر: الغرةّ في شرح اللمع: (5) وينظر: توجيه اللمع: /40 والمحصول: 622أ،   ،1/180 . 
 .216( ينظر: التسهيل: (6
 .1/127( ينظر: التذييل: (7
 . 1/271( ينظر: نتائج التحصيل: (8

ن شع كيّة،هو: أبو عبد الله، محمد بن محمد بن أبي بكر المرابط الدلائي، أديب من علماء المال     الدّرةّ )، من آثاره: رله ديوا
و )نتائج التحصيل في شرح التسهيل(، توفي الدريّ  وغرائب العربيّة(،  1نة )سة في محاسن الشعر   ه(. 089

ي عشر:  ن الحاد والأعلم: 307ينظر: صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القر  ،7/64. 
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1)«لمن حكم ببنائه مطلقًا ). 
فيه لما ذكرت،  ابولقائل أن يقول: هلّ كان معربًا، وإنّّا لم تظهر حركات الإعر »وقال ابن إيّز: 

فكانت مقدّرة، وقيل: بل ب ني لتركيبه مع إحدى النونين، والتركيب أحد أسباب البناء، وإذا كان التركيب 
يردّ ما أصله البناء إلى البناء أولى وأجدر، وابن الدهّان يرى أنهّ  نما أصله الإعراب إلى البناء، فلأيردّ 
2)«معرب ) . 

 وحجّتهم من ثلثة أوجه:
أنّ المضارع إنّّا ب ني مع هذه النون؛ لتركيبه معها، وتنزلّه منزلة صدر المركّب من عجزه، وهذا  /1

شيء واحد، فيبقى على إعرابه كما مفقود فيما حجز بينهما حاجز، إذ لا يتركّب ثلثة أشياء، فت جعل ك
3) لم تدخل نون التوكيد عليه ). 

أنّ المضارع لو كان مبنياً لم تختلف حالة وقفه وحالة وصله إذا لحقته النون الخفيفة، فعند الوقف  /2
تفعَل نْ( تقول: هل  فإذا وقفتَ على )هل -بعد أن كان محذوفاً  -ي ردّ الحاجز الذي بين الفعل والنون 

4)لون، بردّ الضمي والنونتفع ). 
أنّ الفعل المضارع حقّه الإعراب مطلقًا، سواء اتّصلت به نون مع ضمي، وبغي ضمي،  /3

5)تتّصل به، ولا يجوز بناؤه لم أم ) . 
6)وهذا موضع اعتراض ابن الخبّاز؛ لاستبعاده ما نسبه إلى ابن الدهّان بإعرابه ). 

النون؛ فالفعل المتّصل بنون التوكيد حقّه البناء مطلقًا، سواء أنهّ مبنّي على حذف الوجه الثاني: 
7)اتّصل الضمي به أم لم يتّصل ). 

                                                           

 .216( التسهيل: (1
 .1/180( المحصول: (2

والمحصول: 1/230عبد الله عمر حاج(:  /ينظر: النهاية في شرح الكفاية )ت (3)  ،1/180. 
والتذييل: 1/36( ينظر: شرح التسهيل: (4 ونتائج التحصيل: 1/127-128،   ،1/271. 
ونتائج التحصيل: 1/127( ينظر: التذييل: (5  ،1/272. 
 .622-621( ينظر: توجيه اللمع: (6
ي: (7 والتذييل: 324-323( ينظر: الإيضاح العضد  ،1/127. 
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1)الأخفشهو مذهب و  2)، والمبردّ( 3)، والزّجّاج( 4)السّراّج وابن ،( 5)والفارسيّ  ،( 6)، وابن برهان( ) ،
7)والجرجانيّ  8)، وابن الخباّز( ). 

لأنّّا كالفتح في  -إذا خوطبت  -التثنية، والجمع، وفعل المرأة وإنّّا ح ذفت النون في »قال المبردّ: 
الواحد، ألا ترى أنّك تقول للمرأة: هل تَضْربِِنْ زيدًا إذا أردتَ النون الخفيفة، وللجماعة من الرجال: هل 

9)«تَضْربِ نْ زيدًا؟ فهذا ما ذكرت  لك  . فقياسه على البناء في الواحد يدلّ على بنائه في التثنية.(
، فهو أصله البناء ين: فعلى ضربالأفعال التي ت بنى عل»وقال ابن السّراّج في باب الأفعال المبنيّة: 

 معه. ب نيعلى بنائه لا يزول عنه، وفعل أصله الإعراب، فأ دخل عليه حرف للتأكيد، ف
ني، هو ثالا وأمّا الضرب فأمّا الضرب الأوّل، فقد تقدّم ذكره، وهو الفعل الماضي، وفعل الأمر،

 عها.مالفعل الذي أصله الإعراب، فإذا دخلت عليه النون الثقيلة والخفيفة ب ني 
... فإذا أدخلتَ النون الشديدة على )يفعلن( حذفت النون التي هي علمة الرفع؛ لاجتماع 

1)...«النونًت، ولأنّ حقّه البناء، فينبغي أن تطرح الذي هو علمة الرفع  0 ). 
 ه:وحجّتهم من أربعة أوج

أنّ الفعل الذي اتّصلت به ضمائر الرفع، ثّ دخلت عليه نون التوكيد، إنّّا هو بناء واحد من  /1
1)الفعل لا يتجزأّ، ولا ي عتبر الضمي حاجزاً بين الفعل والنون 1 ). 

أنّ البناء في فعل الواحد بحذف علمة الرفع، في )يفعلَنَّ(، ومن ثَّ ب ني على الفتح، يقابل البناء  /2
                                                           

ّ من كتبه.1/126ينظر: التذييل: ( (1 ي وقع بين يد ولم أقف عليه فيما   . 
 .22-3/19( ينظر: المقتضب: (2
ّ من كتبه.1/662( ينظر: الارتشاف: (3 ي وقع بين يد ولم أقف عليه فيما   . 
 .201، 2/199نظر: الأصول: ي( (4
 . 28-4/27( ينظر: التعليقة: (5
 .377 /2( ينظر: شرح اللمع:(6
 .2/1131لمقتصد: ( ينظر: ا(7
 .621( ينظر: توجيه اللمع: (8
 .3/24( المقتضب: (9
1  .201-199 /2( الأصول: (0
1  .1/127( ينظر: التذييل: (1
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(في 1) فعل الاثنين بحذف نون الإعراب، وإسقاطها في )يفعلنِّ ). 
أنّ الفعل لمـاّ اتصلت به ضمائر الرفع أكّدا فيه الفعليّة، والأصل في الأفعال البناء، فر دّ إلى  /3

2)أصله، وقد ر دّت هذه الحجّة ). 
د، والضمّة دالة على أنّ حركات آخر الفعل صارت دالةّ على المعاني، فالفتحة دالةّ على الواح /4

فلو أعرب لالتبس  بَنّ( و )يضرب نّ(، و )تضربِنّ(،الجمع، والكسرة دالةّ على الواحدة المخاطبة، نحو: )تضر 
3)بعضها ببعض ). 

إلى الإعراب  ونيذهب إعرابًا مقدّراً، نظيه المضاف إلى يّء المتكلّم، وهؤلاءأنهّ معرب  الوجه الثالث:
هنا أنهّ لا معرب ولا مبنّي،  الفعلومن الناس من يطلق على  مطلقًا، سواء اتصل به الضمي أم لم يتصل،

 .(4)ضاف إلى يّء المتكلّمفرد المفله حال بين حالين، كالم
 

 
  

                                                           

 .2/1131( ينظر: المقتصد: (1
والمحصول: 2/66( ينظر: اللباب: (2  ،1/179. 

 .1/179ينظر: المحصول:  (3)
 .1/106ينظر المقاصد الشافية:  (   (4
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 :المبحث الثالث
 اعتراضاته على الأحكام النحوية للحروف

 وفيه ثلاث مسائل: 
(: مُن ذُ علّ  المسألة الأولى:  :ة حكم النّحاة على أنّ أصل )مُذ 

على ذلك  ، ثّ فرّعوافيفًالنون تخاوقال النحويوّن: إنّ أصل )م ذْ( م نْذ ، فحذفت »قال ابن الخبّاز: 
 النون. دأمناذ، فتعي عه:جمذ( لقلت في تحقيه: م نـَيْذٌ، وفي لة فقالوا: لو سميّت رجلً بـ )م  مسأ

حكم النحويون بأنّ أصل  علم الإعراب، وهو عنه بمعزل، فقلت  له: لم وسألت  بعض من يدّعي
1))م ذْ(: م نْذ ؟ فكان ق صَارَى جوابه أنهّ قال: هذا قول سيبويه ، ومن ردّ عليه فقد جعله مفتريًّ للّغة. وهذا (

 لدليل، وإن جوابٌ لا يرضى به إلا المقلّد  الذي لا نظر له في فنّه؛ فإنّ سيبويه لم يذهب إلى هذا إلّا 
 يكن كذلك ج عل متحكّمًا.  لم

لثلثية في حرفين، انائية توافق أنّ الثد، و والجواب المفيد أنْ يقال: لمــاّ رأينا )م ذْ( و )م نْذ ( بمعنى واح
ذكرت ه علم بأنهّ  ل مامن تأمّ و ذ . ورأينا بعض العرب قد قال: )م ذ ( بالضّمّ، حكمنا بأنّ أصل )م ذْ(: م نْ 

 لمذاهب النحويّين، وسائلٌ من ينابيع أقوالهم. موافقٌ 
2)هذا وقد خولف سيبويه، والذي خالفه بقوله عند أهل هذه الصناعة، وإن كان متأخّراً؛  ي ـعْتَد   (

فإنّ الذي ذهب إليه أسنده إلى دليل قويّ، قال سعيد بن المبارك، المعروف بـ )ابن الدهّان( في كتابه 
3)الموسوم بـ )الغرةّ في شرح اللمع( : إنهّ لا يمتنع أن يكون المحذوف من )م ذْ( حرف علّة يكون اللم، (

إلا محذوف  ئْ رفين من الأسماء المتمكنّة لم يج( و )يدٍ( و )دمٍ(؛ لأنّ ما جاء على حفتكون من باب )غدٍ 
تٌ، اللم ما خل اسمين، قالوا: غَدٌ، ويَدٌ، ودَمٌ، وأَبٌ، وأَخٌ، وحَمٌ، وهَنٌ، وفَمٌ، وذ و، واسْمٌ، وابْنٌ، واسْ 

4) ژ ے ے ھ ژ ، وشَاةٌ، واللّت  من قوله تعالى:، وايْم  الله في مَن حذف النون، ودَدٌ رٌ واثْـنَان، واثْـنـَتَان، وحِ  ). 
لحمل على الأكثر متعيّن فقد رأيت كثرة ذلك، أعني المحذوف اللم، وقلّة ما حذفت عينه، وا 

                                                           

 .3/450الكتاب: ( ينظر: (1
ن. ينظر: الغرة في شرح اللمع: (2  .2/644( يعني بالمخالف: ابن الدها
ن غي 2/644( (3 ولفظ ابن الدهاّ  . ما ذكره عنه ابن الخبّاز، 
1( من الآية: )(4  ( من سورة النجم.9



 اعتراضاته على الأحكام النحوية والصرفيةالقسم الأول                                                      الفصل الثاني: 
 

 217 

 .لاطرّاده
ولولا اغترار كثي من العامّة بزخارف الحمقى؛ لاقتضى اختصار هذا الكتاب الإضراب عن 

1)«الإطالة، والله أعلم وأحكم ). 
 الدراسة:

 على ثلاثة أوجه: اختلف النحاة في علة كون أصل )م ذْ(: م نْذ ،
2)أنّ هذا قول سيبويهالوجه الأول:  اكتفاءً بهذا دون  لذلك ح كِمَ بأنّ أصل )م ذْ(: م نْذ ،؛ (

3)الاستناد إلى دليل ). 
الدليل؛ لأنّ وهنا موضع اعتراض ابن الخبّاز على من رضي بالتقليد للأئمة، دون الاستناد إلى 

الإمام في الفنّ لا بدّ أنّ يكون ما ذهب إليه مدعّمًا بدليل، وإلّا ج عل متحكّمًا، فكذلك سيبويه ذهب 
،  )4)إلى هذا الحكم بدليل، وقد يخالف الإمامَ من يأتي بعده متأخراً؛ لاستناده إلى دليل أقوى، فيعتدّ بقوله

5)كابن الدهّان  الثالث.، وسيأتي رأيه في الوجه (
أنّ )م ذْ( و )م نْذ ( بمعنى واحد، والثنائية توافق الثلثية في حرفين، وبعض العرب وهم  الوجه الثاني:

قبيلة )بني غنّي( يضمّون الذال قبل متحرّك في )م ذ ( على اعتبار أنّ النون محذوفة لفظاً لا نيّة؛ فلو لم يكن 
6)م بأنّ أصله: م نْذ  الأصل )م نْذ ( لم يصحّ هذا الاعتبار؛ لذلك ح ك ). 

7)وذهب إليه ابن الخبّاز 8)، وابن مالك( 9)، وغيهما( ). 
1)وقد ر دّ بأنهّ قد يكون الضّمّ في الذال للإتباع، لا نظراً إلى أنّ الأصل: م نْذ   ). 

                                                           

 .254-253( توجيه اللمع: 1)
 .3/450( ينظر: الكتاب: (2

 .254ينظر: توجيه اللمع:  (3)
 نفسه. السابق ظر: المصدر ( ين(4
 .2/644( ينظر: الغرةّ في شرح اللمع: (5
وتوجيه اللمع: 2/633: المرجع السابق( ينظر: (6 وشرح التسهيل: 345،   ،2/216. 
 .254( ينظر: توجيه اللمع: (7
 .2/216( ينظر: شرح التسهيل: (8
والمساعد: 328( ينظر: مغني اللبيب: (9  ،1/512. 
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ان أنّ )م ذْ( جمعه: أمَْنَاذ، وتحقيه: م نـَيْذ، بردّ النون؛ لأنّ التصغي والتكسي يردّ  الوجه الثالث:
2)الأشياء إلى أصولها، والحذف للستخفاف؛ لذلك ح كِمَ بأنّ أصله: م نْذ   ). 

3)ذهب إليه سيبويه 4)، وابن السراّج( 5)، والأنباريّ ( 6)، والعكبريّ ( 7)، وابن يعيش( ). 
هذا باب ما ذهبت منه عينه، فمن ذلك: )م ذْ(؛ يدلّك على أنّ العين ذهبت منه »قال سيبويه: 

8)«فإن حقّرته قلتَ: )م نـَيْذٌ( قولهم: )م نْذ (، ).  
تقول  وإذا كانت )م ذْ( مبنيّة فهي بمنزلة )كَمْ(؛ فكما لا»وقد خالفه ابن الدهّان معترضًا بقوله: 

)كم( إنّّا قد ح ذف منها شيء فكذلك هذه، فإنّّا قالوا في )ذا(: إنهّ قد ح ذف منه شيء؛ لأنّّم  في
، ووصفوه بها، ولحقتها آلة التثنية، ولم ي فعل بـ )م ذْ( ذلك، فأمّا من قدّر الحذف بدلالة  صغرّوه فقالوا: ذَيَّّ

التصغي؛ لقوله: )م نـَيْذ(، فليس بشيء؛ لأنهّ لا يخلو أن يصغّره وهو على بابه، أو يصغّره وقد نقل، 
قد نقل يجوز أن يصغرهّ وهو على بابه؛ لأنهّ غي متمكّن، فناسب بذلك )كَمْ( و )مَنْ(، أو يكون  فل

وسّمي به وصغّره، ولم ي علم ذلك عن العرب، والصواب أن تكون أصلً بنفسها، كـ )السين( 
9)«)سوف( و ).   

ة إلى الأدلّ  هي المستندة -نها مسوى الأوّل  -وعلى هذا أقول: إنّ هذه الأوجه السابقة 
خي  -لأدلةّ ا ةع تفاوت قوّ م -يعضد بعضها بعضًا، ويقوّي بعضها بعضًا، والوجه المستند إلى دليل  التي

  من التقليد للأئمة بل دليل، وعليه فيصحّ اعتراض ابن الخبّاز.
  

                                                           = 

والتذييل: 2/645في شرح اللمع: ( ينظر: الغرةّ (1 والمساعد: 7/334،   ،1/512. 
وأسرار العربية: 4/194، 3/450( ينظر: الكتاب: (2 واللباب: 270،   ،1/369. 

 .3/450ينظر: الكتاب:  (3)
 .3/55( ينظر: الأصول: (4

 .383-1/382ينظر: الإنصاف:  (5)
 .1/369( ينظر: اللباب: (6
 .4/94( ينظر: شرح المفصّل: (7
 .3/450( الكتاب: (8
 .2/644( الغرة في شرح اللمع: (9



 اعتراضاته على الأحكام النحوية والصرفيةالقسم الأول                                                      الفصل الثاني: 
 

 219 

 :المسألة الثانية: أقسام المجرور بـ )حذ(
 ولا يخلو المجرور بها من قسمين: »  قال ابن الخبّاز:

لرأس( آخر ، فـ )اسِهاأن يكون آخر جزءٍ ماّ قبلها، كقولك: أكلت  السمكةَ حتى رأ أحدهما:
 )السمكة(.

 لعيدِ.ا يومِ  حتىأن يكون مجاوراً لآخر جزءٍ ماّ قبلها، كقولك: صمت  رمضانَ  والثاني:
ا كان الأمر كذلك؛ لأن الغرض بها تعدية الفعل المتعلِّقة هي ب شيئًا، حتى فئًا ور بها شي المجر ه إلىوإنِّّ

 يأتي على آخره.
1)وذكر الزمخشريّ  2)أنّ المجاور لآخر جزءٍ ماّ قبلها داخلٌ في الفعل، وهذا ي بطله تمثيل ابن السراّج ( ) 

3)«في الجارةّ بقوله: صمت  الأيّمَ حتى يومِ العيدِ؛ لأنّ )يوم العيد( غي  داخلٍ في )الصوم( ). 
 الدراسة:

 ختلف النحاة فياوقد ق، لسابسبق ذكرهما في نصّ ابن الخبّاز ا من قسمين لا يخلو المجرور بـ )حتى(
 على وجهين:القسم الثاني منهما 

4)أنّ المجاور لآخر جزء ماّ قبلها داخل في الفعلالوجه الأوّل:  5)، وعليه ظاهر قول سيبويه( ) ،
6)والمبردّ 7)، والزجّاجيّ ( 8)، والفارسيّ ( 9)،  وغيهم( 1)الزمخشريّ ، وإليه ذهب ( 0 1)، والمغاربة( 1 ). 

                                                           

ونصهّ(: 289( ينظر: المفصّل: 1) ْ يدَخ ل ما بعدها فيما قبلها». ) ن  «.ومن حقِّها أ
 .1/426( ينظر: الأصول: (2
 .256( توجيه اللمع: 3)
وتوجيه اللمع: 289( ينظر: المفصّل: (4  ،256. 
 .97-1/96( ينظر: الكتاب: (5
 .42-3/41المقتضب: ( ينظر: (6

 .67-66ينظر: الجمل:  (7)
8) :ّ ي  .257( ينظر: الإيضاح العضد

واللباب: 182-181ينظر: العلل في النحو:  (9)  ،1/383 . 
(1  .289ينظر: المفصّل:  (0
1  .132( ينظر: مغني اللبيب: (1
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(، وليست بمنزلة )أمّ »قال سيبويه:  ى نّّا تكون علنّّا إلأا(؛ فـ )حتى( تّري مجرى )الواو( و )ث 
تَدَأ  وتقول: رأيت  القومَ حتى عبدَ الله، ك قد رأيتَ معناه أنّ  اوتسكت، فإنّّ  الكلم الذي قبلها، ولا ت ـبـْ

 القومَ وعبدَ الله على ذلك ... الله مع القوم، كما كان رأيت   عبدَ 
1)«وقد يحس ن الجرّ في هذا كلّه، وهو عربيّ  ، فصرحّ هنا بدخول ما بعدها فيما قبلها في الفعل، (

2)بدّ، على كل وجه دون التفريق بين القسمين ولا ، وتوجيه ابن عقيل لظاهر كلم سيبويه، وتمثيله أنهّ (
3)داخل إذا كان بعضًا ). 

4)و )حتى( في معناها»وقال الزمخشريّ:  ، إلا أنّّا تفارقها في أنّ مجرورها يجب أن يكون آخر جزء ( 
من الشيء، أو ما يلقي آخر جزء منه؛ لأنّ الفعل المعدّى بها الغرض فيه أن يتقضّى ما تعلّق به شيئاً 

تقول:  حِ، ولافشيئًا حتى يأتي عليه، وذلك قولك: أكلت  السمكةَ حتى رأسِها، ونّت  البارحةَ حتى الصبا 
حتى نصفِها أو ثلثِها، كما تقول: إلى نصفِها وإلى ثلثِها، ومن حقّها أن يدخل ما بعدها فيما قبلها؛ ففي 

، ونيم الصباح   5)«مسألتي )السمكة( و )البارحة( قد أ كل الرأس  ). 
 ل في الفعلداخ )حتى(  ا بعدعلى الزمخشريّ فيما ذهب إليه من أنّ م وهنا محلّ اعتراض ابن الخبّاز

 ثال: صمت  الم خوله فيدلن قبلها، ويرى ابن الخبّاز أنهّ غي داخل كما سيأتي في الوجه الثاني؛ لبط
  ؛ فـ )العيد( غي داخل في )الصوم(.رمضان حتى يومِ العيد
6)أنّ المجاور لآخر جزء ماّ قبلها غي داخل في الفعل؛ لأنهّ يكون غي جزء منهالوجه الثاني:  ) ،

7)إليه الفراّء وذهب 8)، وابن السراّج( 9)، والجرجانيّ ( 1)، وابن الدهّان( 0 1)، وابن الخبّاز( 1 1)، وغيهم( 2 ).  
                                                           

 .97-1/96الكتاب:  (1)
 .11/246( ينظر: التذييل: (2
 .2/272( ينظر: المساعد: (3

ي: في معنى )إلى(. (4)  أ
 .289( المفصّل: (5
ن: (6 وتوجيه اللمع: 1/137( ينظر: معاني القرآ  ،256. 

ن:  (7)  .1/137ينظر: معاني القرآ
 .1/426( ينظر: الأصول:(8
 .2/842( ينظر: المقتصد: (9

(1  .657، 2/653ينظر: الغرةّ في شرح اللمع:  (0
1  .256( ينظر: توجيه اللمع: (1

(1  .3/168، وشرح التسهيل: 8/16ينظر: شرح المفصّل:  (2
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تي بعد ذلك يأر، ثّ ا يكثوالوجه الثاني: أن يكون ما قبل )حتى( من الأسماء عددً »قال الفراّء: 
 الأسماء التي إن كانت(، ف)حتىالاسم الواحد أو القليل من الأسماء، فإن كان كذلك فانظر إلى ما بعد 

ان: الخفض، يها وجه، ففبعدها قد وقع عليها من الخفض والرفع والنصب ما قد وقع على ما قبل )حتى(
 مفعول به، في هم، وهوبيِ والإتباع لما قبل )حتى(، من ذلك: قد ض رِبَ القوم  حتى كبي هم، وحتى ك

ه، من ذلك لم يصبْ  فيماو سن فيما قد أصابه الفعل، الوجهين قد أصابه الضرب؛ وذلك أنّ )إلى( قد تح
وقد  ن فيه )إلى(،ا يحسمّ هدا أن تقول: أعتقْ عبيدَك حتى أكرمَهم عليك، تريد: وأعتقْ أكرمَهم عليك، ف

 ها حتى يومِ صام كل  ت  م  أصابه الفعل، وتقول فيما لا يحسن فيه أن يصيب الفعل ما بعد )حتى(: الأيّ
 ا )إلى(.تْ فيهس نَ حَ ريقِ، معناه يم ْسَك  عن هذه الأيّم فل ت صام، وقد الفطرِ وأيّمِ التش

والوجه الثالث: أن يكون ما بعد )حتى( لم يصبْه شيءٌ ماّ أصاب ما قبل )حتى(، فذلك خفض لا 
يجوز غيه، كقولك: هو يصوم  النهارَ حتى الليلِ، لا يكون )الليل ( إلّا خفضًا، وأكلت  السمكةَ حتى 

( لم يكن إلّا خفضًارأسِ  1)«ها، إذا لم ي ؤكل )الرأس  ). 
بعد )حتى(   مامن قِبَل أنّ  -الفراّء قبله  كما هو مذهب  -وأرى صحّة ما ذهب إليه ابن الخبّاز 

 .باحِ يدخل في الفعل ما لم يكن غي جزء منه، نحو: إنهّ لينام  الليلَ حتى الص
2)البصريين، عدّ بعضهم أبو حيّان في )التذييل(في هذا عددًا من ابن الخبّاز وقد خالف  ، وابن (

3))المساعد( عقيل في ).  
 

 

 
 

  

                                                           

ن: (1  .1/137( معاني القرآ
 .247-11/246( ينظر: (2
 .2/272( ينظر: (3
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 :المسألة الثالثة: مجيء )الواو( للترتي 

1)وقال أبو سعيد في )شرح الكتاب(»قال ابن الخبّاز:  : )أجمع النحويون واللّغويون من البصريين (
 والكوفيين على أن )الواو( ليست للترتيب(. 

 يدلّ عليه أربعة أوجه: ... 
2)وحكوا 3)عن الشافعي أنهّ ذهب إلى أنّّا تفيد الترتيب ( ؛ ولذلك ذهب إلى ترتيب الأعضاء في (

4)الوضوء، وذ كِرَ أنهّ يحكيه عن الفراّء ، ولا شبهة في أنّ الشافعيّ ليس أعلم بالنحو من أبي سعيد، وقد (
 قال: ما سمعتَه.

أوردنًها ظاهرة الدلالة، وما الأمر بعد ذلك كلّه إلّا كما قال أبو الفتح ابن ثّ إنّ الحجج التي 
5)جنّي  كى عن بعض الأئمّة فإنّي أعيذه منه(( 6)«: )وما يح  ). 

 الدراسة:
 على أربعة أوجه:اختلف النحاة في مجيء )الواو( للترتيب 

7)أنّ الواو تفيد الترتيبالوجه الأوّل:  8)، ون سب إلى الشافعيّ ( 9)والفرّاء ( 1)، وهشام( 0 )، 
                                                           

(1 )2/330. 
 . 160( ينظر: الجنى الداني (2
ى، كإيجاب الرسول 3) وقفت عليه من كلمه أنهّ قال بوجوب ترتيب الأعضاء في الوضوء حسب الآية؛ مستدلًا بأدلّة أخر ( ما 

  :ّو تفيد الترتيب حسب اطّلعي. ينظر: الأم ّ الوا ن ولم يذكر أ وة، كما ب دِئَ به في الآية،  ، 66-2/65البدء بالصفا قبل المر
ن:   .45-44 /1وأحكام القرآ

وقفت عليه من كلمه أنّّا لمطلق الجمع؛ حيث قال:  (4) ّل الآخر، فإذا »ما  و والأ ّل،  و ن شئتَ جعلتَ الآخر هو الأ و فإ فأمّا الوا
ن هو المبتدأ بالزيّرة وزيدًا، فأيهّما شئتَ كا ن: «. قلتَ: زرت  عبدَ اللهِ   .1/396ينظر: معاني القرآ

و 5) و(،  ولا في كتبه ( نفى ابن جنّي إفادة الترتيب في )الوا نًقش هذه المسألة في كتابه سرّ الصّناعة، لكنّي لم أجد عبارته هذه فيه، 
ى حسب اطّلعي. ينظر: سرّ الصّناعة:   .634-2/632الأخر

 . 314-313( توجيه اللمع: 6)
والارتشاف: 314( ينظر: توجيه اللمع: (7 والتصريح: 4/1982،   ،2/1 56. 
3( ينظر: توجيه اللمع: (8 والجنى14 1 الداني: ،  ن في أصول الفقه لإمام الحرمين: 60 والبرها ، هذا ما اشتهر عن 1/181، 

ى، كإيجاب  وقفت عليه من كلمه أنهّ قال بوجوب ترتيب الأعضاء في الوضوء حسب الآية؛ مستدلًا بأدلةّ أخر وما  الشافعيّ، 
ولم يذكر أ الرسول  وة، كما ب دِئَ به في الآية،  و تفيد الترتيب حسب اطّلعي. ينظر: الأمّ: البدء بالصفا قبل المر ّ الوا ن

ن: 2/65-66 وأحكام القرآ  ،1/ 44-45. 
والمغني: 314( ينظر: توجيه اللمع: (9  ،343. 
1 والمغني: 4/1981( ينظر: الارتشاف: (0  ،343. 
وأخ      ّ كوفّي ضرير، صاحب الكسائي،  ي وية الضرير، نحو ه: )المختصر(، ن آثار ، مذ عنهوهو: أبو عبد الله، هشام بن معا

2القياس(، توفي سنة )) و واة: 76ه(. ينظر: الفهرست: 09 وإنباه الر  ،3/364-365. 
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1)وثعلب 2)من الكوفيّين، وقطرب (  من البصريّين. (
3)وقد نفى ابن الخبّاز وابن مالك صحّة ما ن سب إلى الفراّء من أنّ )الواو( مرتبّة ،  قال ابن مالك: (

)فأمّا الواو وقد نسب قوم إلى الفراّء أنّ الواو مرتبّة، ولا يصحّ ذلك، فإنهّ قال في معاني سورة الأعراف: »
اِلله وزيدًا، فأيهّما شئتَ كان  فإن شئتَ جعلتَ الآخر هو الأوّل، والأوّل الآخر، فإذا قلتَ: زرت  عبدَ 

4)هو المبتدأ بالزيّرة( 5)«، وهذا نصّه، وهو موافق لكلم سيبويه وغيه من البصريين والكوفيين( ). 
 لثاني.ا في الوجه اد ذكره سي بالأدلةّ التي وهنا موضع اعتراض ابن الخبّاز على هذا الوجه، مستدلًا 

6)أنّ )الواو( لمطلق الجمع فقط، ولا تفيد الترتيب الوجه الثاني: ). 
7)وذهب إليه سيبويه 8)، والمبردّ( 9)،  وابن كيسان( 1)، والسيافيّ ( 0 1)، والفارسيّ ( 1 1)، وابن جنّي ( 2 ) ،

1)وابن الخبّاز 3 1)، وغيهم( 4 ) . 
1)من البصريين والكوفيينوقيل: عليه إجماع النحويين  5 1)، واحتجّ لصحّة هذا القول ابن الخبّاز( 6 ) 

 بأربعة أدلةّ ستأتي في الحجج.
                                                           

والتصريح: 4/1982( ينظر: الارتشاف: (1 وقفت عليه من كلمه أنّّا لا تفيد2/156،  وما  الترتيب. ينظر:  . هكذا ن قل عنه، 
 .2/386مجالس ثعلب: 

 .2/156والتصريح: ، 4/1982( ينظر: الارتشاف: (2
وشرح التسهيل: 313( ينظر: توجيه اللمع: (3  ،3/349-350. 
ن: (4  .1/396( معاني القرآ

 .350-3/349شرح التسهيل:  (5)
وشرح التسهيل: 314( ينظر: توجيه اللمع: (6 والمغني: 3/349-350،   ،343. 
 .4/216، 438-437 /1( ينظر: الكتاب: (7

 .2/25ينظر: المقتضب:  (8)
1ينظر: الموفقي:( (9 11-112. 
1  .2/330( ينظر: شرح الكتاب: (0
1 1) :ّ ي  .285( ينظر: الإيضاح العضد
1 وسرّ الصّناعة: 174( ينظر: اللمع: (2  ،2/632-634. 

(1  .314-313ينظر: توجيه اللمع:  (3
1 والمغني: 13/73( ينظر: التذييل: (4 والجنى الداني: 343،  والهمع: 160،   ،3/155. 
1  .2/330تاب: ( ينظر: شرح الك(5

(1  .313ينظر: توجيه اللمع:  (6
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1)وكثي من الكوفيين -إلّا ما ن قل عن قطرب  -وقيل: هو مذهب البصريين  ). 
 الباء( فجريّ)هما في ت بينوذلك قولك: مررت  برجلٍ وحمارٍ قبل ، فـ )الواو( أشرك»يقول سيبويه: 

لنفي في رت  بهما، فالتَ: مر قنّك عليه، ولم تّعل للرجل منزلة بتقديمك إيّّه يكون بها أولى من الحمار، كأ
بل قه بدأ بشيء على أنّ  ليلٌ هذا أن تقول: ما مررت  برجلٍ وحمارٍ، أي: ما مررت  بهما، وليس في هذا د

يجوز رور عمرو، و ه في المء بوالمبدو  شيء، ولا بشيء مع شيء؛ لأنهّ يجوز أن تقول: مررت  بزيدٍ وعمروٍ،
 أن يكون زيدًا، ويجوز أن يكون المرور وقع عليهما في حالة واحدة.

فـ )الواو( تّمع هذه الأشياء على هذه المعاني، فإذا سمعتَ المتكلّم يتكلّم بهذا أجبتَه على أيهّما 
2)«شئتَ؛ لأنّّا قد جمعت هذه الأشياء ) . 

واو العطف فنحو قولك: قام زيدٌ وعمرٌو، وليس فيها دليلٌ على المبدوء به فأمّا »ويقول ابن جنّي: 
3)«في المعنى؛ لأنّّا ليست مرتبّة . وقد ساق أدلةّ من السماع من القرآن والشعر من نحو ما سي ذكر في (

 الحجج الآن.
 وحجّة أصحاب هذا الوجه من ستّة أوجه:

و: تخاصم زيدٌ وعمرٌو، واختصم زيدٌ وعمرٌو، فلو كانت أنّّا تأتي في باب المفاعلة، والافتعال، نح /1
4)للترتيب لانفرد الأوّل، وهذا محال ) . 

، فلو كانت للترتيب لكان نوحٌ موجودًا قبل إبراهيم )5)ژ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ژ :قوله  /2
6)وبعده، وهذا محال ). 

7) ژ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ژ :قوله  /3 8) ژ ک ک ک ک ڑ ژ ، وقوله سبحانه:( ، فلو كانت )الواو( للترتيب للزم (
                                                           

 .13/73ينظر: التذييل:  (1)
 .438-1/437( الكتاب: (2
 . 634-2/632( سرّ الصّناعة: (3

والتذييل: 313ينظر: توجيه اللمع:  (4) والجنى الداني: 13/73،   ،1 60. 
8( من الآية: )(5  ( من سورة الأنعام.4

والتذييل: 313ينظر: توجيه اللمع:  (6)  ،13/74. 
5( من الآية: )(7  ( من سورة البقرة.8
1( من الآية: )(8  ( من سورة الأعراف.61
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1)من ذلك تناقض الآيتين، والقصّة واحدة 2)، وأمثال هذه الآية من القرآن والشعر كثي( ). 
أنّ الصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر الصفا والمروة: بم نبدأ؟،  /4
3)«ابدؤوا بما بدأ الله به»فقال:  4)أهل اللسان منها الترتيب لماّ سألوا، فلو فهم ( ). 
أنّ ابن عبّاس كان يأمر بالبداءة بالعمرة قبل الحجّ، وهي مؤخرةّ في اللفظ، فلو أفادت الترتيب  /5

5)لكان ابن عبّاس عاصيًا ). 
أنّ التثنية مختصرة من العطف بالواو، فكما أنّّا تحتمل ثلثة معانٍ، وليس في لفظها دليل على  /6
6)ولا تأخي، فكذلك العطف بالواو، والعطف في الأسماء المختلفة نظي التثنية في الأسماء المتّفقةتقديم  ) . 

أنّ )الواو( لها معنيان: معنى اجتماع، ومعنى افتراق، فإن كانت في معنى اجتماع الوجه الثالث: 
ا كنتَ قد رأيتَهما في حين واحد  بأيهّما بدأتَ، نحو: اختصم زيدٌ وعمرٌو، ورأيت  زيدًا وعمراً، إذتبالِ  لم

فالمتقدّم في الزمان متقدّم في اللفظ،  -وهو أن يختلف الزمان  -رؤية واحدة، وإن كانت في معنى افتراق 
7)ولا يجوز أن ي قدّم المؤخّر ). 

8)ون سب هذا المذهب إلى هشام 9)، وأبي جعفر الدينوريّ ( ). 
 الحمل عليه. ه؛ فوجبلح لوالترتيب في الوجود صا وحجّتهما أنّ الترتيب في اللفظ يستدعي سببًا،

 عْتر ِضَ على هذا الاحتجاج  ببطلنه من وجهين:وقد ا
                                                           

 .3/156( ينظر: الهمع: (1
والتذييل: 633-2/632( ينظر: سرّ الصّناعة: (2  ،13/74. 
واه مسلم في صحيحه )كتاب/ الحجّ، باب/ حجّة النبي (3 واية: ،  :)1/557( ر  على التكلّم.« أبدأ بما بدأ الله به»بر
 .313( ينظر: توجيه اللمع: (4
 ( ينظر: المصدر السابق نفسه.(5
والتذييل: 438-1/437( ينظر: الكتاب: (6  ،13/73. 
 .13/73( ينظر: التذييل: (7
 ( ينظر: المرجع السابق نفسه.(8
 المرجع السابق نفسه.( ينظر: (9

ّ، ختن ثعلب، من أهل دِينَور، أخذ ع       ي ّ، نحو ي وقن المهو: أبو عليّ، أحمد بن جعفر الدينور أخذ عنه و رأ على المبردّ، ازنّي، 
و )إصلح المنطق(، توفي سنة ) ولادّ، من آثاره: )المهذّب( في النحو،  2ابن  واللغويين: ه(. ينظر89 ، 215: طبقات النحويين 

واة:   .69-1/68وإنباه الر
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لأمر، وقد  نفس اا فياشتراك زيد وعمرو في باب المفاعلة، فق دّم في اللفظ ما ليس مقدّمً  /1
 .ف فيه الزمانا اختلمو فيهضعّف هذا الوجه أبو حياّن؛ لضرورة تقديم أحد المشتركين، والكلم إنّّا 

أنهّ لا يتعيّن ما ذكروه أن يكون سبب تقديم؛ لأنهّ قد يكون التقديم للهتمام بالإخبار عنه،  /2
1)قصده أوّلًا بأن يخبر عنه خاصّة، ث يتجدّد له غرض في الإخبار عن الثاني أو ). 

2)أنّ )الواو( محتملة للمعاني الثلثة: المعيّة، والتأخّر، والتقدّم الوجه الرابع: ، وهو مذهب (
3)مالك ابن 4)، وابن هشام( ). 

ها في الحكم محتملً للمعيّة برجحان، وللتأخّر بكثرة، عَ بِ تْ تنفرد )الواو( بكون م  »يقول ابن مالك: 
5)«وللتقدّم بقلّة 6). وقد خالف بذلك كلم سيبويه( ). 
إذا قيل: قام زيدٌ وعمرٌو، احتمل ثلثة معانٍ، قال ابن »ابن هشام عن )الواو( العاطفة: ويقول 

7)مالك : وكونّا للمعيّة راجح، وللترتيب كثي، ولعكسه قليل، اهـ ... وتنفرد عن سائر أحرف العطف (
 بخمسة عشر حكمًا:

8)«أحدها: احتمال معطوفها للمعاني الثلثة السابقة ).. 
و حياّن على ابن مالك؛ لبعده عن الصحّة المؤيدّة بالحجج التي توافرت في مذهب وقد اعترض أب

9)البصريين، وكثي من الكوفيين  وقد سبق ذكرها في )الوجه الثاني(. (
للمعيّة، أو التأخر،  لا يخرج عن الوجه الثاني، فلم يقل ابن مالك: إنّّا تاتينّ هذا الوجه إ فإن قيل

فليست هذه معانٍ  أو التقدّم، بل ذكر أنّ ما بعدها يحتمل المعيّة برجحان، وللتأخر بكثرة، وللتقدّم بقلّة،

                                                           

 .13/73( ينظر: التذييل: (1
والتذييل: 174( ينظر: التسهيل: (2 والمغني: 13/73،   ،343. 

 .174ينظر: التسهيل:  (3)
 .343( ينظر: المغني: (4

 .174التسهيل:  (5)
 .4/1981( ينظر: الارتشاف: (6
وقد سبق لفظه في النص السابق بغي هذا اللفظ.174( التسهيل: (7  ، 

  .343المغني:  (8)
 .13/73ينظر: التذييل:  (9)
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 دلّت عليها الواو، بل هكذا يغلب استعمالها، ولا يظهر لاعتراض أبي حيّان عليه وجه.
؛ فلحقه اهتولم ينفِ صح ،ذه المعانيوالردّ على هذا أنّ ابن مالك لم يعترض على احتمال دلالة ه

 الاعتراض.
1)وقد اتّضح لي بعد البحث في المسألة أنّ ما ذهب إليه السيافّي، واحتجّ لصحّته ابن الخبّاز ، وهو (

على خلف مَن ردّ هذا الإجماع  -إجماع النحويين من أنّ )الواو( ليست للترتيب هو المذهب الصحيح 
2)من قول السيافيّ  ولم أجد نصًا صريًحا في كتاب مَن ح كي عنهم خلف ذلك، سوى الحكاية غي  - (

3)المباشرة في غي كتبهم؛ بل الذي وقفت  عليه في بعض كتبهم موافقًا لهذا الإجماع ؛ ماّ يقوّي ما ذهبا (
  إليه، فضلً عن الأدلةّ المعزّزة لهذا الوجه.

 
  

                                                           

 .313ينظر: توجيه اللمع:  (1)
1ينظر: التذييل: (2) والمغني: 3/74  ،343. 
ن:  (3) ومجالس ثعلب: 1/396ينظر: معاني القرآ  ،2/386. 
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 :المبحث الرابع
 الأحكام الصرفيةاعتراضاته على 

 وفيه سبع مسائل: 
 :المسألة الأولى: وزن )ي يد( إذا صُغّ رو 

مسألة: لو صَغَّرْتَ )يزيدَ( على لفظِه لم ينصرفْ، كقولك: )ي ـزَيِّد (، فإن قلتَ: »قال ابن الخبّاز: 
: ي ـفَيْعِل . ومن قال: إنهّ )ي ـفَعِّل ( 1)فما وزن ه في التصغي؟ قلت  الياءَ الأولى زائدةٌ للتصغي، فقد أَخطأ؛ لأنَّ  (

2)«والثانية  عين  الفعلِ  ). 
 الدراسة.

 كلمة )يزَيِد( تتضمّن جانبين: 
 منعه من الصرف. /1
 ميزانه الصرفّي.  /2

يه اعتراض ف ذي وقعر الوالذي يعنيني في هذه الدراسة هو الوزن الصرفي بعد التصغي، وهو الأم
  موضعه.سيأتي فيان، و للتعريج على المنع من الصرف لضبط الميز ، وإن كان هناك أهمية ابن الخباز

غي على يدَ( عند التص)يزَِ   وزنوهو ميزان ه الصرفّي، قد ذهب ابن الخبَّاز إلى أنّ  فالجان  الثاني:
نّّا أا، وباعتبار تنكيه على )ي ـفَعِّل ( غي صحيح، وعلى هذا يكون اعتبار ابن الخباز في هذا تصغيها

 -سميتها ا الدالةّ على - ، فخشي أن يقول بتغيّها على )ي ـفَعِّل (، فتخرج من أبنية التصغيمصروفة
 لا تدغم زائدة للتصغيلياء الانّ وتنتقل إلى أبنية الأفعال، وتعليله في ذلك منضبط، وهو الأولى قياسًا؛ لأ

إضافةً  - ة الميزان الصرفينَّ م همّ لأ -عني في الوزن الصرفي أ -في عين الفعل التي هي يّء مثلها 
ك بالإدغام، تّضح  ذلالزائد من الأصلي، ولا ي توضيح الحرف -توضيح الحرف الساكن من المتحرّك  إلى
شكّ،  ئدة بل زابدّ أنْ يكون على وزن )ي ـفَيْعِل(، لتكون الياء الأولى التي للتصغي فل

 الفعل. عين هي والثانية
                                                           

قّق. (1 وهو خطأٌ مح   ( ض بطت في توجيه اللمع على )ي ـفْعِل ( 
 .477( توجيه اللمع: 2) 
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لك، وأقرَّ كونه منوعًا إذا كان على الوزن الغالب فيه الفعلية وقد ألمح ابن جني إلى شيء من ذ
وهو كل  ما كان على مثال: أفَـْعَل ، وتَـفْعَل ، ويَـفْعَل ، ونَـفْعَل ، وف عِلَ، وفَـعَّل، وانْـفَعَلَ، وكذلك »فقال: 

صرفه معرفة؛ جميع ما اختصّ من الأمثلة بالفعل، أو كان فيه أكثر منه في الاسم، من ذلك: )أحمد(، لا ت
للتعريف، ومثالِ الفِعْلِ، وتصرفه نكرة؛ لأن السبب الواحد لا يمنع الصرف، فتقول: رأيت أحمدَ وأحمدًا 

( لا تصرف شيئا من ذلك معرفة، وتصرفه نكرةآ (، و )أعَْصر  1)«خرَ، وكذلك )يزَيِد (، و )تَـغْلِب  ). 
 الصرفّي حال ع الوزنمية، فإذا اجتمع فيها قبل التصغي المنع من الصرف للوزن الغالب فيه الفعل

 لتبست اسميّتها. ا -طعًا ق -التصغي الذي ي ـعَد  من أبنية الأفعال 
 :  وقال الأزهريّ 

عُ ا» ـــــــلاو و وـــــــلاَّ   نوـــــــاياو لثّـَ أوناو اب ـــــــنُ جو
  

 

ـــــــــةو توـع ر فــُـــــــوني    ـــــــــع  الع موامو ـــــــــذو أوضو 2)مو ) 

م رف؛ بدليل عدمن الص نوعووجه الحجَّة منه أنّ )جَلَ( فعلٌ ماضٍ خالٍ من فاعل، وهو عَلَمٌ م 
مي ضي: هو، ففيه لَ، أجَ يدٌ )جَلَ( من قولك: ز  : بأنه يحتمل أن يكون سم ِّيَ بـتنوينه. وأ جيب عنه

 وله: ، كقمستتر يعود على )زيد(، وهو من باب )المحكيّات(، فهو وفاعله جملة محكيّة

ووالِ  بونّ  يو  يدُ ن ـُ 3)بّ ئ تُ أوخ  ) 
)يزَيِد( مسمّى به من قولك: المال  يزيد ، ففيه ضمي مستتر؛ والدليل على ذلك رفعه على الحكاية، 

4)«وإلا لو كان مجرّدًا عن الضمي لجرهّ بالفتحة؛ لكونه لا ينصرف للعلمية ووزن الفعل المضارع ). 
، هو الوجه المعتبر في التصغي، وهو «ي ـفَيْعِل»، وتصحيحه للوزن على «ي ـفَعِّل  »فاعتراضه على وزن 

ل(، ي شابه ما كان فْعِ ب الاسمية، وهو رباعي على )ي ـَقياسه، والقياس باعتبار أن )يزيد( داخل في با
؛ لأنّ الياء نزلت في الكلمة على ميزانّا «ي ـفَيْعِل»، وهو هنا «ف ـعَيْعِل»)فَعِيل(، في صَغَّر  على  على

                                                           

 .  249( اللمع: 1)
وثيل اليبوعي. ينظر: الكتاب: (2 وهو لسحيم بن  والأصمعيات: 3/207( البيت من الوافر،  والشعراء: 17،  والشعر   ،2/643 . 
و 3) ي يليه( صدر بيت من الرجز،  وهو لرؤبة بن العجاج. ديوانهالذ نَا له ـَـم  قَدِيدْ.  1: في )مجموع أشعار العرب( : ظ لْمًا عَلَيـْ 72 .

ن:  ( أَخْوَالي بَنِي يزَيِدْ. وروايته في الديوا  )نَـبَّأْت 
 . 339-2/338( التصريح: 4)
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، وهو ما يعد  في التصغي ماّ شابه على قياس الأصل، كما في )أَسْوَد( على «يَـفْعِل»الأصلي، وهو 
 )أ سَيْوِد(، والهمزة فيه زائدة. 

 عِيل.عَيْ ف ـ ثلثة: ف ـعَيْل، وف ـعَيْعِل، و  قوله: أبنية التصغي»بن عصفور: قال ا
الأصول  ف لا فيلحرو ما كان من الأسماء على هذه الأمثلة في الحركات، والسكون، وعدة ا :أي

ان على الأوز  نمأو غي ذلك  يْعِل(،م فَ )والزوائد، ألا ترى أنَّ ما كان على وزن )أ فَـيْعِل(، و )ي ـفَعْيِل(، و 
 ؟مثال )ف ـعَيْعِل( في الحركات والسكنات

عَال(أ ف ـَفإنْ قيل وجدنً من الأسماء المصغّرة على غي ذلك من الأمثلة، وذلك ) مال(، نحو: )أ جَيْ  يـْ
 ، وأمثال ذلك.)حم َيْاء( لء( كـعَيْ )ف ـعَيْلن( نحو: )س كَيْاَن(، و )ف ـعَيـْلَى( كـ )ح بـَيـْلَى(، و )ف ـ  و

عَالًا( راجع إلى )ف ـعَيْعِيل(؛ لأنَّه مثله فيفالجواب:  د الحروف، السكنات، وعدركات، و  الحإنَّ )أ فَـيـْ
ا ي عتدّ منه بالصدر.  وما بقي إنَّّ

1)وما بقي بمنزلة اسم مركب ، وكلها ترجع إلى )ف ـعَيْل(؛ لأنَّ ألفي التأنيث الممدودة والمقصورة، (
 م المركب.والألف والنون الزائدتين جارية مجرى الاس

2)«فقد تبيّن أنَّ هذه الأمثلة الثلثة عامّة لجميع الأسماء المصغّرة ). 
وأبنيته ثلثة: ف ـعَيْل، وف ـعَيْعِل، وف ـعَيْعِيل، كف لَيس، ود رَيْهِم، »وقال الحملوي عن أبنية التصغي: 

زن بها اصطلح خاصّ بهذا ود نَـيْنِيْ، وضع هذه الأمثلة الخليل، وقال: عليها ب نيت معاملة الناس، والو 
الباب، لأجل التقريب، وليس على الميزان الصرفي، ألا ترى أن نحو أحيمر ومكيم، وسفيج وزنّا الصرفي: 

3)«أ فَـيْعِل، وم فَيْعِل، وف ـعَيْلِل، وأما التصغيي فهو ف ـعَيْعِل في الجميع؟ ) . 
لتصغي )يزَيِْد(، وهي )ي ـزيَِّد(؛ لأنّّا موافقةٌ فأقول: إذن فل التباس في الصيغة التي قررّها ابن الخبّاز 

من أبنية الأفعال قطعًا،  « ي ـفَعِّل»بينما «، ف ـعَيْعِل»من أبنية التصغي ماثلً لــ « ي فيْعِل»للقياس، حيث 
يزان الصرفّي لم ت عامل في الم د(، و )ميِّت(،كما أنّ نظي هاتين الياءين الم ــدْغَمَتَيِن في )ي ـزَيِّد( يّءا )سَيِّ 

                                                           

وحم يَاْء.(1 وح بَـيـْلَى،  ن،  وهي: س كَيْاَ ي: ما بقي من الأمثلة   ( أ
 .2/440شرح الجمل:  (2)
1( شذا العرف في فن الصرف: 3) 72  . 
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اوز الخمسةَ عدد  حروفه، فعلى الرغم من الخلف  ، خاصةً فيما لم يج  مدغمتين كما هما، بل ع وملتا بالفكِّ
، «فَـيْعِل»الذي دار حول وزنّا الصرفي إلا أنّّم لم يختلفوا في فكِّ إدغام الياءين، ففريق قال في وزنّا: 

ئد في الكلمة، يدور حول موضع الحرف الأصلي من الزافالخلف «، فَعِيل»وبعضهم: « فَـيـْعَل»وآخر: 
1)بالإدغام« لعِّ ف ـَ»ـ ولم يرَدِ القول ب ، لأنهّ مخالفٌ للقياس، وم ناقض للغرَض الذي و ضِع من أجله الوزن (

 الصرفّي.  
ا يدعو م وليْس ثمَّة لمة،وفي الم ــقابل فـ )يّء التصغي( لا خلف في زيّدتها وموضعها من الك

 «.عِلي ـفَيْ » صيغةلإدغامها في الياء الأصلية؛ وبذلك فل يكون وزنّا التصغييّ إلا هذه ال
أ، عِّل فهو خطفَ باّز يفترض أنَّه لو قيل: إنَّ وزنه ي ـ أنَّ ابن الخ -التحرّي بعد البحث و  -ويتضح 

عاصريه، ولم يكون قد قال به أحد م أحد، إلا أن -ل على أوزان التصغي الوزن الدخي -يقل بهذا  ولم
  أقف عليه حتى الآن.

 
  

                                                           

 .2/796( ينظر: الإنصاف: (1
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يو بهما مذكر  :المسألة الثانية: تصغير هند و قودوم إذا سمُّ 
لأنَّه على ثلثة أحرف، وقد زال ولو سميّت رجلً بـ )هِنْدٍ( أو )قَدَمٍ( صرفته؛ » : قال ابن الخبّاز

تأنيثه بالتسمية، فصار كالمسمى بـ )عَدْلٍ( و )جَمَلٍ(، فإنْ صغّرته قلت: )ه نَيدٌ( و )ق دَيٌم(، فلم تؤنّث؛ 
1)لزوال التأنيث عنه بالنقل إلى التذكي، وقال يونس: )أقول: ه نَيدَة  وق دَيمةَ ؛ لأنَّه في الأصل مؤنث ) ،

: )ن ـوَيرَة (، و)ف ـهَيةَ (، و)أ ذَيْـنَة ( في أسماء رجال، ولا حجّةَ له في ذلك؛ لأنّ العرب واحتجّ بقول العرب
2)«سّمت بهذه الأسماء مصغّرات ). 

 الدراسة:
 :جهينو اختلف النحاة في تصغي )هِنْدٍ( و )قَدَمٍ( إذا سّمي بهما مذكر على 

التأنيث؛ لأنَّه زال عنه التأنيث بنقله إلى  يصغّر على )ه نَيدٍ( و )ق دَيٍم(، بغي هاء الوجه الأول:
3)المذكّر، وهو مذهب سيبويه 4)، والمبردِّ( 5)، وعامّة البصريين( 6)، وتبعهم ابن السراّج( 7)والسيافيّ (  ) ،

8)الخبّاز وابن 9)، والأشموني( ). 
نا  كما وإذا سميّتَ رجلً بـ )عين( أو )أ ذ ن( فتحقيه بغي هاء، وتدع الهاء هه»قال سيبويه: 

1)«أدخلتَها في )حَجَر( اسم امرأة. ويونس ي دخل الهاء؛ ويحتجّ بـ )أ ذَينَة(، وإنّّا سم ّي بمحقّر 0 ). 
 لأصل مؤنّث.اه في لأنّ  يصغّر على )ه نـَيْدَة( و )ق دَيْمةَ(، بإدخال الهاء؛ الوجه الثاني:

1)وهو مذهب يونس 1 1)الأنباري وابن، ( 2 ) . 
                                                           

 . 3/484( الكتاب: 1)
 .484-483( توجيه اللمع: 2)
 .3/484( ينظر: الكتاب: 3)
 .2/240( ينظر: المقتضب: (4
 .223 /4( ينظر: شرح الكتاب: (5
 .2/85( ينظر: الأصول: (6
 ( ينظر: المرجع السابق نفسه.(7
 .484-483( ينظر: توجيه اللمع: (8
 .3/720( ينظر: شرح الأشموني: (9
1  .3/484( الكتاب: (0
(1  . 3/484( ينظر: الكتاب: 1

1 والمؤنّث: (2  . 2/308( ينظر: المذكر 
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1«)وق دَيْمةَ ؛ لأنَّه في الأصل مؤنث أقول: ه نـَيْدَة  »قال يونس:  ، واحتجّ بقول العرب: )ن ـوَيرَة (، (
2)و)ف ـهَيةَ (، و)أ ذَينَة ( في أسماء رجال ). 

3)وردّ سيبويه حجّة يونس بأنّ )أ ذَيْـنَة( وأمثالها من الأعلم إنّّا سم ّي بها بعد التصغي، وتبعه في هذا  (
4)ابن الخبّاز 5)، والأشموني( ). 
  س.لَّبلِ موضع اعتراض ابن الخبّاز في هذه المسألة، ويصحّ في نظري؛ منعًا وهو 

 

 
  

                                                           

 . 3/484( الكتاب: 1)
 .484( ينظر: توجيه اللمع: (2
 .3/484( ينظر: الكتاب: (3
 .484( ينظر: توجيه اللمع: (4
 . 3/720( ينظر: شرح الأشموني: (5
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 :المسألة الثالثة: تكسير الاسم الخماسي الم يد بحرفين
 لغي معنًى،  الذي، حذفتَ فإن كان أحد الزائدين لمعنًى والآخر لغي معنًى »قال ابن الخبّاز: 

: )مَ  وأقررتَ  قَطِع(، و )م غْتَسِل(، تقول  ، فتَحذف النّون؛ َ)مغَاسِل ( وطِع (، قَاالذي لمعنًى، وذلك نحو: )م نـْ
ا في الفعل والمصدر، ولا تح  لأ ا لمعنى الفاعلية.نَّّ  ذف الميم؛ لأنَّّ

1)وفي كلم أبي الفتح  ها هنا نظر. (
قَطِعًا( و )م غْتَسِلً( إنْ كانً صفتين قَطِع ون( و)م غْتَسِل ون(،  اعلمْ أن )م نـْ لم ي كسّرا، وإنّا ي قال: )م نـْ

قَطِعَاتٌ( و )م غْتَسِلَتٌ(، وإنْ كانً علميِن صحّ كلم ه، وإنْ كانت الرواية )م نـْقَطعًَا( و )م غْتَسَلً(  -و)م نـْ
ما يكونًن اسميِن لمكانَي الانقطاع والاغتسال -بفتح الطاء والسين   2)«صحّ كلم ه؛ لأنَّّ ). 

 الدراسة:
الأمثلة الخماسية لا جمعَ لها، ولا تكسياً؛ لثقلها، وكثرة حروفها، فإن احتيج إلى جمع شيء منها 
ح ذف أحد حروفها؛ لتعود إلى بناء الرباعي، وهو )مَفَاعِل(، ويجوز التعويض عنه بياء، فيقال: 

3))مَفَاعِيل( ) . 
قَطِع(كعنًى،  غي ملين لمعنًى، والآخر الزائدوالاسم الخماسي المزيد بحرفين، إن كان أحد  ، ـ )م نـْ

 )م غْتَسِل(، لا يخلو من كونه: و
 صفةً لعاقل. /1
 أو علمًا لعاقل.  /2
 أو اسماً لمكان )غي عاقل(. /3

 وعند جمعه يتخذ الأحكام التالية:
 إذا كان صفة لعاقل فالقول في تكسيه على ثلثة أوجه: /1

ى )مقاطع( و )مغاسِل( دون التعرّض إلى كونه صفةً أو اسماً، إمّا سهوًا أو يكسّر عل الوجه الأول:
                                                           

 .281( ينظر: اللمع: 1)
 .545( توجيه اللمع: 2)
ن: 3/444( ينظر: الكتاب: (3 والبيا  ،2/251. 
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عمدًا، فيقرّون الميم؛ لأنّّا دخلت علمة لاسم الفاعل، والتاء والنون زائدتان لغي علمة، فكانت الميم 
1)أولى بالإثبات؛ لأنّّا لو ح ذفت لزالت علمة الفاعل ) . 

2)وقد ذهب إليه ابن السراّج 3)ن جنّي واب ( 4)، وتابعه الكوفيّ ( 5)، والباقوليّ ( ). 
6)وهنا موضع اعتراض ابن الخبّاز 7)على ابن جنّي  ( في إطلق هذا الكلم دون تفصيل في حكم  (

تكسيه، وعند ابن الخبّاز أنّ في الكلم نظراً وتفصيلً في المسألة، وذلك من حيث النظر إلى معنى 
 الوصفيّة فيه أو زواله من الاسم، كما في تفصيلي هذا للمسألة.

مع جمعَ سلمة؛ لأنهّ صفة في حكم الوجه الثاني: الجاري على الفعل، وتدخل  لا ي كسّر، وإنّّا يج 
مؤنثّه تاء التأنيث، فاست غني فيه بالتصحيح عن التكسي، ومنه ما جاء على أبنية )اسم الفاعل(، و )اسم 

8)ه ميم مضمومة(المفعول(، و )صيغ المبالغة(، و )المزيد  أول   9)، وقد ذهب إليه سيبويه( 1)، وابن السراّج( 0 ) ،
1)والسيافيّ  1 1)، وابن الخبّاز( 2 1)وابن يعيش، ( 3 ) . 

 الصفات على ضربين: »... قال ابن يعيش 
1)ما كان جاريًّ على الفعل، كضارب وضاربة، و ]الثاني[ أحدهما: 4 غي جارٍ، كـ )أحمر(  - (

مع جمع السلمة، فتقول في المذكر: قائمون، وضاربون، وفي المؤنّث:  ونحوه، فما كان من الأوّل فإنهّ يج 
                                                           

ن: (1  .   2/256( ينظر: البيا
 .3/42( ينظر: الأصول: (2
 . 281( ينظر: اللمع: (3
ن: (4  .2/256( ينظر: البيا
 .734-733( ينظر: شرح اللمع: (5
 .545( ينظر: توجيه اللمع: (6
 . 281( ينظر: اللمع: (7
 .407-406 /1( ينظر: الارتشاف: (8
 .3/444( ينظر: الكتاب: (9
1  .3/23( ينظر: الأصول: (0
1  .4/387( ينظر: شرح الكتاب: (1
1  .545( ينظر: توجيه اللمع: (2
1  .67-66 /5( ينظر: شرح المفصل: (3
1  ( زيّدة يقتضيها السياق.(4
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ه لمـاّ جرى على الفعل ش به بلفظ الفعل الذي يتّصل به ضمي الجمع، لأنّ قائمات، وضاربات؛ وذلك أنّ 
الفعل يسلم ويتغيّ بما يتصل به، فقولك: )ضاربون( بمنزلة )يضربون(، و )ضاربات( بمنزلة )يَضربْن(، وما  

مع جمع سلمة إلا عن ضرورة 1)«كان من الثاني وهو غي الجاري فل يج  ).  
فظ، ولا ي قاس عليهوقد شذّ من ذلك بعض ا 2)لصفات، كـ )مَيَامين(، و )مياسي(، فذلك يح  ) . 

جواز الوجهين: التكسي، وجمع السلمة، إلا أنَّ الأصل هو تصحيحه  معه جمع  الوجه الثالث:
3)السلمة، وهو مذهب ابن كيسان 4)، والثمانيني( 5)، وقد أجاز أبو حيّان تكسيه على استكراه( ) . 

وهو أنّ الأصل إذا كان علمًا لعاقل، أو اسماً لغي عاقل كـ )اسم المكان(، ففيه وجه واحد،  /2
قَطِع(، فيه التكسير ، في كسّر بحذف الحرف الزائد الذي لغي معنًى، وإثبات الذي لمعنًى، نحو: )م نـْ

بدلالة مجيئها في الفعل  -عنًى )م غْتَسِل( ي قال: )مَقَاطِع(، و )مَغَاسِل(، فت حذف النون؛ لأنّا لغي م و
ذف الميم؛ لأنّّا لمعنى الفاعلية -والمصدر على حدّ سواء  6)ولا تح  ، مع جواز تصحيح العلم العاقل إلا أنّ (

7)تكسيه أقوى؛ لأنَّه اسم، وهو مذهب سيبويه 8)، والسيافيّ ( 9)، والكوفي( 1)، وابن يعيش( 0 ). 
 

  

                                                           

 .  5/60( شرح المفصل: (1
 .5/67: المرجع السابق( ينظر: (2

 .5/61: المرجع السابقينظر:  (3)
والقواعد: (4  .153( ينظر: الفوائد 
 .407-406 /1الارتشاف:( ينظر: (5

ن:  (6) وتوجيه اللمع: 2/256ينظر: البيا  ،545 . 
 .632-3/631( ينظر: الكتاب: (7
 .387 /4( ينظر: شرح الكتاب: (8
ن: (9  .1/76( ينظر البيا
1  .61( ينظر: شرح المفصل: (0
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 :المسألة الرابعة: مفرد غُروفوات
، فهو جمع فاَتٌ(: )غ رَ وقال بعض النحويين: إذا فتحتَ الثاني فقلتَ »... قال ابن الخبّاز: 

لتاء جمع قلّة، قال ع  بالألف وا، والجمثرةٍ )غ رَف(، و )غ رَف( جمع )غ رْفَة(، وهذا بعيدٌ؛ لأنَّ )غ رَفاً( جمع  ك
 الشاعر:

د يًا رُ  ـــــــــــــــــــــا روأوو ناو باو بو فوـلومَّ ـــــــــــــــــــــكو  ـنوا اتـُ
 
 

دَّ بالهو  ل   عولوى  1)موو  ن  لاو نَو ل طُ الج  ) 

 

 
2)«الرواية بفتح الكاف ). 

 الدراسة:
 جهان:و عه إذا كان الاسم على بناء )ف ـعْلَة(، كـ )غ رْفَة( و )ر كْبَة(، ففي جم

 نية:ة أبأن يجمع جمع قلّة بإلحاق )الألف و )التاء(، وفيه ثلث الوجه الأول:
 الضمة.)ف ـع لَت( بإتباع الضمة  /1
 )ف ـعَلَت( بإبدال الضمة فتحة؛ لخفّتها. /2
 )ف ـعْلَت( بإسكان العين؛ للتخفيف.  /3

  ين:ءجاء تكسيه على بناجمع كثرة، و  أن يجمعالوجه الثاني: 
 )ف ـعَل(، نحو: )ر كَب(، و )غ رَف(، و )ج فَر(. /1
 و )جِفَار(. فْرَة()ج   و )فِعَال(، نحو: )ن ـقْرَة( و )نقَِار(، و )وب ـرْمَة( و )بِراَم(، /2

3)وقد ذهب إلى الوجهين السابقين سيبويه 4)، والمبردِّ( 5)، وابن جنّي ( 6)، والباقولي( 7)، وابن الخبّاز( ) ،
                                                           

ي. ينظر: شعره: 1) و بن شأس الأسد وهو لعمر 7( البيت من الطويل.  4. 
 .549( توجيه اللمع: 2)
 .3/579( ينظر: الكتاب: (3
 .2/187( ينظر: المقتضب: (4
 .283( ينظر: اللمع: (5
 .734( ينظر: شرح اللمع: (6
 549( ينظر: توجيه اللمع: (7
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1)وابن يعيش 2)ا ذكره هؤلاءا إلى شيء مّ ؤو ، وغيهم مِّن أوم( ). 
ركّت قتَ التاء وحلعدد ألحادنى وأمّا ما كان )ف ـعْلَة(، فإنّك إذا كسّرتَه على بناء أ»قال سيبويه: 

 ف راَت(.فْرَة(  و)ج  ، و )ج  ات(العين بضمّة، وذلك قولك: )ر كْبَة( و )ر ك بَات(، و )غ رْفَة( و )غ ر فَ 
ربما  و ، و)ج فَر(، )غ رَف((، وفإذا جاوزتَ بناء أدنى العدد كسّرته على )ف ـعَل(، وذلك قولك: )ر كَب

جِفَار(، و )ب ـرْقَة( ج فْرَة( و )ام(، و)بِرَ )( و )نقَِار(، و )ب ـرْمَة( و رَةى )فِعَال(، وذلك قولك: )ن ـقْ كسّروه عل
 و )بِراَق(.

3)«ومن العرب من يفتح العين إذا جمع بالتاء، فيقول: )ر كَبَات( و )غ رَفاَت( ) . 
 وكلّ ما سبق من الأبنية لم يرد خلف في أنّ مفرده )ف ـعْلَة( حسب ما انتهى إليه بحثي، سوى بناء

4)مذه  آخر لبعض النحويين)ف ـعَلَت( ففيه  و )غ رَف( جمع  وهو أنّ )غ رَفاَت( جمع )غ رَف(،، (
5))غ رْفَة(، وقد حكي ذلك عن الكسائي ). 

مفردها يجيء على بناء )ف ـعْلَة(   -بفتح العين كـ )غ رَفاَت(  -وقد اتضح ما سبق أنّ بناء )ف ـعَلَت( 
6)على بناء )ف ـعَل(كـ )غ رْفَة(، ولا يجيء مفردها  ، سواءٌ أكان مفردًا كـ )ج عَل(، هذا من جهة، أو جمعًا  (

من جهة أخرى، فاعتبارهم أنّّا جمع للجمع قد اتضح أنّّا بإلحاقها  -هنا  كما قصدوه ها  -)غ رَف(  كـ
رْفَة(، )الألف( و )التاء( تكون بناءً لأدنى العدد، أي: جمع القلة، وبذلك يكون مفرد )غ رَفاَت( هو )غ  

7)«وهذا بعيد»بقوله:  وليس )غ رَف(، وهنا موضع الاعتراض لدى ابن الخبّاز على هذا المذهب ، وعلّل (
لذلك أنّ بناء )غ رَفات( الذي تلحقه )الألف( و )التاء( هو جمع قلّة، وبناء )غ رَف( هو من جموع 

 )ر كَبَات( بالفتح جمع )ر كَب(، وقال بعض النحويين: إنّ »الكثرة، ويؤيدّ هذا الاعتراض قول ابن يعيش: 

                                                           

 .30-5/29( ينظر: شرح المفصل: (1
ن جوهر الأدب: (2 5( ينظر: تحصيل عين الذهب من معد وشرح التسهيل: 35-536 وشرح ابن عقيل على 1/100،  ألفية ، 

 .4/121ابن مالك: 
 .3/579( الكتاب: (3
5( ينظر: تحصيل عين الذهب: (4 وتوجيه اللمع: 35-536 وشرح المفصل: 549،   ،5/29-30. 
 .3/113( النكت في تفسي كتاب سيبويه: (5
 .574 /3( ينظر: الكتاب: (6
 . 549( توجيه اللمع: (7
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و )ر كَب( جمع )ر كْبَة(، ولو كان كما قالوا لما جاز ثلث ر كَبَات؛ لأنّ هذا الضرب من العدد لا ي ضاف 
1)«إلّا إلى أبنية القلّة، أو ما كان في معناها، و )ر كَباَت( على هذا كثي؛ لأنهّ جمع جمع ، ويصحّ على (

  يما أرى.هذا اعتراض ابن الخبّاز ف
 

 

 
 

  

                                                           

 . 30-5/29( شرح المفصل: (1
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 : قُـرَّاءإلىالمسألة الخامسة: النس  
ا، لجيّد إقرارهء(، فاق ـرَّاوإنْ كانت الهمزة ليست للتأنيث وهي أصل، نحو: )» قال ابن الخبّاز:

، قال ا  ر:لشاعفتقول: )ق ـرَّائِي(؛ لأنّّا لام الفعل، و )الق رَّاء (: العفيف 

 توب  س  تو و بوـي ضواءُ تص طوادُ الحول يمو 
 

ل م  القُرَّاء    ن  قوـل  و المـسُ  1)بالحسُ  ) 

 
 

 لوقوعها طرفاً بعد ألف زائدة.
2)«ومنهم من يقول )ق ـرَّاوِيّ(، وهو بعيد، يشبّهها بهمزة صحراء؛ لوقوعها طرفاً بعد ألف زائدة ). 

 الدراسة:
3))ق ـرَّاء(عند النسب إلى المنصرف الذي آخره همزة أصلية قبلها ألف زائدة، نحو:  4)، و)و ضَّاء(( ) 

 من الصفات، و )حِراَء( من الأسماء، ففي همزته وجهان:
وهو الأجود؛ لموافقته القياس؛  ائيّ(،( و )و ضّ فتقول: )ق ـرَّائيّ , إقرار الهمزة وإثباتهاالوجه الأول: 

5)لأنهّ منصرف، والهمزة أصل غي منقلبة، وليست للتأنيث، ولا للإلحاق ). 
6)يبويهس وذهب إليه 7)، والمبردِّ( 8)، وابن جني( 9)وابن الخبَّاز ( 1)، وابن يعيش( 0 1)، وابن مالك( 1 ). 

                                                           

وقيل: زيد بن تركي 1)  ،ّ ي بَيِْ وقيل: زيد بن ترك الد   ،ّ ي بيَِْ وقد اختلف في نسبته، فقيل: أبو صدقة الد  ( البيت من الكامل. 
وقيل: يزيد بن تركي. ينظر: إصلح المنطق:   ،ّ ي ِ 1الز بَـيدْ والصحاح: 09 والمشوف الم ـعْلَم في ترتيب الإصلح  1/65،  )قرأ(، 

وف المعجم:   )قرأ(. 2/637على حر
 .640-639( توجيه اللمع: 2)
وس: (3 ي: الناسك المتعبِّد. ينظر: تاج العر  )قرأ(. 1/365( أ
ي: الحسََن. ينظر: المرجع السابق: (4 وضأ( 1/489( أ (. 
واللمع: 3/351( ينظر: الكتاب: (5 وشرح المفصل: 326،  والتسهيل: 5/155-156،   ،261. 
 .3/351( ينظر: الكتاب: (6
 .3/149المقتضب: ( ينظر: (7
 .326( ينظر: اللمع: (8
 .640-639( ينظر: توجيه اللمع: (9
1  .5/155( ينظر: شرح المفصل: (0
1  .261( ينظر: التسهيل: (1
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واعلمْ أنّك إذا أضفتَ إلى مدود منصرف، فإنّ القياس والوجه أن تقرهّ على »قال سيبويه: 
1)«حاله ) . 

عد ألف بوقوعها طرفاً لراء(؛ )صح اوًا، تشبيهًا لها بهمزة التأنيث، كـو   إبدال الهمزة الوجه الثاني:
 زائدة، فتقول: )ق ـرَّاوِيّ(.

2)وأجازه سيبويه 3)، والمبردِّ( 4)والسيافيّ  -والإقرار عنده أجود - ( ). 
وإذا كانت الهمزة من أصل الحرف، فالإبدال فيها جائز، كما كان فيما كان بدلًا »قال سيبويه: 

  .(5)«أصلها الهمز، مثل: قراّء، ونحوهمن )واو( أو )يّء(، وهو فيها قبيح، وقد يجوز إذا كان 
  بدل، وغيها، فل ت  أصل وقد اعترض على هذا الوجه ابن الخبّاز؛ لبعده عن القياس؛ لأنّ الهمزة

6)أولى بالإبدال؛ لأنّّا ليست بأصل -أي: الهمزة المنقلبة، وهمزة الإلحاق  - ،  وذلك حسب ما ي فهم (
وهي زائدة، فينتفي الشبه بينهما بذلك؛  -تشبيهًا لها بهمزة صحراء الأصلية  - من تعليله لمن يقلبها واوًا

  وتستبعد لذلك عن القياس.
 

 
  

                                                           

 .352-3/351( الكتاب: (1
3-3/351( ينظر: المصدر السابق: (2 52. 
 .3/149( ينظر: المقتضب: (3
 4/108( ينظر: شرح الكتاب: (4

 .352-3/351( الكتاب:     (5
 .640( ينظر: توجيه اللمع: (6
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ي ل(  :المسألة السادسة: تصغير )أوص 
ذ من ثلثة يْلَل( شذو  )أ صَ ، وفي(لأ صَيْلَ ) ، و(أ صَيْلَن)وقالوا في )أَصِيل(: » قال ابن الخبّاز: 

 أوجه:
 أنّّم عدلوا عن تصغي المفرد إلى تصغي الجمع.  الأوّل:
 أنّّم صغّروا )أ صْلَنًً(، و )ف ـعْلَن( بناء لا ي صغّر. والثاني:
 .أنّّم أبدلوا من النون لامًا والثالث:

وفي )أ صَيْلَن( شذوذان، وقد ذكرنًهما، وشأن هذا الشاذّ أن يحفظ، ولا يقاس عليه؛ لأنهّ مخالف 
هذا من شيمة  لو كسرنً حدّ المـطرّد بالنادر لم يبقَ بين الأضعف والأقوى مايزة، وليسلأصول كلمهم، و 

1)«العاقل ). 
 الدراسة:

2)القياس في تصغي )أَصِيْل( هو )أ صَيِّل( ؛ لأنهّ اسم رباعي ثالثه يّء، على بناء )فَعِيْل( فيكون (
 (، التقت يّء التصغي الزائدة بالياء الأصلية؛ فوقع التضعيف. تصغيه على )ف ـعَيْعِل

وإذا أ ريد تصغيه على حال الجمع بالمعنى المراد من تصغي الأحيان كأنّّم جعلوا كل جزء منه 
3)أصيلً  ، فالقياس )أ صَيِّلَتٌ(؛ لأنهّ لا بدّ أن يردّ جمع الكثرة )أ صْلَن( إلى جمع القلّة )أَصِيْلَت( (

)الألف( و )التاء(، ث يصغّر؛ لأنهّ يكون حينئذٍ اسماً مصغّراً لما لا يعقل، فالقياس جمعه جمع قلّة  بـ
4))الألف( و )التاء(، ولا يبقى على جمع الكثرة بـ ) . 

ع من العرب تصغيه على )أ صَيْلَن(، تصغياً لجمعه علإلّا  ث صغّروه ( شذوذًا؛ حيعْلَنى )ف ـ  أنهّ سم 
 ء مكبّره في حال إفراده.على غي بنا

ع  إبدالهم اللم من النون، فقالوا: )أ صَيْلل( 5)كما سم  ). 

                                                           

 . 667( توجيه اللمع: 1)
 .4/225( ينظر: شرح الكتاب: (2
 . 3/484( ينظر: الكتاب: (3
وشرح الشافية: 1/85( ينظر: شرح الجمل: (4  ،1/277. 
وشرح الكتاب: 3/484( ينظر: الكتاب: (5 وسرّ الصناعة: 4/224،  والارتشاف: 2/321،   ،1/399. 
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وسألت  الخليل عن قولك: آتيك أ صَيْللًا، فقال: إنّّا هو )أ صَيْلنٌ(، أبدلوا اللم »قال سيبويه: 
1)«منها. وتصديق ذلك قول العرب: آتيك أ صَيْلنًً  ). 

2)اعترض السيافيّ  -القياس والمسموع عن العرب  الشاذّ عن -وعلى هذا التصغي  ) ،
3)الخبّاز وابن 4)، والرضيّ (  على كل التصغيين. (

 وهذا محلّ اعتراض ابن الخبّاز في هذه المسألة ، وهو كالآتي:
ل؛ /1  لأنّ فيه شذوذًا من ثلثة أوجه: أُصوي لاو

 الانتقال من تصغي المفرد إلى تصغي الجمع  الأول:
ة التي ن( من الأبنيف ـعْلَ )ناء أنّ هذا البناء تصغي لجمع الكثرة )أ صْلَن( على لفظه، وب الثاني:

مع بـ )فرد، ث الميصغّر أمثالها على لفظها إلا بعد ردّها إلى جمع القلّة، أو ت ردّ إلى لا الألف( و )التاء(،  تّ 
، وإذا أ ريد ى )ر غَيِّف(صغّر علي   ريد الواحدإن كانت لما لا يعقل، كـ )رَغِيْف(، جمعه )ر غْفَان(، وإذا أ  
 ع الكثرة.ى لفظ جمس علالجمع ي صغّر على لفظ جمع القلّة )أ رَيْغِفَة(، أو )ر غَيِّفَات(، ولي

م أبدلوا من النون لامً  الثالث:  ا.أنَّّ

ن؛ /2   لسابق.ذوذ اشلأنّ فيه شذوذين وهما الأول والثاني المذكوران في  أُصوي لاو
فظ، ولا ي قاس عليهوهذا ا 5)لضرب من كلم العرب يح  ). 

وقد سبق السيافّي ابن الخبّاز في هذه الوجوه، وبسط الكلم في هذين الشاذّين وأمثالهما، وتعرّض 
6)لسبب مخالفة هذا الباب للقياس، نقلً عن بعض النحويين، وليس هذا محلّه ). 

  

                                                           

 .3/484الكتاب: ( (1
 .4/225( ينظر: شرح الكتاب: (2

 .  667ينظر: توجيه اللمع:  (3)
 .1/277( ينظر: شرح الشافية: (4
 .667( ينظر: توجيه اللمع: (5
2-4/224( ينظر: شرح الكتاب: (6 25. 
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( ونحوه بو  :المسألة السابعة: علة إمالة )تَو
1)ومنع ابن بابشاذ»قال ابن الخبّاز: اَلَ )تَابَ( ونحوه ماّ ألفه التي هي عين منقلبةٌ عن واو،  ( أنْ يم 

وسأل نفسه، فقال: لم لا يجوز إمالته، وهو إذا ب ني للمفعول به ق لبت الألف يّء، كقولك: تيِْبَ عليه؟ 
 لأصل بناؤه للفاعل.فاعله غي لازم، وا فأَجاب: بأنّ بناء الفعل لِمَا لم ي سَمَّ 

2)عليه: )دَعَا(، و )غَزَى(، وقد أ ميل؛ نظراً إلى )د عِيَ( د  رِ واعلمْ أنهّ يَ  و )غ زيَِ(، وله أنْ يَـفْر قَ بأنّ  (
3)«الأطراف محالّ التغييات ). 

 الدراسة:
4))الألف( إذا كانت عينًا للفعل منقلبة عن )واو( لا تّوز إمالتها، كالفعل )تَابَ( ونحوه مع ، (

 انقلبها في الفعل المبني للمجهول إلى الياء، وفي علّة منعها وجهان:
 فعول به قلبتني للمب  إذا  لكون الغلبة لــ )الواو( في أكثر تصريفات الفعل، إلاّ الوجه الأول: 

ال، فلالألف يّءً، كـ )تيِبَ عليه(، وهذا البناء غي لازم؛ لذلك لا اعتبار له  ناؤهلأصل بمن أجله، وا  تم 
 فاعل.لل

5)وقد ذهب إليه ابن بابشاذ ). 
6)وهنا موضع اعتراض ابن الخبّاز على ابن بابشاذ، حيث أغفل موضع الألف من الفعل الذي  (

دَعَا( ن )تستمدّ منه قوّتها، ولجأ إلى اعتبار الفعل المبني للمفعول، وعليه فإنّ هذا الوجه ينقضه الفعل
المبنياّن للفاعل من أجل الياء عند بنائهما للمفعول )د عِيَ( و )غ زيَِ(،  )غَزاَ(، وقد أ ميل هذان الفعلن و

للمفعول، بل إلى موضع  ليس إلى بناء الفعل -لدى ابن الخبّاز  -وعلى هذا لا بدّ أنْ يكون النظر 
، فتكون ضعيفة تتعرّضها الإمالة، أم وسطاً، فتكون قوية لا تتعرّضها الإمالة؟ هي طرفاًأ الألف،

                                                           

 .861-2/860( ينظر: شرح الجمل لابن بابشاذ: 1)
وفتح «، دِعَيَ »( في توجيه اللمع: (2 وهو سهو ظاهر.بكسر الدال،  وف الكلمة،  والضمة قبل حر  العين، 
 .721( توجيه اللمع: 3)
 .4/121( ينظر: الكتاب: (4
 .861-2/860( ينظر: شرح الجمل لابن بابشاذ: (5
 .721( ينظر: توجيه اللمع: (6
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  العلّة، وسيأتي شرح ذلك مبسوطاً في الوجه الثاني.  تقيملتس
(؛  اتفريلقوتها وتمكّنها في تص الوجه الثاني: الفعل المختلفة، كـ )فَـعَلْت(، و )أفَـْعَل (، و )فاَعَلْت 

لكونّا غي معرّضة للتغيي؛ بسبب توسّطها في الفعل، فلمّا قويت تباعدت عنها الياء والإمالة، إلّا ما  
(؛ لأنهّ لا   ال المضموم الأوّل من )فَـعَلْت  ( مكسور الأوّل فقط، فت مال، ولا يم  كسرة كان على بناء )فَـعَلْت 

1)ي ـنْحَى نحوها ) . 
2)وذهب إلى هذه العلّة سيبويه 3)، والسيافيّ ( 4)، والفارسيّ ( 5)، وابن الخبّاز( ). 

( مكسور الأوّل ليس »قال سيبويه:  يلون بنات الواو إذا كانت عينًا، إلّا ما كان على )فَـعَلْت  ولا يم 
) ؛ لأنهّ لا كسرة ي ـنْحَى نحوها، ولا ت شبه بنات غيه، ولا يميلون شيئًا من بنات المضموم الأوّل من )فَـعَلْت 

هنا، ولا تضعف ضعفها ثمةَّ. ألا تراها ثابتة في  الواو التي الواو فيهنّ لام؛ لأنّ الواو فيهنّ قوية ها
( ونحوه؟ فلمّا قويت ها (، و )أفَـْعَل (، و )فاَعَلْت  هنا تباعدت من الياء والإمالة، وذلك قولك:  )فَـعَلْت 

6)«دار(، لا يميلونّما)قام( و ) ). 
ن في (، وإنّّا كا)دَعَا وا(، والإمالة في الفعل لا تنكسر إذا قلتَ: )غَزاَ(، و )صَفَ »وقال أيضًا: 

لَئِبًا؛ لأنّ الفعل لا يثبت على هذه الحال للمعنى. ألا ترى  تقول: )غ زيَِ(، : )غَزاَ(، ثك تقولأنَّ  الفعل م تـْ
تَ: فـْعَلَ( قلأَ )فإذا قلتَ:  عدّة الحروف على حالها. وتقول: )أغَْز و(،فت دخله الياء، وتغلب عليه، و 

لى إالها، وتخرج حة على العدّ )أغَْزَى(، قلبتَ وعدّة الحروف على حالها. فآخر الحروف أضعف؛ لتغيّه و 
 الياء، تقول: )لَأ غْزيَِنّ(، ولا يكون ذلك في الأسماء.

ا تصي  إلى )الياء(، فصارت )الألف( أضعف في الفعل؛ لما يلزمها من فإذا ض عِّفَتْ )الواو( فإنَّّ
7)«التغيي ) . 

                                                           

 .4/121( ينظر: الكتاب: (1
 صدر السابق نفسه.( ينظر: الم(2
 .4/498( ينظر: شرح الكتاب: (3
 .181-4/180ينظر: التعليقة: ( (4
 .721( ينظر: توجيه اللمع: (5

 .4/121الكتاب:  (6)
 .120-4/119السابق:  صدر( الم(7
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وهذا ما قصده ابن الخبّاز في اعتراضه على علّة ابن بابشاذ في منع الإمالة، في ألف ما )عينه( 
1)، أي: ضعيفة«وله أنْ يفرق أنّ الأطراف محالّ التغييات»منقلبة عن )واو(، بقوله:   ؛ لتعرّضها للتغيي(

عت  بتطرفّها؛ فلذلك لا تقوى قوّة ما )عينه( منقلبة عن )واو(؛ ومن ثَّ تكون عرضة للإمالة، ولهذا سم 
2)الإمالة في )دَعَا( و )غَزَى( 3)ومنهم من استقبحها - ( ما لامه منقلبة عن )واو(؛ وذلك اعتباراً للياء  - (

، ومنهم من ي قوّي فيه الإمالة؛ لشبه الألف بالياء المتطرفّة التي في بناء الفعل للمجهول )د عِي( و )غ زيَِ(
4)بالانقلب إليها في موضع اللم، مع قوّة الفعل على التصرّف ). 

ولم ت سمع الإمالة في )تاب( ونحوه؛ لأنّا قوية بتوسّطها؛ فل تتعرّض للتغيي، ولا اعتبار )للياء( عند 
ضروب التصريف الأخرى للفعل، وهذا هو الفارق بناء الفعل للمجهول في )تيِبَ(، لثبات )الواو( في 

5)بين الفعلين ). 
قد اتّضح لي بشاذ، و ن باوبذلك يكون ابن الخبّاز موافقًا لمذهب سيبويه، ومعترضًا على مذهب اب

  صوابه ماّ سبق.
 

 

 

                                                           

و(.(1 وا  ( يعني ما لامه منقلبة عن )
4-4/497( ينظر: شرح الكتاب: (2 والتعليقة: 98 وشرح الجمل: 4/181،   ،3/254. 
 .3/44( ينظر: المقتضب: (3
والتعليقة: 4/508( ينظر: شرح الكتاب: (4 وشرح الكتاب للرّمانّي: 189 /4،   ،4/286. 
4-4/497( ينظر: شرح الكتاب: (5 والمقتضب: 98 وتوجيه اللمع: 3/44،   ،721 . 
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 :القسم الثاني
 الدراسة المنهجية

 مصادره في اعتراضاته. الفصل الأول:
 منهجه في اعتراضاته.  الفصل الثاني:
 أصول الاحتجاج في اعتراضاته.  الفصل الثالث:
 ومذهبه النحويّ. ،موقفه من النحويين الفصل الرابع:

 تقويم اعتراضاته.  الفصل الخامس:
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 :الفصل الأول
 مصادره في اعتراضاته

 .الكتب المبحث الأول:
 .الرجال المبحث الثاني:
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ل
ّ
 :المبحث الأو
 الكتب

سم با فتارة يصرحّ يها،أخذ ابن الخبّاز مادته من مصادر متنوعة من الكتب، وقد اختلف منهجه ف
ذا سيأتي هو قط، الكتاب وصاحبه، وتارة باسم الكتاب فقط، وتارة يصرحّ باسم صاحب الكتاب ف

 : ويمكن أن أجعل هذه المصادر قسمينلاحقًا في حديثي عن مصادره من الرجال، 
 باسم الكتاب وصاحبه:يصرّح فيها  المصادر التيأ/ 

 وهذه الكتب هي: 
1)ه(. نقل عنه مرة واحدة316الأصول لابن السراّج )ت /1 ). 
2)ه(. نقل عنه مرة واحدة368شرح الكتاب للسيافّي )ت /2 ) . 
3)ه(. نقل عنه مرة واحدة516المقامات للحريريّ )ت /3 ). 
4)نقل عنه مرة واحدةه(. 569الغرةّ في شرح اللمع لابن الدهّان )ت /4 ). 

 ودونك مثالين لنقله من الكتب:
5)«وقد صرحّ ابن السراّج بامتناع ذلك في ثلثة مواضع من كتاب )الأصول(» قال ابن الخبّاز: ). 

وقد وضع الحريري  هذه المسألة في المقامة الرابعة والعشرين، وألغزها، فقال: )وفي أيِّ موطنٍ »وقال: 
6)«اقع النِّسْوَانِ، وتبرز ربّات الِحجَالِ بعمائم الرجال(تلبس الذ كْراَن  بر  ). 

 باسم الكتاب فقط.فيها  صادر التي يُصرّحب/ الم

، وقد نقل عنه مرة واحدة،  لمحمّد بن المعلّى الأزديّ )من علماء القرن الرابع الهجري( ,الترقيص
 كتاب )الترقيص( من قول بعض الرجّاز:ما أنشده في  »ل: تََّ رْ دًا( م  حيث قال في احتجاجه بأنّ )محمّ 

                                                           

 ( ينظر: مسألة تضمّن التمييز معنى )مِن(.(1
و( للترتيب.(2  ( ينظر: مسألة مجيء )الوا
وطرحها(3  .10-3مع المؤنّث في الأعداد من  ( ينظر: مسألة علّة زيّدة التاء مع المذكّر، 
ّ أصل )مذ( )منذ(. (4 ن  ( ينظر: مسألة علّة حكم النحاة على أ
 ( مسألة تضمّن التمييز معنى )مِن(.(5

وطرحها مع المؤنّث في الأعداد من  (6)  .10-3مسألة علّة زيّدة التاء مع المذكّر، 
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يروة  الذ كُور    ب ذوكور  م ن خ 
 
 
 
 

كُور    مُحومَّد  في ف ع له  موش 
1)«فإجراؤه صفةً على النكرة يدلّ على أنهّ نكرة      ). 

 

 
  

                                                           

والارتّال.1)  ( مسألة محمد بين النقل 
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 :المبحث الثاني
 الرجال

ذه المصادر هإنّ أهم فته أخذ ابن الخبّاز مادته من مصادر متنوعة من الرجال، ومن خلل اعتراضا
 هي:

 مصادر مباشرة:

وهو أبرز  -وهم شيوخه الذين نقل عنهم مباشرة، وفي اعتراضاته نقل عن شيخ واحد فقط 
، ولم يصرحّ باسمه، وقد اهتديت  إلى اسمه؛ حيث صرحّ به في آخر كتابه )توجيه «شيخنا»بلفظ  - شيوخه

رح كتاب )اللّمع( ... ولم أستعن في مدّة إملئه هذا آخر ما عمدت  لإملئه من ش»ذ قال: اللمع(، إ
عليه بمطالعة كتاب، وقد أودعت ه نبذًا ماّ رويت ه عن شيخي مجد الدين أبي حفص عمر بن أحمد بن 

1)«بكر بن مهران، برّد الله مضجعه، وطيّب مهجعه أبي ). 
وحكى لنا »ه( مرة واحدة فقط، وهو قوله: 613وقد نقل عن شيخه أبي حفص الموصليّ )ت

أنّ بعض العصريّين من أهل بلدنً تخيّل أنّ المراد بتغيّ الآخر: تنحية حرف ووضع  -رحمه الله  - شيخنا
2)«حرف مكانه، وجواب هذا القول: السكوت! ) . 

 مصادر غير مباشرة.

قدّمين، اء المتلعلموهم مَنْ نقل عنهم من كتبهم، أي: بطريق غي مباشرة، سواء كانوا من ا
 وهي ثلاثة أنواع: المعاصرين له، من أو

  أ/ أعلام سماّهم وصرّح بهم: 

3)ه(. نقل عنه مرة واحدة178المفضّل الضبّي )ت /1 ). 

4)ه(. نقل عنه مرتين180سيبويه )ت /2 ). 
                                                           

(1 7( توجيه اللمع:  2 6. 
 ( ينظر: مسألة حد المتمكّن.(2
ن...(3  ( ينظر: مسألة تحريف الشاهد: حاشى أبي ثوبا
ّ أصل )مذ( )منذ(.(4 ن وعلةّ حكم النحويّين بأ  ( ينظر: مسألة نًصب المفعول معه، 
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1)ه(. نقل عنه مرة واحدة182يونس بن حبيب )ت /3 ). 

2)ه(. نقل عنه مرة واحدة189الكسائي )ت  /4 ) . 

3)ه(. نقل عنه مرتين207)تالفراّء  /5 ). 

4)ه(. نقل عنه مرتين215الأخفش )ت /6 ). 
5)ه(. نقل عنه مرة واحدة311الزجّاج )ت /7 ). 
6)ه(. نقل عنه مرتين316ابن السراّج )ت /8 ). 
7)ه(. نقل عنه مرة واحدة368السيافّي )ت /9 ). 
8)ه(. نقل عنه ثلث مرات377الفارسيّ )ت /10 ). 

و شرح ه اللمع( ه. هو المصدر الرئيس لابن الخبّاز؛ إذ إنّ )توجيه(392ابن جنّي )ت /11
ه، ويكفي عتراضاتاالب غلكتاب )اللمع( لابن جنّي؛ فل حاجة لذكر أمثلة لما هو شائع، وملموس في 

 أنهّ قد صرحّ به في اعتراضاته أربع مراّت.

9)ه(. نقل عنه مرة واحدة393الجوهريّ )ت /12 ). 

1)ه(. نقل عنه مرة واحدة469ابن بابشاذ )ت /13 0 ). 
                                                           

و قدم إذا سّمي به مذكر.(1  ( ينظر: مسألة هند أ
ن...(2  ( ينظر: مسألة تحريف الشاهد: حاشى أبي ثوبا
و( للترتيب.( (3 ومسألة مجيء )الوا  ينظر: مسألة أصل الميم في )اللهمّ(، 

ومسألة نًصب المفعول معه. (4) والمشتقّ إذا تقدّمت عليه،  ور  والمجر والجارّ   ينظر: مسألة رافع الاسم بالظرف 
 ( ينظر: مسألة نًصب المفعول معه.(5
ومسألة تضمّن الت(6 ور بـ )حتى(،   مييز معنى )مِنْ(.( ينظر: مسألة أقسام المجر

و( للترتيب. (7)  ينظر: مسألة مجيء )الوا
ومسألة أصل )الميم( في (8 ومسألة حدّ المتمكّن،  ( ينظر: مسألة حكم تذكي الفعل مع الفاعل المؤنّث الحقيقيّ إذا ف صل بينهما، 

 )اللّهم(.
وكريمة...(9  ( ينظر: مسألة توجيه الجرّ في الشاهد: 
1 ونحوه.( ينظر: مسألة علّة إ(0  مالة )تاب( 
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1)ه(. نقل عنه مرة واحدة516الحريريّ )ت /14 ). 

2)ه(. نقل عنه مرتين538الزمخشريّ )ت /15 ) . 

3)ه(. نقل عنه مرتين569ابن الدهّان )ت /16 ). 
4)أمّا غي النحاة، واللغويّين، فهو الشافعيّ   5)ه(، وقد نقل عنه مرة واحدة204فقط )ت ( ). 

  لنقله من هؤلاء:ودونك أمثلة 
 ذكر وجهًا للنصب في المستثنى بـ )حاشى(، برواية الكسائي للبيت: 

نو إنَّ أو  باو ـــــــــــــــــو  ــــــــــــــــى أوبيو ثوـ  باو حواشو
 
 
 

نو لـــــــــــــــــيسو   باو م   ثوـــــــــــــــــو   ب ُ مَّـــــــــــــــــل  فوـــــــــــــــــد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6)«ورواه الكسائي: )حاشى أبا ثوبان(»حيث قال بعده:  ). 

ون إلى أنَّ هذه الأسماء في هذه المواضع كلّها مرفوعة بما تقدّم وذهب الكوفيّ »وقال في موضع آخر: 
7)«عليها، ووافقهم أبو الحسن الأخفش ).  

إلى أنهّ منصوب بفعل محذوف تقديره: قمت  ولابست  زيدًا، فعلى قول  وذهب أبو إسحاق» وقال:
ضعف؛ لما فيه من حذف أبي إسحاق ف قِدَ المفعول معه من الكلم ... وقول أبي إسحاق لا ينفكّ من 

8)«الفعل، فبان أنّ المعتمد عليه مذهب سيبويه ). 

 من قول جرير:   والجيّد ما أنشده أبو عليّ » وقال:

   ء  و  يط لو أمُ  سو لقد وولودو الُأخو 
 

ت ها صُلُ   وشامُ   9)«على ق موع  اس  ). 
                                                            

وحذفها مع المؤنّث في الأعداد من  (1)  . 10 - 3ينظر: مسألة علّة زيّدة التاء مع المذكّر 
ور بـ )حتى(.(2 ومسألة أقسام المجر ن،  ن( المستكنّ فيها ضمي الشأ  ( ينظر: مسألة )كا

ّ أصل )مذ( )منذ(. (3) ن ومسألة علّة حكم النحاة بأ والإعراب،   ينظر: مسألة فعل الاثنين المؤكّد بين البناء 
 هو الإمام الفقيه المشهور. (    (4

و للترتيب.(5  ( ينظر: مسألة مجيء الوا
 ( مسألة تحريف هذا الشاهد. (6
والمشتقّ إذا ت(7 ور  والمجر والجارّ   قدّمت عليه.( مسألة رافع الاسم بالظرف 
 ( مسألة نًصب المفعول معه.8)
 ( مسألة حكم تذكي الفعل من الفاعل المؤنّث الحقيقيّ، إذا ف صل بينهما9)
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 وأمّا ما أنشده الجوهريّ: »: وقال     

تُ وكريمة  من آل  قيسو   م  لاعحذ توـبوذَّ و فوار توـقوى الأ  هُ أولوف 
زعم أنهّ أراد: فارتقى إلى الأعلمِ، فحذف حرف الجرّ وأبقى عمله،  وأسهل منه عندي أن  فإنّ الجوهريّ 

1)«يقال: إنّ الأعلمَ صفةٌ لـ )آل قيس( ). 

 ب/ أعلام لم يسمّهم, وبعد البحث تبيّن نسبة الأقوال إليهم:

علم الذين ح، فالأ يصرّ ذكرهم في النوع الأوّل، فهو تارة يصرحّ بهم، وتارة لابعضهم منّ سبق 
 يسمّهم في هذا النوع هم:  لم

2)ه(170الخليل )ت /1 ). 

3)ه(180سيبويه )ت /2 ). 

4)ه(941)تالكوفّي الأحمر  /3 ). 
5)ه(189)ت الكسائيّ  /4 ). 
6)ه(207الفراّء )ت /5 ) . 
7)ه(285المبردّ )ت /6 ). 
8)ه(316الزجّاج )ت /7 ). 

                                                           

وكريمة ...1)  ( مسألة توجيه جرّ )الأعلم( في قول الشاعر: 
ونحوه.(2 ي(   ( ينظر: مسألة إعراب اللواحق في )إيَّّ
ومسأل(3 و قدم إذا سّمي بهما مذكّر.( ينظر: مسألة النسب إلى )ق ـراّء(،   ة تصغي هند 
ومسألة رافع نًئب الفاعل.(4  ( ينظر: مسألة رافع الفاعل، 

ومسألة علّة دخول الأسماء التنوين. (5)  ينظر: مسألة مفرد )غ رَفات(، 
 ( ينظر: مسألة علّة دخول الأسماء التنوين.(6
ومسأل(7 ونحوه،  ي(   ة النسب إلى )ق ـراّء(.( ينظر: مسألة إعراب اللواحق في )إيَّّ
ومسألة محمد بين النقل (8 ونحوه،  ي(  ومسألة إعراب اللواحق في )إيَّّ ( ينظر: مسألة نًصب الحال في نحو: هذا زيدٌ قائمًا، 

 والارتّال.
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1)ه(368)ت السيافيّ  /8 ) . 
2)ه(384الرّماني )ت /9 ). 
3)ه(456ابن برهان العكبري )ت /10 ). 
4)ه(469ابن بابشاذ )ت /11 ). 
5)ه(543الباقولّي )ت /12 ). 
6)ه(577أبو البركات بن الأنباريّ )ت /13  ). 

7)ه(616أبو البقاء العكبريّ )ت /14 8)وغيهم ،( ) . 
 ودونك أمثلة لنقله دون تصريح بهؤلاء: 

قع الاسم ن لها محلّ لو لو كا نّّالأواعلمْ أنّ هذه اللواحق لا محلّ لها من الإعراب؛ » :قال ابن الخبّاز
 الظاهر موقعه، ولا يقع الظاهر موقعها، وأنشد بعض العلماء:

ال ـــــــــــــــــــــــد   ـــــــــــــــــــــــنّ   وإيّا خو  دوع 
 

ـــــــــ  وق طوعوـــــــــنَّ عُـــــــــروى ن يا    هفولَو

 
 

9)«غي معروفوذلك  ( محلٌّ من الإعراب، دون أن يعزو هذا ( ، فنفى هنا أن يكون للواحق )إيَّّ
كون اللواحق تالقول لأحد، ومن خلل الدراسة تبيّن أنّ الخليل منّ جعل )إيّّ( مضافاً؛ واقتضى قوله أن 

 لها محلٌّ من الإعراب )مضافًا إليه(. 

                                                           

ومسألة النسب إلى )ق ـراّء(. (1) ونحوه،  ي(   ينظر: مسألة إعراب اللواحق في )إيَّّ
 ( ينظر: مسألة حدّ الاستثناء.(2
ومسألة حدّ المفعول المطلق.السابقة نفسهاسألة الم( ينظر: (3  ، 
وأخواتها الأفعال.(4  )ّ ن وجه مشابهة )إ  ( ينظر: مسألة أ
 .السابقة نفسهاسألة الم( ينظر: (5
وأخواتها الأفعال.(6  )ّ ن وجه مشابهة )إ ومسألة أ  ( ينظر: مسألة حدّ الاستثناء، 
وأخوا(7  )ّ ن وجه مشابهة )إ  تها الأفعال.( ينظر: مسألة أ
 ( ينظر: مسألة حدّ الحرف.(8
ونحوه.(9   ( مسألة إعراب اللواحق في )إيَّّي( 
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1)«الفاعلية، وهذا باطل وذهب قوم إلى أن رافعه»: وقال في موضع آخر ذكر هذا القول مرسلً  ,(
 .الأحمر الكوفيّ بل عزو، ومن خلل الدراسة تبيّن أنهّ قول 

)غ رَف(  وقال بعض النحويين: إذا فتحتَ الثاني فقلتَ: )غ رفَاَتٌ(، فهو جمع )غ رَف(، و»وقال أيضًا:      
2)«جمع )غ رْفةَ(، وهذا بعيدٌ   الكسائي.وقد تبيّن من خلل الدراسة أنّ هذا القول منسوبٌ إلى  ,(

أنّ نون الوقاية تتّصل بها، كقولك: إنّني، كما تقول: ضربني وهذا الوجه ذكره الرابع: ... »وقال: 
3)«جماعة، وهو فاسد ، وهذه الجماعة منهم ابن بابشاذ، والباقولّي، والأنباريّ، والعكبريّ، وقد ذكر (

  ينسبه لأحد منهم.قولهم، ولم

 :ج/ أعلام لم يصرّح بهم, ولم يتبيّن بعد البحث لمن تنُس  أقوالهم

هم، ولم يتبيّن بعد البحث مَنْ هم هؤلاء الأعلم، ين الرجال، دون أن يسمّ عابن الخبّاز في نقله  قد ي طلق
4)«ومن النحويّين»ومن أمثلة ذلك: قوله:  5)«ومَن تكلّف هاتين المسألتين»، و ( وأوهم كلمه » ، و(
7)«بهذا علّلوه، وهذا غي مستقيم»، و (6)«جماعة من الضّعفة في العلم 8)، وغيها( ). 

 

                                                           

 ( مسألة رافع الفاعل.(1
 مسألة مفرد غرفات. (2)
وأخواتها الأفعال.(3  )ّ ن وجه مشابهة )إ  ( مسألة أ
 ( مسألة بدل المضمر من المضمر.(4
 ( ينظر: المسألة السابقة نفسها.(5
وحذفها مع المؤنّث في الأعداد من( مسألة علّة 6) 1- 3زيّدة التاء مع المذكّر  0. 
 ( مسألة علّة منع الإضافة في تمييز العدد المركّب.(7
ومسألة نصب صديق في نحو: )أنً مذ كنت صديقك(.(8 وقوع الضمي المنفصل بعد )لولا(،   ( ينظر: مسألة 



 

 257 

 
 
 
 

 
 

 :الفصل الثاني
 منهجه في اعتراضاته

 .طريقته في عرض الاعتراض المبحث الأول:
 .أسلوبه في عرض الاعتراض المبحث الثاني:
 .طريقته في الترجيح المبحث الثالث:
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 منهجه في اعتراضاته

ل ابن كذلك فعو ضوعات، في ترتيب المو  المشروح من المعلوم أنّ كتب الشروح تتبع منهج الكتاب
 :  الخبّاز، أمّا منهجه الخاصّ به في اعتراضاته، فسيتناول المباحث التالية

 
ل

ّ
 :المبحث الأو

 طريقته في عرض الاعتراض
 غالبًا ما يتبع ابن الخبّاز في اعتراضاته العرض التالي:

 الأعلم. لرأي الذي اعترض عليه مناأو  -البًا غ -أوّلًا: إدراجه آراء البصريّين والكوفيّين 

 ر. ا ندمثانيًا: ذكر تعليله الاعتراض، فل يكاد يخلو اعتراض من تعليله إلّا 
 بيلً.لك سثالثاً: تقوية اعتراضه بدليل سماعي، أو قياسيّ، أو نحوهما ما وجد لذ

 رابعًا: الاختصار والإيجاز.
 خامسًا: العناية بالتقسيم والتفصيل.

 ذلك بذكر بعض الأمثلة فيما يلي:ويتجلّى 
 أولًا: العناية بذكر آراء البصريّين والكوفيّين:

من الملحظ اهتمامه البالغ بعرض آراء البصريّين والكوفيّين، بالدرجة الأولى، إذا كانت المسألة 
سم خلفيّة بينهما، فل يفوته ذكر هذه الآراء غالبًا، وذلك في تسع مسائل، مثل: مسألة )رفع الا

بالظرف، والجارّ والمجرور، والوصف إذا تقدّمت عليه(، و )نًصب المفعول الثاني في نحو: أعطيت زيدًا 
1)درهماً(، و )نًصب المفعول معه(، و )علّة امتناع تنوين المضاف(، وغيها ، ثّ ذكر الآراء التي تفرّد بها (

 مثالين على ذلك: بعض النحاة أحيانًً، أو من وافقهم من الفريق المخالف، ودونك

                                                           

ومسألة جرّ غي اسم )الله( بعد حذف الحرف بالقسم، (1 ومسألة أصل )الميم( في )اللهمّ(،  ( ينظر: مسألة نداء المعرّف بـ )أل(، 
و( للترتيب.  ومسألة مجيء )الوا وأخواتها عليها مطلقًا،  ن(   ومسألة تقديم أخبار )كا
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ا،  براً مقدَّمً يكون خ ريِّينوالظرف، وحرف الجرّ، والمشتقّ، عند أكثر البص»... قال ابن الخبّاز: 
في هذه  هذه الأسماء لى أنَّ إيون كقولك: خَلْفَكَ زيدٌ، وفي الدار عمرٌو، وقائمٌ عبد  اِلله. وذهب الكوف

: إنّ خلفك هم أنًّ نقولل  مذهببْطِ أبو الحسن الأخفش، وي ـ  المواضع كلّها مرفوعة بما تقدَّم عليها، ووافقهم
ز أن يرتفع ، فل يجو اللهقائمٌ عبد   زيدًا، وإنّ في الدار عمراً، والعامل لا يدخل على العامل، وأمّا قولنا:

 )عبد  الله( بـ )قائمٌ(؛ لأنهّ لم يعتمد.
ان؛ لأنّّما لو رفَـعَا ما بعدهما  لم يكن وقول أبي الفتح: )وفيهما ضميٌ( يؤكِّد أنّّما خبران مقدّم

1)«فيهما ضميٌ  ). 
لى وفيون إهب الكولا يجوز تنوين المضاف، واختلف النحويون في علّة ذلك، فذ »...: وقال

 عنا بينجم؛ فإنًّ قد ريَْشيّ ا: ق ـ صتان، فلم يجتمعا، وهذا باطلٌ بقولنيناعه؛ لأنّ التنوين والإضافة خصامت
 صتان.النسب، وهما خصيالتصغي، ويّء 

وذهب البصريوّن إلى أنّّما لم يجتمعا؛ لأنّ التنوين ي وجب الانفصال، والإضافة ت وجب الاتّصال، 
2)«فتناقضا ). 

 ثانيًا: تعليل الاعتراض:

3)من الملحظ تعليله غالبًا لاعتراضاته، وقد علّل في تسعة وأربعين موضعًا ؛ وهذا ماّ يوضّح اعتناءه (
واعتداله في المنهج، سواءٌ باعتراضه، أو ميله للآراء دون تعصّب، ولا مغالاة في الردّ أو الرفض، بالتعليل، 

 بل يوضّح وجهة نظره وسبب اعتراضه، ودونك مثالين على ذلك:
يزون: العشرون الدرهمَ، وهو رديءٌ؛ لما فيه من تعريف المميّز»... قال ابن الخبّاز:  4)«وقومٌ يج  ) ،

يز )العشرون الدرهم(؛ معلّلً ذلك بدليل يكاد يكون من المسلّمات الواجبة، المحمولة اعترض على من  يج 
 على الأكثر إلّا ما ندر، وهو أن تعريف التمييز لا يجوز.

ومن ذلك قوله م: )أنً م ذْ كنت  صديق ك(، )أنً(: مبتدأ، و )صديق ك(: خبره، ومن نصبه »وقال:       
                                                           

والوصف، إذا تقدّ (1 ور،  والمجر والجارّ   مت عليه.( مسألة رفع الاسم بالظرف، 
 ( مسألة علّة امتناع تنوين المضاف.(2
ور، (3 والمجر والجارّ  ومسألة رفع الاسم بالظرف،  ( ينظر: مسألة حكم تذكي الفعل مع الفاعل المؤنّث الحقيقيّ إذا فصل بينهما، 

)ّ ن وجه مشابهة )إ ومسألة أ ومسألة رافع نًئب الفاعل،  ومسألة رافع الفاعل،  وأخواتها الأفعال،  والوصف إذا تقدّمت عليه، 
 وغيها.

 ( مسألة تعريف ألفاظ العقود.(4
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1)«ل خبرفقد أخطأ؛ لبقاء المبتدأ ب اعترض على نصبه؛ معلّلً ذلك بتعليل منطقيّ وبدهيّ، وهو بقاء  ،(
 المبتدأ بل خبر.

 ثالثاً: تقوية الاعتراض بأدلةّ الأصول النحوية:

2)كثياً ما يقوّي اعتراضاته وتعليله للعتراض بدليل سماعيّ، وذلك في عشرين موضعًا ، أو قياسيّ، (
3)وذلك في سبعة وعشرين موضعًا 4)، أو بدليل من الإجماع، وذلك في ستة مواضع( وسيتبيّن ذلك  -  (

 ودونك مثالًا على ذلك:   -أوضح في أصول الاحتجاج 
 جاج، وهي:ن الاحتة مدًا( غي منقول، وقد استند إلى ثلثة أدلّ اعترض على من زعم أنّ )محمّ 

5)«لمصدرأنّ )محمّدًا( اسم مفعول مشتقّ من ا»استدلّ بالقياس في قوله:  /1 ). 
6)«ولا خلف بينهم أنّ هذه الأسماء تكون في الأصل نكرة»استدلّ بالإجماع في قوله:  /2 ). 
 ز:لرجّااقول أحد ما أنشده في كتاب )الترقيص( من »استدلّ بالسماع في قوله:  /3

يروة  الذ كُ   ور  ب ذوكور  م ن خ 
 
 
 

كُور   7)«مُحومَّد  في ف ع له  موش  ). 
 الاختصار والإيجاز:رابعًا: 

وتأتي هذه السمة في منهج ابن الخبّاز إمّا بإيجازه الاعتراض، فقد يكون اعتراضه في حدود سطر أو 
8)سطرين، وذلك في عشرة مواضع  ، ودونك مثالين على ذلك:(
                                                           

 «.أنً مذ كنت  صديقَك»( مسألة نصب )صديق( في نحو: 1)
ور، (2 والمجر والجارّ  ومسألة رفع الاسم بالظرف،  ( ينظر: مسألة حكم تذكي الفعل مع الفاعل المؤنّث الحقيقيّ إذا ف صل بينهما، 

ومسأل وغيها.والوصف إذا تقدّمت عليه،  وقوع الضمي المنفصل بعد )لولا(،  ومسألة   ة حدّ الفعل، 
ومسألة تضمّن التمييز معنى )مَنْ(، (3 ومسألة حد الفعل،  ومسألة علّة امتناع تنوين المضاف،  ( ينظر: مسألة رافع الفاعل، 

 وغيها.
وغيهما.(4 والارتّال،  ومسألة )محمد( بين النقل   ( ينظر: مسألة رافع الفاعل، 
والارتّال.(5  ( مسألة محمد بين النقل 
 ( المسألة السابقة نفسها.(6
والارتّال.(7  ( مسألة محمد بين النقل 
ن، (8 ومسألة حدّ ظرف المكا ومسألة حدّ الخبر،  ن(،  والنصب في باب )كا ومسألة توجيه الرفع  ( ينظر: مسألة رافع نًئب الفاعل، 

ومسألة تعريف ألفاظ ومسألة نصب )صديق( في نحو: أنً مذ كنت  صديقَك ونحوه،  ي(  ومسألة إعراب اللواحق في )إيَّّ  ،
ونحوها.  العقود، 
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لأنه  ومن قال: إن الفعل رافع الفاعل، قال هنا: إن الفعل رافع المفعول؛»... قال ابن الخبّاز: 
1)«د إليهما، وج عل حديثاً عنهما، ومن قال: إن الرافع الفاعليّة، لم يطرّدْ قوله ههنا؛ لأنه لا فاعليةأ سن ) ،

 أوجز بذكر الاعتراض أيّما إيجاز.

يزون: العشرون الدرهمَ، وهو رديءٌ؛ لما فيه من تعريف المميّز»... قال أيضًا: و  2)«وقومٌ يج  ) ،
 يتجاوز اعتراضه سطراً واحدًا. ولم

 في منهجه،  وقد صرح  بذلك في قوله: تصريحه بإرادته الاختصاروإمّا ب

ولولا اغترار كثي من العامّة بزخارف الحمقى، لاقتضى اختصار هذا الكتاب الإضراب عن »
3)«الإطالة، والله أعلم وأحكم  ، ماّ يوضّح منهجه الذي بنى عليه الكتاب.(

ظة حو تبيّنها الملس، التي نهجهمل في عنايته بالتقسيم والتفصيظة في الإيجاز لا تتنافى مع حو وهذه المل
 التالية.

 خامسًا: العناية بالتقسيم والتفصيل:

 الإيجاز؛ لأنّ و ختصار  الافيعنايته بالتقسيم والتفصيل في أربعة عشر موضعًا، وهي لا تنافي منهجه 
ك لمسألة، ودوناد من المر خلّ باما فصّل فيه تدعو إليه الحاجة؛ للتوضيح والبيان، فلو اختصر فيه لأ

 مثالين على ذلك: 
ى ذلك لعثّ فرّعوا  فيفًا،نون تخوقال النحويوّن: إنّ أصل )م ذْ( م نْذ ، فحذفت ال»قال ابن الخبّاز: 

 ون.ذ، فتعيد النه: أمناجمع مسألة فقالوا: لو سميّت رجلً بـ )م ذْ( لقلت في تحقيه: م نـَيْذٌ، وفي
نّ أصل ويون بأحكم النح عي علم الإعراب، وهو عنه بمعزل، فقلت  له: لموسألت  بعض من يدّ 

لّغة. وهذا لعله مفتريًّ جيه فقد  عل)م ذْ(: م نْذ ؟ فكان ق صَارَى جوابه أنهّ قال: هذا قول سيبويه، ومن ردّ 
، وإن  لدليلذا إلّا ب إلى هيذه جوابٌ لا يرضى به إلا المقلّد  الذي لا نظر له في فنّه؛ فإنّ سيبويه لم

 يكن كذلك ج عل متحكّمًا.  لم
                                                           

 مسألة رافع نًئب الفاعل. (1)
 ( مسألة تعريف ألفاظ العقود.(2
ّ أصل )م ذْ(: م نْذ .(3 ن  ( مسألة علّة حكم النّحاة على أ
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لثلثية في حرفين، انائية توافق أنّ الثد، و والجواب المفيد أنْ يقال: لمــاّ رأينا )م ذْ( و )م نْذ ( بمعنى واح
ذكرت ه علم بأنهّ  ل مامن تأمّ و ذ . ورأينا بعض العرب قد قال: )م ذ ( بالضّمّ، حكمنا بأنّ أصل )م ذْ(: م نْ 

 لمذاهب النحويّين، وسائلٌ من ينابيع أقوالهم. موافقٌ 

بقوله عند أهل هذه الصناعة، وإن كان متأخّراً؛ فإنّ  ي ـعْتَد   هذا وقد خولف سيبويه، والذي خالفه
الذي ذهب إليه أسنده إلى دليل قويّ، قال سعيد بن المبارك، المعروف بـ )ابن الدهّان( في كتابه الموسوم 

)الغرةّ في شرح اللمع(: )إنهّ لا يمتنع أن يكون المحذوف من )م ذْ( حرف علّة يكون اللم، فتكون من  بـ
باب )غدٍ( و )يدٍ( و )دمٍ(؛ لأنّ ما جاء على حرفين من الأسماء المتمكنّة لم يجىءْ إلا محذوف اللم ما 

، وفَمٌ، وذ و، واسْمٌ، وابْنٌ، واسْتٌ، واثْـنَان، خل اسمين، قالوا: غَدٌ، ويدٌَ، ودَمٌ، وأَبٌ، وأَخٌ، وحَمٌ، وهَنٌ 
1)ژ ے ھ ژ واثْـنـَتَان، وحِرٌّ، وايْم  الله في مَن حذف النون، ودَدٌ، وشَاةٌ، واللّت  من قوله تعالى: )

 . 

فقد رأيت كثرة ذلك، أعني المحذوف اللم، وقلّة ما حذفت عينه، والحمل على الأكثر متعيّن 
2)«لاطرّاده ). 

ولولا اغترار كثي من العامّة بزخارف الحمقى؛ »فصّل وأطال في بيان الاعتراض قال: بعد أن 
3)«لاقتضى اختصار هذا الكتاب الإضراب عن الإطالة، والله أعلم وأحكم )  . 

 يم الخبر علىوز تقده لا يجغي مستقيم؛ لأنّ  وقوله: )وعليها أنفسِها(» وقال في موضع تفصيل آخر:
 ب مطلقًا، وفيه تفصيل:العامل في هذا البا

أمّا )كان(، و )صار(، و )أصبح(، و )أمسى(، و )أضحى(، و )ظلّ(، و )بات(، فيجوز تقديم 
4)ژۉ ۅ ۅ ۋژأخبارها عليها، قال الله تعالى:  5)ژئۈ           ئۆ ئۆژ ، وقال:( )

 ؛ لأنّّا أفعال متصرفّات واجبة. 

وأمّا )ما زال(، و )ما برح(، و )ما فتئ(، و )ما انفكّ(، فمذهب البصرييّن أنهّ لا يجوز تقديم 
 يتقدّمها.  أخبارها عليها، فل تقول: قائمًا ما زال زيدٌ؛ لأنّ في أوائلها )ما( النافية، وما في حيِّزها لا

                                                           

1من الآية )( (1  .( سورة النجم9
2) ّ ن   أصل )م ذْ(: م نْذ .( مسألة علة حكم النّحاة على أ
ّ أصل )م ذْ(: م نْذ .(3 ن  ( مسألة علة حكم النّحاة على أ
9من الآية )( (4  .( سورة النساء4
1من الآية )( (5  .( سورة الأعراف77



 اعتراضاتهالقسم الثاني                                                                                  الفصل الثاني: منهجه في 
 

 263 

( مّا دخلت )ماما(، فل)ول دخ ومذهب الكوفيّين جواز التقديم؛ لأنّ معاني هذه الأفعال النّفي قبل
 فكذلك هنا. قدّم الخبر ،ثَّ ي  و ا، قلبت المعنى إيجابًا، فصار: ما زال زيدٌ قائمًا، بمنزلة: كان زيدٌ قائمً 

( في أوّلها يد؛ لأنّ )ماا دام ز ا موأمّا )ما دام(، فل يجوز تقديم خبرها عليها، فل تقول: أزور ك مقيمً 
 تقدّم عليه.مصدرية، وصلة المصدر لا ت

وأمّا )ليس(، فالمتقدّمون من البصريّين يجيزون تقديم خبرها عليها، فيقولون: قائمًا ليس زيدٌ، 
 ژ گ گ   گ گ ک ک  ژ واحتجّوا بقوله:

(1 ر ون من البصرييّن والكوفييّن يمنعون تقديم الخبر عليها، ( ، والمتأخِّ
2)«واحتجّوا بأنّّا فعل غي متصّرف جرى مجرى الحرف ). 

 لمقام. هذا اقه فيفصّل في هذه المسألة تفصيلً مطوّلًا؛ حتى لا ي ؤخذ الكلم على إطل
 

  

                                                           

 .( هود8من الآية )( (1
وأخواتها عليها.2) ن(   ( مسألة تقديم أخبار )كا
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 :المبحث الثاني
 أسلوبه في عرض الاعتراض
يستعملها،  لاعتراض التيبارات ال بعغالبًا ما يتبع ابن الخبّاز في اعتراضاته أسلوبًا يميّزه، تارة يتّص

التي  ت الاختياراتبعبارا تارةوتارة بعبارات دقيقة للمعنى المراد، وتارة بالمصطلحات التي يستعملها، و 
 يما يلي: مثلة فالأ بذكر بعض يستعملها، وتارة بعبارات توضّح تأثره ببعض العلوم، ويتجلّى ذلك

 بعبارات اعتراض صريُة. أوّلًا: تصدير الاعتراضات

1)«فيه نظر»فهو يصدّرها تارة بعبارات لطيفة، مثل:  2)«لا يستقيم»، ( 3)«لم يطرّد قوله»، ( غي »، (
4)«محتاجٍ إليه 5)، ونحوها، وذلك في سبعة وعشرين موضعًا( ؛ ماّ يدلّ على تبجيله وتوقيه لمن يعترض (

6)«فل حجّة فيه»عليه، وتارة أخرى بعبارات حازمة، مثل:  7)«وقد حرفّه»، أو ( 8)«خطأ»، أو ( ) ،
9)وذلك في ستة وعشرين موضعًا ،ونحوها  ، ودونك مثالين من العبارات اللطيفة:  (

1)«تكريروالظاهر أنّ قوله: )وحدّثت عنه( »قال ابن الخبّاز:  0 ). 
1)«وقال ابن الدهّان: )هو معرب(، وهذا بعيد»وقال:  1 ). 

 ومثالين من عباراته الحازمة:
1)«ـ )واحدة( خَصْلَة أو فَـعْلَةحجّة فيه؛ لأنهّ يجوز أنْ يريد بفل »قال ابن الخبّاز:  2 ). 

                                                           

 ( مسألة نًصب الحال في نحو: هذا زيدٌ قائمًا.(1
 سألة حدّ الفعل.م (2)
 ( مسألة رافع نًئب الفاعل.(3
 ( مسألة حدّ الاسم المتمكّن.(4
ومسألة حدّ ظرف (5 ن،  ومسألة حدّ ظرف الزما ومسألة حدّ الحرف،  ( ينظر: مسألة علّة منع الإضافة في تمييز العدد المركب، 

وغيها. ن،   المكا
 إذا ف صل بينهما.( مسألة حكم تذكي الفعل مع الفاعل المؤنّث الحقيقي (6
ن...(. ى( مسألة تحريف الشاهد في باب الاستثناء )حاش(7  أبي ثوبا
 ( مسألة تضمّن التمييز معنى )مِنْ(.(8
ومسألة نداء المعرّ «، أنً مذ كنت صديقَك»( ينظر: مسألة نصب )صديق( في نحو: (9 والارتّال،  بـ  فومسألة محمد بين النقل 

وغيها.  )أل(، 
1  لخبر.( مسألة حدّ ا(0
1 والإعراب.(1  ( مسألة فعل الاثنين المؤكّد بين البناء 
1  ( مسألة حكم تذكي الفعل مع الفاعل المؤنّث الحقيقيّ إذا ف صل بينهما.(2
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الأمر   وتوهّم الزمخشريّ أنّ )كان( المستكنّ فيها ضمي الشأن قسم من أقسامها، وليس»وقال: 
1)«كذلك ). 

أو خاتمته، أو في ثنايّه، وذلك في تسعة مواضع،  ،وقد يقسو في بعض عباراته في صدر اعتراضه
2)«كما توهّم جمع منّ رأيناه جاهلً بالعربيّة»وهي:  3)«وأوهم كلمه جماعة من الضعفة في العلم، »( ) ،

4)«وما علم الجاهل بكلم العرب» 5)«العربيّةوقال بعض الجهّال في ، »( 6)«أسخن الله عينه، »( ) ،
7)«بعض الحمقى واستهوى قول ابن جنّي » 8)«وحدّثت  عن بعض الحمقى، »( وسألت بعض من ، »(

9)«يدّعي علم الإعراب، وهو عنه بمعزل 1)«ولولا اغترار كثي من العامّة بزخارف الحمقى، »( 0  ، وقد تبيّن (
ي نحوييّن، ولا يعتدّ بأقوالهم، وأنّ قسوته تلك كانت غية هذه العبارات كانت موجّهة لغأنّ بعد الدراسة 

 .على اللغة أن لا يمسّها من يسيء إليها
 ثانيًا: الدقّة في اختيار العبارات الدالةّ على معنى الحدّ:

1)وهذا يعود لعنايته بالحدود، وذلك في تسع مسائل 1  من اعتراضاته، ودونك مثالين على ذلك: (
وزمان مجهول لا يحتاج إليه؛ لأنّ دلالة المصدر على الزمان المجهول دلالة »قال ابن الخبّاز: 

1)«التزاميّة 2  ؛ لأنّّا زيّدة حشو في الحدّ.(
قوله: )كلّ ما فعلت معه فعلً( فيه نظر؛ لأنّ )ما( لغي ذوي العِلم، والمفعول معه قد »وقال: 

1)«ه جعل )ما( مرادفة لـ )شيء(يكون من ذوي العلم ... والذي يقال: إنّ  3  ؛ لتعمّ العاقل وغيه. (
                                                           

ن.(1 ن( المستكنّ فيها ضمي الشأ  ( مسألة )كا
وحذفها مع المؤنّث في الأعداد من  (2)  .10-3مسألة علّة زيّدة التاء مع المذكّر 
 المسألة السابقة نفسها.  (3)
وقوع الضمي المنفصل بعد )لولا(.(4  ( مسألة 
 ( مسألة جرّ غي اسم )الله( بعد حذف الحرف بالقسم.(5
 ( المسألة السابقة نفسها.(6

 مسألة تضمّن التمييز معنى )مِن(. (7)
والارتّال.(8  ( مسألة محمد بين النقل 
ّ أصل (9 ن  )مذ(: )منذ(.( مسألة علة حكم النحاة على أ
1  ( ينظر: المسألة السابقة نفسها.(0
1 وغيها.(1 ومسألة حدّ الاسم المتمكّن،  ومسألة حدّ الحرف،   ( ينظر: مسألة حدّ الفعل، 
1  ( مسألة حدّ المفعول المطلق.(2
1  ( مسألة حدّ المفعول معه.(3



 اعتراضاتهالقسم الثاني                                                                                  الفصل الثاني: منهجه في 
 

 266 

 ثالثاً: غلبة المصطلحات البصريةّ: 
تغلب عليه المصطلحات البصريةّ، كـ )الظرف(، و )الجرّ(، وغيهما، وقد جرى ذكرها بتصريفاتها 

1)المختلفة، وذلك في أربعة وخمسين موضعًا  ، ودونك مثالين على ذلك:(
ا، وأيٌّ، نْ، وممَ بعة: فالأسماء نوعان: ظروف، وغي ظروف، فغي الظروف أر »قال ابن الخبّاز: 

 وكم، والظروف  خمسة: متى، وأين، وأيّّن، وأنّى، وكيف.
)أيَّ حيٍن( في الظروفِ غي مستقيم؛ لأنّ السؤال بـ )أيّ(، وإنّّا صارت ظرفاً؛ لإضافتها إلى  وعَد ه 
2)«)حين( ). 
فضلً عن ذكرها في غي هذه  مصطلحات البصريّين ست مرات،ي من ذكر الظروف التي ه 
3)المسألة ). 
وأمّا بدل بعض الشيء من جميعه، فمسائله ست... وسقط منها مسألتان: بدل المضمر »وقال:  

4)«من المضمر، وبدل المضمر من المظهر... ذكر )المضمر( في المسألة اثنتي عشرة مرةّ، كما ذكر  ،(
5)الضمي في غي هذه المسألة ). 

6)«المستكنّ »ولا يمتنع من قليل من المصطلحات الكوفية، مثل:   ) . 
 رابعًا: وصف اختياراته بعدة أوصاف. 
يلحظ على أسلوبه خلل الاعتراضات استعمال أسلوب التفضيل، وشبهه، وذلك في ثمانية  

7)«أحسن»مواضع، مثل:  8)«أسهل»، و ( 9)«الجيّد»، و ( 1)«الصواب»، و ( 0 1)«الحقّ »، و ( 1 ). 
                                                           

ى  (1) ّ ي تعد ور الذ ومسألة تسمية المجر ومسألة علّة منع  الإضافة في تمييز العدد المركب،  ينظر: مسألة علّة دخول التنوين الأسماء، 
وغيها.  إليه  الفعل مفعولًا، 

وف.2) ّ حين( من أسماء الاستفهام الظر ي  ( مسألة عدّ )أ
والوصف(3 ور  والمجر والجارّ  ن. ( ينظر: مسألة رفع الاسم بالظرف  ومسألة حدّ ظرف المكا  إذا تقدمت عليه، 
 ( مسألة بدل المضمر من المضمر.(4

ن. (5) ن( المستكنّ فيها ضمي الشأ ومسألة )كا والوصف إذا تقدّمت عليه،  ور  والمجر والجارّ   ينظر: مسألة رفع الاسم بالظرف 
ن.(6 ن( المستكنّ فيها ضمي الشأ  ( ينظر: مسألة )كا
 ( مسألة حد المتمكن(7
وكريمة...(8  ( مسألة توجيه جرّ )الأعلم( في الشاهد: 
وقوع (9 ومسألة  والبناء،  ومسألة الفرق بين الإعراب  ( مسألة حكم تذكي الفعل مع الفاعل المؤنّث الحقيقيّ إذا ف صل بينهما، 

ومسألة النسب إلى )ق ـراّء(.  الضمي المنفصل بعد )لولا(، 
1 وكريم(0 ومسألة جرّ غي اسم )الله( بعد حذف الحرف بالقسم.( مسالة تحريف الشاهد في قوله:   ة، 
1  ( مسألة تضمّن التمييز معنى )مِن(.(1
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 خامسًا: تأثرّه ببعض عبارات المنطق وقواعد علم الكلام:

1)مواضعوي لحظ هذا في الحدود خاصّة، وذلك في أربعة    ، ودونك مثالين على ذلك:(

ولو أجزنً ذلك في تحديد المصادر لأجزنً في تحديد الجواهر أن يقال: الجوهر: كلّ »قال ابن الخبّاز: 
2)«م شَار إليه بالجهة دالٌّ على مكان، ولقلنا في حدّ الجسم: هو كلّ م ؤَلَّف دالّ على حيّز . استعمل (

 عبارة )الجوهر(، و )الجسم(.

وقوله: )اعلمْ أنّ الزّمان: مرور الليل والنّهار(، فيه نظر، لأنهّ قد عرّف الزّمان بشيء » وقال:
3)«ي ـعْرَف  إلّا بعد معرفته لا . اعتمد على قاعدة منطقية، وهي: )لا يعرّف الشيء بشيء (
4)معرفته( بعد إلّا  ي ـعْرَف   لا ).  

 

  

                                                           

ن.(1 ومسألة حدّ ظرف الزما ومسألة حدّ المفعول المطلق،  ومسألة حدّ الخبر،   ( ينظر: مسألة حدّ الحرف، 
 

 ( مسـالة حدّ المفعول المطلق.(2
ن.(3  ( مسألة حدّ ظرف الزما
والتنبيهات: ( ينظر: (4 2الإشارات  والضوء المشرق 30  ،81. 
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 :المبحث الثالث
 طريقته في الترجيح

فض ياس، إمّا لر ع، أو قن سما عالخبّاز في ترجيح الآراء طريقة ومنهجًا لا تحيدان غالبًا اتبّع ابن 
في  لى غرضٍ واحدإا ترمي كلّهو الأقوال التي اعترض عليها، وإمّا لتعليل الرأي وترجيح ما يراه صوابًا، 

      هو يكون فول، ح قجيتر لاعتراضاته التي يقف فيها معترضًا ومرجّحًا في الوقت نفسه، وإذا استدلّ 
ع اض، وقد اتبلك الاعتر  لرفض قول آخر، قد ردّه في الاعتراض نفسه؛ لتقوية ذحجّة ودليلً  -غالبًا  -

 في هذا المنهج التالي:

 أوّلًا: الاعتماد على الدليل السماعيّ:

نك الصة، ودو الخ لعربيّةه بافهو يرجّحه على ما سواه من الأدلةّ، بل ويتطلّب السماع المعروف قائل
 على ذلك: مثالًا 

1)قال ابن الخبّاز ورأيت  من ينكر على ابن جنّي قوله: )ولولا هي لما صحّت المسألة(، وما علم : »(
الجاهل بكلم العرب أنّ هذا هو الجيّد الموافق لمقاييسها؛ لأنّ )لولا( يقع بعدها المظهر مبتدأ، كقوله: 

 بح بح ژ مر بعدها وجب أن يكون مرفوعًا منفصلً، كقوله تعالى:، فإذا وقع المض(لولا عليٌّ لهلك عمر  )

2) ژ بح بح  احتجّ بالسماع في آية، ومثل. «.(

 ع: ثانيًا: الاعتماد على الدليل القياسيّ عند عدم الدليل على السما 

 فهو يعتبره إذا لم يجد الدليل السماعيّ، ودونك مثالين على ذلك:

  ... :جهأو  بعةأر  ل من)إنّ(، وأخواتها؛ لأنّّا أشبهت الأفعاوإنّّا عملت »قال ابن الخباز: 

أنّ نون الوقاية تتّصل بها، كقولك: إنّني، كما تقول: ضربني، وهذا الوجه ذكره جماعةٌ، وهو الرابع: 
فاسد؛ لأنّ اتّصال نون الوقاية بها لم يكن إلّا عند اتّصالها بياء المتكلم، وذلك لا يحصل إلّا بعد الشبه 

فعل؛ لأنّّا عاملةٌ في الياء النصب، وليست كذلك الأوجه التي ذكرنًها؛ فإنّّا ت عقَد مع )إنّ( غي بال

                                                           

وقوع الضمي المنفصل بعد )لولا(.(1  ( مسألة 
3من الآية )( (2  ( سورة سبأ. 1
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1)«داخلة على الأسماء ). 

اعتمد على القياس في حكمه على )نون الوقاية( أنّ اتصالها بـ )إنّ( ليس من أوجه الشبه بالفعل؛ 
2)يسمّى قياس السبر والتقسيمبما  -لأنّّا عند القياس على أوجه الشبه الأخرى  لا توافقها؛ لأنّّا  - (

ت عقد مع )إنّ( غي داخلة على الأسماء؛ وبذلك لجأ إلى القياس في هذه المسألة عند خلوّها من الدليل 
 السماعيّ. 

أ قيم  ومَن قال في حدّ الاستثناء: إنهّ إخراج  بعضٍ من كلٍّ بمعنى )إلّا(، أو ما»وقال ابن الخبّاز: 
مقامها، كان الاستثناء  المنقطع  عنده مجازاً؛ لأنّ المستثنى ليس بعضَ المستثنى منه، فإخراج ك الشّيءَ مــاّ 
دخل فيه غي ه كقولك: قام القوم  إلّا زيدًا، أخرجتَ من القيامِ الذي حكمتَ به على القوم، لا من 

 العربَ إلّا قريشًا، لم تَخْر جْ قريشٌ القوم، ومن توهّم ذلك فقد أخطأ؛ ألا ترى أنهّ لو قلتَ: قصدت  
3)«باستثنائها من العرب عن أن تكون منها، فبان أنّ الإخراج من الحكم، لا من المحكوم عليه ). 

(، لّ بمعنى )إلّا عض من كبراج اعتمد على الدليل القياسيّ في اعتراضه على الحدّ الذي يفيد بأنهّ إخ
بَ إلّا : قصدت  العر دّ، نحوالح ربًا من الأمثلة، فلم تطرّد تحت هذاأو ما أ قيم مقامها، حيث قاس عليه ض

 قريشًا.

 ثالثاً: سقوط الدليل الذي يتطرّق إليه الاحتمال:

4)«الدليل إذا تطرّق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال»تبعًا لقاعدة:  فيجّح عليه الدليل الذي  ،(
ويجوز للشاعر طرح التاء من الفعل »لا يدخله الاحتمال، وقد تّلّى ذلك في مسألة واحدة وهي قوله: 

المسند إلى المؤنّث الحقيقيّ إذا ف صل بينهما، وذلك محمول على الضرورة؛ لإقامة الوزن، وأمَّا ما أنشده 
 وهو: أبو الفتح

 واحــــــــــــــدة  غــــــــــــــرَّه مــــــــــــــنكُنَّ  أً إنَّ امــــــــــــــر 
 
 

ــــــــــرورُ   ــــــــــدنيا لمغ ــــــــــدوك  في ال ــــــــــدي وبع  بع

 
 

                                                           

وأخواتها الأفعال.1)  )ّ ن وجه مشابهة )إ  ( مسألة أ
وأصول النحو العربّي للحلواني: 132( ينظر: أصول النحو العربّي لمحمود نحلة: (2  ،120. 
 الاستثناء. ( مسألة حدّ 3)
وينظر في أحكام القياس: الاقتراح في أصول النحو: 1/166( ينظر: التذييل: (4  ،79-92. 
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 من قول جرير:   نشده أبو عليّ د ما أالجيّ و ( خَصْلَةً أو فَـعْلَةً، )واحدةٌ  جّة فيه؛ لأنهّ يجوز أنْ يريد بـفل ح

ــــــــــــدو الُأخو  ـــــــــــــد وولوـ ء  لق ـــــــــــــو  ـــــــــــــلو أمُ  سو  يط 
   
 

ـــــت ها صُـــــلُ   وشـــــامُ   ـــــع  اس  1)«علـــــى ق مو ). 
 
 

 الأكثر:رابعًا: الحمل على 

2)وقد تّلّى في مثالين  من اعتراضاته، وأكتفي في ذلك  بذكر أحدهما: (

بقوله عند أهل هذه الصناعة، وإن   ي ـعْتَد   هذا وقد خولف سيبويه، والذي خالفه»قال ابن الخبّاز: 
3)«كان متأخّراً؛ فإنّ الذي ذهب إليه أسنده إلى دليل قويّ  . فاستدلّ ابن الخباّز بقوّة الدليل عند ابن (

 الدهّان؛ لأنهّ حمل على الأكثر، وسيبويه حمل على الأقلّ.   

 خامسًا: تقديم أقوال النحويّين على غيرهم:

ولا شبهة في أنّ الشافعيّ ليس أعلم بالنحو من أبي سعيد، »وقد تّلّى ذلك بالتصريح في قوله: 
4)«وقد قال: ما سمعتَه قدّم قول السيافّي على قول الشافعيّ؛ لأنّ كلم النحاة )وهم أهل الفنّ(  . حيث(

  على كلم الفقهاء، فهم ليسوا أهل الفنّ. -في النحو  -مقدّم 
 

                                                           

 ( مسألة حكم تذكي الفعل مع الفاعل المؤنّث الحقيقيّ إذا ف صل بينهما.1)
ومسألة تصغي أصيل.(2 ّ أصل )مذ( )منذ(،  ن  ( ينظر: مسألة علّة حكم النحاة على أ
ّ أصل )مذ( )منذ(.( مسألة علّة حكم (3 ن  النحاة على أ

و( للترتيب. (4)  مسألة مجيء )الوا
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 :الفصل الثالث
 أصول الاحتجاج في اعتراضاته

  .السماع المبحث الأول:
 .القياس المبحث الثاني:
 .الإجماع المبحث الثالث:
 الاستصحاب. المبحث الرابع:
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 :المبحث الأول
 السماع

1)«الصحيح، الخارج عن حدّ القلّة إلى حدّ الكثرةالكلم العربّي الفصيح المنقول بالنقل »هو:  ). 
وهو أهم الأصول التي اعتمد عليها ابن الخبّاز، كما درج على ذلك من قبله من النحاة، وقد احتجّ به في 

2)عشرين موضعًاواحد و اعتراضاته وردّ الأقوال التي اعترض عليها، وذلك في  ، ويمكن الوقوف على عنايته (
 على النحو الآتي:بمصادر السماع 

 القرآن الكريم وقراءاته. أ/

يعدّ أعلى مراتب السماع، وأجلّها، وتظهر عنايته بالاحتجاج بالقرآن الكريم وقراءاته في ثمانية 
3)مواضع  ، كلّها في القرآن، إلا واحدة في القراءات، ودونك مثالين على استشهاده بالقرآن: (

4)قال ابن الخبّاز ورأيت  من ينكر على ابن جنّي قوله: )ولولا هي لما صحّت المسألة(، وما علم : »(
الجاهل بكلم العرب أنّ هذا هو الجيّد الموافق لمقاييسها؛ لأنّ )لولا( يقع بعدها المظهر مبتدأ، كقوله: 

، فإذا وقع المضمر بعدها وجب أن يكون مرفوعًا منفصلً، كقوله تعالى  بح بح بح ژ: لولا عليٌّ لهلك عمر 

5) ژ بح ).» 
)بات(، فيجوز تقديم مّا )كان(، و)صار(، و)أصبح(، و)أمسى(، و)أضحى(، و)ظلّ(، وأ»وقال: 

6)ژۉ ۅ ۅ ۋژ أخبارها عليها، قال الله تعالى: 7) ژ ئۈ           ئۆ ئۆ ژ ، وقال:( 8)«لأنّّا أفعال متصرفّات واجبة ؛( ). 

                                                           

 .81( لمع الأدلة في أصول النحو: (1
ور، (2 والمجر والجارّ  ومسألة رفع الاسم بالظرف،  ( ينظر: مسألة حكم تذكي الفعل مع الفاعل المؤنّث الحقيقيّ إذا ف صل بينهما، 

ومسألة حدّ الفعل وغيها.والوصف إذا تقدّمت عليه،  وقوع الضمي المنفصل بعد )لولا(،  ومسألة   ، 
ومسألة جرّ غي اسم )الله( بعد حذف الحرف (3 ومسألة أصل الميم في )اللهمّ(،  وقوع الضمي المنفصل بعد )لولا(،  ( ينظر: مسألة 

وغيها.  بالقسم، 
وقوع الضمي المنفصل بعد )لولا(.(4  ( مسألة 
3من الآية )( (5  ( سورة سبأ. 1
9من الآية: )( (6  ( سورة النساء. 4
1من الآية: )( (7  .( سورة الأعراف77
وأخواتها عليها مطلقًا.(8 ن(   ( مسألة تقديم أخبار )كا
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والجواب: أنَّ حرف الجرِّ »وأمّا استشهاده بالقراءات فقد استشهد بقراءة شاذّة واحدة، وهو قوله: 
﴾، وقال  إِلاَّ ه وَ ٱلۡحَيِ ٱلۡقَي ومِ  ضعيف جدّا؛ فل يجوز إعماله بعد الحذف، وقيل: إنهّ ق رئ: ﴿ٱللََّّ  لَآ إلََِٰهَ 

﴾، أسخن الله عينه،   -تعالى  -بدل من اسم الله  بعض الجهّال بالعربيّة: إنهّ في قوله: ﴿تلِۡكَ ءَايََٰت  ٱللََِّّ
ما هذا الإبدال وقد ف صلت بينهما آيتان تشتملن على جمل كثية أنسين المبدل منه؟! والصواب أن 

خ ذ ه ۥ سِنَة﴾
ۡ
1)«يقال: إنهّ مقسم به مجرور بالباء المحذوفة، والجواب: ﴿لَا تَأ ). 

 القرآنية على جرّ اسم )الله(. هنا احتجّ بإحدى القراءات 

 الحديث الشريف. ب/

تخلو اعتراضات ابن الخبّاز من الاحتجاج بالحديث، ويظهر لي أن ذلك لا يدلّ على أنهّ 
يستشهد به، بل إنّ اعتماده على الأصول النحويةّ الأخرى كافٍ، وإذا ما نظرت إلى إحدى  لا

2)الدراسات السابقة من الحديث، فسوف أجد أنهّ مقلّ من الاحتجاج به، لهذا البحث لمعرفة موقفه  (
 حتجاجه بغيه من مصادر السماع. مقارنة با
 كلام العرب: ج/

 أ/ الشعر:
وقد حظي بعناية لا تقلّ عن عنايته بالقرآن، وتظهر عنايته في الاحتجاج بالشعر في ثمانية 

3)مواضع  ، ودونك مثالين على ذلك:(
ما، ذا ف صل بينهإقيقيّ نّث الحللشاعر طرح التاء من الفعل المسند إلى المؤ ويجوز »قال ابن الخبّاز: 

 وذلك محمول على الضرورة؛ لإقامة الوزن، وأمَّا ما أنشده أبو الفتح وهو:

 غــــــــــــــرَّه مــــــــــــــنكُنَّ واحــــــــــــــدة   أً إنَّ امــــــــــــــر 
 
 

ــــــــــرورُ   ــــــــــدنيا لمغ ــــــــــدوك  في ال ــــــــــدي وبع  بع

 
 

  من قول جرير:  نشده أبو عليّ د ما أالجيّ و ( خَصْلَةً أو فَـعْلَةً، )واحدةٌ  جّة فيه؛ لأنهّ يجوز أنْ يريد بـفل ح

                                                           

 ( مسألة جرّ غي اسم )الله( بعد حذف الحرف بالقسم.1)
 . 67( ينظر: توجيه اللمع دراسة لغوية نحويةّ: (2

وغيها.( ينظر: مسألة )محمد( بين النقل (3 ومسألة مفرد )غرفات(،  ومسألة تعريف العدد المركّب،   والارتّال، 
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ــــــــــــدو الُأخو  ـــــــــــــد وولوـ ء  لق ـــــــــــــو  ـــــــــــــلو أمُ  سو  يط 
   
 

ـــــت ها صُـــــلُ   وشـــــامُ   ـــــع  اس  1)«علـــــى ق مو ). 
 
 

جه؛ لأنّ لقياس و يس له في اوقد ر وِي أنّ قومًا من العرب يقولون: الخمسةَ العشرَ، ول»وقال:       
 المركب إنّّا ي عرَّف أوّل  شطريه، قال ابن أحمر الباهليّ:

قوــــــــهُ القولوــــــــعُ ال ــــــــأو فوـو  ــــــــتوـفوقَّ  يّ ووار  سَّ
 

ــــــــــوناو   ــــــــــه جُنُ ز  ب ــــــــــنَّ الخــــــــــاز  باو  وجُ

 
 

2)«فعرّف الاسم الأوّل من الاسمين ). 

 أمثال العرب وأقوالهم: ب/
3)ة مواضعخمسبأقوالهم وأمثالهم في وتظهر عنايته في الاحتجاج    ، ودونك مثالين على ذلك:(
وثنّى بالفعل؛ لأنه يأتلف منه ومن الاسم كلمٌ، وذكر له علمتين عامتين »... قال ابن الخبّاز:  

أيضًا: الأولى: )قد(، وتلي المضارع والماضي، فمعناها في الماضي تقريبه من الحال، كقولك: قد فـَعَلَ، 
) 4)«ومعناها في المضارع تقليله، كقولهم: )إِنَّ الكَذ وبَ قَدْ يَصْد ق   . احتجّ هنا بمثل من أمثال العرب.(

، أي: و جِدَ ... ومن ذلك قوله م: )أنً م ذْ كنت  صديق ك(، )أنً(: »وقال:   تقول: كان الأمر 
5)«مبتدأ، و )صديق ك(: خبره، ومن نصبه فقد أخطأ؛ لبقاء المبتدأ بل خبر . احتجّ هنا بقول من (

  أقوالهم.

 

 
  

                                                           

 ( مسألة حكم تذكي الفعل مع الفاعل المؤنّث الحقيقيّ إذا ف صل بينهما.1)

 ( مسألة تعريف العدد المركب.(2

وقوع الضمي بعد(3 ومسألة  ومسألة تعريف العدد المركّب،  وغيها. ( ينظر: مسألة نداء المعرّف بـ )أل(،   )لولا(، 
 ( مسألة حدّ الفعل.4)
 ( مسألة نصب )صديق( في نحو: أنً مذ كنت  صديقَك.5)
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 :المبحث الثاني
 القياس

1)«حمل غي المنقول على المنقول إذا كان في معناه»هو:  ومن المعلوم أنّ وظائف القياس ثلثة:  .(
2)الاستنباط، والتعليل، والرفض 3)، وأركانه أربعة: أصل، وفرع، وعلّة، وحكم( ، وقد اعتمد ابن الخبّاز (

الرأي الذي يراه صوابًا  على القياس في اعتراضاته، إمّا لرفض الأقوال التي اعترض عليها، وإمّا لتعليل
4)مخالفًا رأي المعترض عليه، وذلك في سبعة وعشرين موضعًا ، إذا لم يكن لديه دليل سماعيّ، أو كان لديه (
 فيضيفه دليلً  انب السماع، ودونك مثالين على ذلك:

وقد ر وِي أنّ قومًا من العرب يقولون: الخمسةَ العشرَ، وليس له في القياس وجه؛  » قال ابن الخباّز:      
5)«لأنّ المركب إنّّا ي عرَّف أوّل  شطريه  . اعترض على هذا القول؛ لمخالفته القياس.(

 ل حجّة فيه؛ لثلثة أوجه:ف -عالى ت -وأمّا نداء اسم الله »وقال: 

 ئه.ندا ى كلّ رغبة، فالعباد محتاجون إلىأحدها: أنّ نداءه ضرورة؛ لأنهّ منته

قف على )يّ( ر كالواتقديالثاني: أنّ من العرب من يقول: )يّ ألله (، بقطع الهمزة، وهذا في ال
 والمبتدئ باسم الله، فكأنهّ لم ي دخلها عليه.

تقول:  الثالث: أنّ )الألف واللم( فيه بدل من همزة )إله( التي هي لام الفعل، وكما لا يمتنع أن
6)«إله ، لا يمتنع أن تقول: يّ ألله   يّ ) . 

وهذا الوجه الأخي قياسيّ، نظرّ فيه بين اسم )الله( وأصله؛ لمخالفة الأصل في جواز نداء اسم 
فل يصحّ قياسه ومساواته باسم )الله(،   -ماّ لم ي سمع نداؤه قط  -)الله(، ومنع نداء غيه ماّ فيه )أل( 

                                                           

4( الإغراب في جدل الإعراب: (1 5. 
 .94-92ينظر: أصول النحو العربي للحلواني:  (2)
والاقتراح في أصول النحو: 93( ينظر: لمع الأدلة: (3  ،81. 
ومسألة ع(4 ومسألة تضمّن التمييز معنى )مَنْ(، ( ينظر: مسألة رافع الفاعل،  ومسألة حدّ الفعل،  لّة امتناع تنوين المضاف، 

 وغيها.
 ( مسألة تعريف العدد المركّب.(5
 ( مسألة نداء المعرّف بـ )أل(.6)
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صفاته وأوجه الشبه به، وقد صحّ من ابن الخبّاز هذا التعليل في القياس؛ لإفراد اسم وهو لم يتوفّر فيه 
  )الله( بهذا الحكم، وإخراجه عن حكم الممنوع من النداء دون ما سواه.
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 :المبحث الثالث
 الإجماع

1)وي قصد به إجماع أهل المصرين )البصرة والكوفة( على الحكم النحويّ  أنواع: إجماع ، وهو ثلثة (
2)الرواة، وإجماع العرب، وإجماع النحاة 3)، وتظهر عناية ابن الخبّاز بالإجماع في ستة مواضع( ، ودونك (

 مثالين على ذلك:
 جه: ثة أو وذهب قوم إلى أن رافعه الفاعلية، وهذا باطل؛ لثل»قال ابن الخبّاز: 

 الأوّل: أنهّ يرتفع في النفي، ولا فاعلية.
، ومات زيدٌ، ولا فاوالثاني: أنًّ ن ، وانقضّ الجدار   . عليةقول: رخص السعر 

والثالث: أنّ اسم )كان( مرتفع بـ )كان( بل خلف، وهي فعل غي حقيقي، فل يقصر باع 
4)«الفعل الحقيقي عنها ). 

 والوجه الثالث احتجاج منه بالإجماع.
 ؛ لوجهين:عم باطلهذا ز و منقول، وح دّثت عن بعض الحمَْقى أنهّ يزعم أنّ )محمّدًا( غي »وقال: 

أنّ )محمّدًا( اسم مفعول مشتقّ من المصدر، ولا خلف بينهم أنّ هذه الأسماء تكون في  أحدهما:
5)«...الأصل نكرة  احتجّ هنا بالإجماع. .(

 

  

                                                           

 . 73( ينظر: الاقتراح: (1
 .81-79ينظر: أصول النحو العربي لمحمود نحلة:  (2)
ومسأل(3 وغيهما.( ينظر: مسألة  رافع الفاعل،  والارتّال،   ة )محمد( بين النقل 
 ( مسألة رافع الفاعل.4)
والارتّال.( مسألة )محمد( بين ال5)   نقل 
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 :المبحث الرابع
 الاستصحاب

1)«الأصل إبقاء حال اللفظ على ما يستحقّه في الأصل، عند عدم دليل النقل على»هو:  وهو  .(
2)أضعف الأدلة، ولا يجوز التمسّك به ما كان هناك دليل عناية ابن الخبّاز بما يسمّى  ، ولم تظهر لي(

 استصحاب حال الأصل إلّا في مسألتين، وهما:
 وأمّا ما أنشده الجوهريّ:  »قوله: 

تــُـــ  هُ وكريمـــــة  مـــــن آل  قـــــيسو أولوف 
 

 لام  حــــــذ توـبوــــــذَّ و فوــــــار توـقوى الأعــــــ 
زعم أنهّ أراد: فارتقى إلى الأعلمِ، فحذف حرف الجرّ وأبقى عمله، وأسهل منه  فإنّ الجوهريّ  

3)«عندي أن يقال: إنّ الأعلمَ صفةٌ لـ )آل قيس( ). 
هذا من جهة إبقائه الحكم على الأصل، دون أن يضطرّ لتوجيه الجرّ على مخالفة الأصل، ورجّح 

الخبّاز لمـاّ رأى أنّ الأصل لا يجوز حذف حرف الجرّ وإبقاء عمله  الدليل الأقوى من جهة أخرى، فإنّ ابن
في غي اسم )الله( وباب )ربّ(، منع توجيه الجرّ على هذا استصحابًا للأصل في المنع من جهة، وعدل 

وهو أن تكون )الأعلم( صفة  -عنه إلى توجيه الجرّ إلى ما هو أسهل وأسوغ في اللغة من جهة أخرى 
وبذلك يكون قد رجع إلى حال الأصل في المسألة، وأبقاها على أصل حسب ما يرى،  – )آل قيس( لـ

المنع، حين لم يجد دليلً يحمله على مخالفة الأصل، وقد يكون ذلك من معارضة القياس بالقياس، في ؤخذ 
4)بأرجحهما ). 

)زيدٍ(،  ـمختلفاتٍ. ومثّل في الاختلف ب والمراد بـ )تغيّ الآخر(: بروزه في حركاتٍ  »وقوله: 
5)«مثّل بـ )رجلٍ(، وتمثيل أبي عليّ أحسن؛ لأنهّ مثّل بنكرة، وهو الَأصل عليّ  وأبو ، احتجّ هنا (

  باستصحاب الأصل.
 

                                                           

4الإغراب في جدل الإعراب:  (1) 6. 
 .143( ينظر: لمع الأدلة: (2
وكريمة...3)  ( مسألة توجيه جرّ )الأعلم( في قول الشاعر: 
 .139-138( ينظر: لمع الأدلة: (4
 المتمكّن. حدّ ( مسألة (5
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 :الفصل الرابع
  ،موقفه من النحويين

ّ
 ومذهبه النحوي

  .موقفه من البصريين المبحث الأول:
 .موقفه من الكوفيين المبحث الثاني:

 .موقفه من ابن جنيالمبحث الثالث: 
 .مذهبه النحويّ المبحث الرابع: 
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 :الأولالمبحث 
 موقفه من البصريين

استمدّ ابن الخبّاز مادته في أكثر اعتراضاته من البصريّين، ومن أئمّة المذهب البصريّ، فقد وافق 
البصريّين في أربع وعشرين مسألة، منها ما هو موافق للفريق على وجه العموم، مصرّحًا بمذهب البصريّين 

1)سبع مسائلوذلك في في نصّ الاعتراض،   ك مثالين على ذلك:، ودون(

مًا،   ن خبراًبصريِّين يكو والظرف، وحرف الجرّ، والمشتق، عند أكثر ال»... قال ابن الخبّاز:        مقدَّ
في هذه  هذه الأسماء لى أنَّ ون إكقولك: خَلْفَك زيدٌ، وفي الدار عمرٌو، وقائمٌ عبد  اِلله. وذهب الكوفي

ل: إنّ خلفَك هم أنًَّ نقو  مذهبَ بْطِل  ووافقهم أبو الحسن الأخفش، وي ـ المواضع كلّها مرفوعة بما تقدَّم عليها، 
 يجوز أن يرتفع د  اِلله، فلائمٌ عبقنا: زيدًا، وإنّ في الدارِ عَمْراً، والعامل لا يدخل على العامل، وأمّا قول

 )عبد  الله( بـ )قائمٌ(؛ لأنهّ لم يعَتمد.

نّّما خبران مقدَّمان؛ لأنّّما لو رَفَعا ما بعدهما  لم يكن وقول أبي الفتح: )وفيهما ضميٌ(، يؤكِّد أ 
2)«فيهما ضميٌ  ). 

ا ته، واحتج و لى إجاز ون إواختلف النحويون في نداء ما فيه )الألف واللم(، فذهب الكوفيّ »وقال: 
 بقول الشاعر: 

ــــــــــــ ان  فوـ موــــــــــــان  اللَّــــــــــــذو  ارَّ فيــــــــــــا الغُلاو
ـــــــــــــــــبواناو إ ياَّ   س  ـــــــــــــــــا أون  توك  ـــــــــــــــــكُمو  ارَّ شو
 «.يّ ألله»ويقول العرب:  

لجمعت  ،للم(ف( و )االألوذهب البصريوّن إلى أنهّ لا يجوز، واحتجّوا بأنّك لو نًديت ما فيه )
 على الاسم بين تعريفين، وما أنشده الكوفيّون محمول على الضرورة.

 فل حجّة فيه؛ لثلثة أوجه: -تعالى  -وأمّا نداء اسم الله 
                                                           

ومسألة أصل الميم في )اللهمّ(، (1 ومسألة نًصب المفعول معه،  ( ينظر: مسألة نًصب المفعول الثاني في نحو: أعطيت زيدًا درهماً، 
 وغيها.

والوصف، إذا تقدّمت عليه.2) ور،  والمجر والجارّ   ( مسألة رفع الاسم بالظرف، 
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 ئه. نداأنّ نداءه ضرورة؛ لأنهّ منتهى كلّ رغبة، فالعباد محتاجون إلى أحدها:

اقف على ر كالو لتقديأنّ من العرب من يقول: )يّ ألله (، بقطع الهمزة، وهذا في ا الثاني:
 والمبتدئ باسم الله، فكأنهّ لم ي دخلها عليه. )يّ(

تقول:  لام الفعل، وكما لا يمتنع أنأنّ )الألف واللم( فيه بدل من همزة )إله( التي هي  الثالث:
1)«إله ، لا يمتنع أن تقول: يّ ألله   يّ ) . 

تسع وقد يوافق ابن الخبّاز البصريّين، دون أن يصرحّ بمذهبهم في نصّ الاعتراض، وذلك في 
2)مسائل  ، ودونك مثالين على ذلك: (

لأنّ الفاعل لم يرتفع بنفس فيه نظر؛  ،وقول ه: )وحقيقة  رفعه بإسناد الفعل إليه(»... :قال ابن الخبّاز 
الإسناد، وإنّاّ ارتفع بالمسند، والإسناد شرط في وجود الرفع، وإنّا جعلنا المسند هو الرافع؛ لأنّ الفعل هو 

3)«المقتضي للفاعل، فكان هو العامل فيه . من خلل دراستي هذه المسألة اتضح لي موافقته سيبويه (
 بهم.والبصريّين، دون أن يصرحّ 

أو مضافاً،  عطوفاً،م، أو وإذا أردتَ تعريف شيء من العدد، فل يخلو من أن يكون مركّبًا»وقال: 
ولك: م الأوّل، كقم( الاس)الل فالمركَب من أحدَ عشرَ إلى تسعةَ عشرَ، فإذا عرفّته ألحقتَ )الألف( و
ألحقتَ  امةً، وإنّّاشرةَ عمععَ التسالأحدَ عشرَ رجلً، والاثنتا عشرةَ جاريةً، والخمسةَ عشرَ دينارً، و 
عض الاسم؛ بنهّ بمنزلة لألثاني؛ ها ا)الألف(، و )اللم( الاسم الأوّل؛ لأنهّ أوَل المركَب، وإنّّا لم ت لحق
نّ قومًا من أ، وقد ر وِي  نكرةن إلّا فلذلك لا تقول: الخمسة العشر، وإنّّا لم ت لحقها المميّز؛ لأنهّ لا يكو 

ال ابن قوّل  شطريه، أعرَّف ا ي  الخمسةَ العشرَ، وليس له في القياس وجه؛ لأنّ المركّب إنّّ العرب يقولون: 
 أحمر الباهليّ:  

ـــــــــوو  ـــــــــأو فوقوـــــــــه القولوـــــــــعُ السَّ  يار تفوقَّ
 
 

ــــــــــوناو   ــــــــــنَّ الخــــــــــاز  باز  ب ــــــــــه  جُنُ  وجُ

 فعرَّفَ الاسم الأوّل من الاسمين. 
                                                           

 ( مسألة نداء المعرّف بـ )أل(.1)
وغيها.( ينظر: مس(2 ومسألة علّة امتناع تنوين المضاف،  ن(،  والنصب في باب )كا ومسألة توجيه الرفع   ألة تعريف ألفاظ العقود، 
 ( مسألة رافع الفاعل.(3
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1)«الدرهمَ()الخمسةَ عشرَ  ... وقومٌ من العرب يقولون: من خلل دراستي هذه المسألة اتضح لي  .(
 موافقته البصريّين، دون أن يصرحّ بهم.

ذلك في و ذكرهم، ا بومنها ما هو موافق لبعض أعلم المذهب البصريّ على وجه الخصوص، مصرّحً 
 مسألتين:

ه بصريّين، أنّ لأكثر او ويه، واختلف النحويوّن في نًصب المفعول معه؛ فمذهب سيب»قال ابن الخبّاز: 
لفعل إلى اتعدية  ، فيفـ )الواو( كحرف الجرّ  ،منصوب بالفعل الذي قبله، بتوسّط )الواو( بينهما

 ...  الاسم
وقول أبي إسحاق لا ينفكّ من ضعف؛ لما فيه من حذف الفعل، فبان أنّ المعتمد عليه مذهب 

2)«سيبويه ). 
ألة ا على ذلك مس فرّعو ا، ثّ فح ذفت النون تخفيفً وقال النحويوّن: إنّ أصل )م ذْ(: م نْذ ، »وقال: 

 نون.، فت عيد المْنَاذٌ أَ عه: لقلتَ في تحقيه: م نـَيْذٌ، وفي جم ،فقالوا: لو سميّتَ رجلً بـ )م ذْ(
نّ أصل ويون بأحكم النح وسألت  بعض من يدّعي علم الإعراب، وهو عنه بمعزل، فقلت  له: لم

لّغة. وهذا لعله مفتريًّ جيه فقد  علجوابه أنهّ قال: هذا قول سيبويه، ومن ردّ  )م ذْ(: م نْذ ؟ فكان ق صَارَى
ل، وإن لم ذا إلّا لدليههب إلى  يذجوابٌ لا يرضى به إلّا المقلّد  الذي لا نظر له في فنّه؛ فإنّ سيبويه لم

 يكن كذلك ج عل متحكّمًا. 
( بمعنى واحد، وأنّ الثنائية توافق الثلثية في والجواب المفيد أَنْ يقال: لمــاّ رأينا )م ذْ( و )م نْذ  

ذكرت ه  حرفين، ورأينا بعض العرب قد قال: )م ذ ( بالضّمّ، حكمنا بأنّ أصل )م ذْ(: م نْذ . ومن تأمّل ما
3)«علم بأنهّ موافقٌ لمذاهب النحويّين، وسائلٌ من ينابيع أقوالهم . وافق هنا مذهب سيبويه صراحة (

وهو  ،مع أنهّ ذكر أنهّ يوجد دليل آخر قويّ يخالفه، وإن كان من نحويّ متأخرمستندًا إلى دليل، 
4))ابن الدهّان( ). 

                                                           

 ( مسألة تعريف العدد المركّب.1)
 ( مسألة )نًصب المفعول معه(.2)
ن أصل )مذ(: )منذ(.(3  ( مسألة علّة حكم النحاة على أ
 السابقة نفسها. ( ينظر: المسألة(4
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راسة، وذلك نهم الدعشفت كوقد يوافق ابن الخبّاز بعض أئمّة البصريّين، دون أن يصرحّ بهم، وقد  
 في اثنتي عشرة مسألة، ودونك مثالين على ذلك:

يَّ » قال ابن الخبّاز: ز هذا العدد  بمفرد نكرة منصوب؛ لأنّ المفرد أخفّ من الجمع، والنكرة أخفّ ويم 
من المعرفة، والنَّصْب  لأنّ الإضافة ت فضي إلى التباس التمييزِ بالملِْك في مواضع؛ ألا ترى أنّك لو قلتَ: 

رَ غي  رجالٍ، وهي مِلْكٌ )خمسةَ عشَرَ رجلٍ( بالجرِّ، لم ي دْرَ أت ريد أنّ الخمسةَ عشرَ رجالٌ، أو الخمسةَ عشَ 
لرجل؟ بهذا علَّل وه، وهذا غي  مستقيمٍ؛ لأنًّ إذا قلنا: ثلثة  رجالٍ، ومائة  رجلٍ، التبس التمييز بالملِْك، 
والذي أقوله: إنّ المنع من إضافة المركب؛ لأنّ شطرَيه جَرَيَّ مجرى الاسم المفرد، والمضاف والمضاف إليه 

لواحد، فلو أ ضيف المركّب لكانت ثلثة  أشياءَ كالشيء الواحد، وهذا ليس في  يتنزّلان منزلة الاسم ا
1)«كلمهم  من خلل دراستي هذه المسألة اتضح لي موافقته المبردِّ، دون أن يصرحّ به.. (

ر موقعه، الاسم الظاه لّ لوقعا محلهواعلمْ أنّ هذه اللواحق لا محلّ لها من الإعراب؛ لأنّّا لو كان »وقال: 
 ولا يقع الظاهر موقعها، وأنشد بعض العلماء:

ال ـــــــــــــــــــــــد   ـــــــــــــــــــــــنّ   وإيّا خو  دوع 
 

ـــــــــ  وق طوعوـــــــــنَّ عُـــــــــروى ن يا    هفولَو
 
 

2)«وذلك غي معروف      من خلل دراستي هذه المسألة اتضح لي موافقته سيبويه والأخفش، دون . (
 أن يصرحّ بهما.

وقد خالف ابن الخبّاز مذهب البصريّين في عشر مسائل، كلّها مّا كشفت عنه الدراسة، دون ذكره 
صراحة في نصّ الاعتراض، منها ما هو مخالف للمذهب عامّة، أو لبعض أعلمه، أو ما ن سب إليهم، 

3)أربع مسائلوذلك في   ، ودونك مثالين على ذلك: (
رج شيئًا ماّ أدخلتَ فيه غيه، أو ت دخله فيما »: قال ابن الخبّاز وقوله: )ومعنى الاستثناء: أن تخ 

أخرجتَ منه غيه(، ي وجب دخول الاستثناء المتّصل، والاستثناء المنقطع تحته، ويكون في كليهما حقيقة 
امها(، كان الاستثناء  أ قيم مق ... ومَن قال في حدّ الاستثناء: )إنهّ إخراج  بعضٍ من كلٍّ بمعنى إلّا، أو ما

المنقطع  عنده مجازاً؛ لأنّ المستثنى ليس بعضَ المستثنى منه، فإخراج ك الشّيءَ مــاّ دخل فيه غي ه كقولك: 
                                                           

 ( مسألة علّة منع الإضافة في تمييز العدد المركب.1)
ونحوه.2)  ( مسألة إعراب اللواحق في )إيّّي( 
وغيها.(3 وأخواتها الأفعال،   )ّ ن وجه مشابهة )إ ومسألة أ ومسألة حدّ الاستثناء،   ( ينظر: مسألة علّة دخول التنوين الأسماء، 
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قام القوم  إلّا زيدًا، أخرجتَ من )القيامِ( الذي حكمتَ به على )القوم(، لا من )القوم(، ومن توهّم ذلك 
قصدت  العربَ إلّا قريشًا، لم تَخْر جْ )قريشٌ( باستثنائها من )العرب( عن  فقد أخطأ؛ ألا ترى أنهّ لو قلتَ:

1)«أن تكون منها، فبان أنّ الإخراج من الحكم، لا من المحكوم عليه من خلل دراستي هذه المسألة . (
 اتضح لي اعتراضه على مذهب سيبويه والبصريّين، دون أن يصرحّ بهم.

لظاهر الوقع الاسم  ا محلّ لهكان   واعلمْ أنّ هذه اللواحق لا محلّ لها من الإعراب؛ لأنّّا لو»وقال:      
 موقعه، ولا يقع الظاهر موقعها، وأنشد بعض العلماء:

ال ـــــــــــــــــــــــد   ـــــــــــــــــــــــنّ   وإيّا خو  دوع 
 

ـــــــــ  وق طوعوـــــــــنَّ عُـــــــــروى ن يا    هفولَو
 
 

2)«وذلك غي معروف      . اعترض فيها على الخليل وجماعة من البصريّين، في عدّة أوجه مختلفة من (
من خلل دراستي هذه المسألة اتضح لي اعتراضه على هؤلاء الجماعة من المسألة، تنتمي إلى قول واحد. 
 البصريّين، دون أن يصرحّ بهم.

سبع وذلك في  ص،ومنها ما هو مخالف لبعض أعلم المذهب البصريّ أفرادًا، على وجه الخصو 
3)مسائل  ، ودونك مثالين على ذلك:(

تها   غلم ، وقصّ جل ، ويّ: يّ ر قسمَي المعرفة: النكرة المقصودة، كقولك الثاني من»قال ابن الخبّاز: 
 كقصّة العلم في البناء على الضم.
 فإن قيل: فبأيّ شيءٍ ع رفِّت؟

: ع رّفت بالقصد؛ بشرط حرف النداء.  قلت 
التعريف حدث فيها بحرف النداء(، غي  مستقيم؛ لأننّا ننادي النكرة الصريحة، كقولك: وقوله: )إنّ 

4)«رجلً، فلو كان حرف النداء هو المعرِّف لتعرفّتْ  يّ من خلل دراستي هذه المسألة اتضح لي . (
 اعتراضه على سيبويه، دون أن يصرحّ به.

                                                           

 ( مسألة حدّ الاستثناء.1)
ونحوه.( مسأ2)  لة إعراب اللواحق في )إيّّي( 
وف،  المسألة السابقة نفسها،( ينظر: (3 ّ حين( من أسماء الاستفهام الظر ي ومسألة عدّ )أ ى النكرة المقصودة،  ومسألة تعريف المناد

 وغيها.
ى النكرة المقصودة.(4  ( مسألة تعريف المناد
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بعيد، يشبّهها بهمزة )صحراء(؛ لوقوعها طرفاً بعد ألف ومنهم من يقول: )ق ـرَّاوِيّ(، وهو »وقال:      
1)«زائدة من خلل دراستي هذه المسألة اتضح لي اعتراضه على مذهب سيبويه والمبردّ، دون أن يصرحّ . (
 بهم.

 

  

                                                           

 ( مسألة النسب إلى )ق ـرَّاء(.1)
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 :المبحث الثاني
 موقفه من الكوفيين

ه في فّي، إلّا أنّ ذهب الكو الم استمدّ ابن الخبّاز مادته في بعض اعتراضاته من الكوفيّين، ومن أئمّة
ب، يل، دون تعصّ ة بالدلدعّممأكثر الأحيان يذكر أقوالهم على سبيل الاعتراض، ويناقشها مناقشة علميّة 
لّها لث مسائل، كثفي  قهمواف أو تحيّز عارٍ من الأدلة، وعلى الرغم من مخالفته للكوفيّين إلا أنهّ قد

لاعتراض  نصّ اان فيكى وجه الخصوص، لا العموم، منها ما  موافقة لبعض أعلم المذهب الكوفّي عل
ه المفضّل، أنشد تحأبو الف والبيت الذي أنشده... »: وهو قوله ،مسألة واحدةبذكره صريًحا، وذلك في 

 فجعل صدر غيه له، والصواب ما أذكره لك، قال: وقد حرفّه

ـــــــةو يوـن  ــُـــــرُونو   ـــــــكو وبوـنــُـــــو رووواحو  ا مو
 
 
 
 
 

 نو وــــــــــــــرو النَّــــــــــــــد ي   نــُــــــــــــف  خُــــــــــــــث م   
 
 
 
 

نو إنَّ أو  باو ـــــــــــــــو  ـــــــــــــــى أوبي  ثوـ  باو حواشو
 
 
 
 
 

 
 

ــــــــــــــل   ــــــــــــــيسو ب ُ مَّ نو ل باو ــــــــــــــو  م   ثوـ ـــــــــــــد   فوـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــــد     إنَّ  ـــــــروو ب ـــــــنو عوب   ه  ب ـــــــ عوم 
 
 

ـــــــــــ  وــل حواة  والشَّ ــــــــــ ـــــــــــناا عولوـــــــــــى المـ  م  ت  ضو

ـــــــــوبان(  1)«ورواه الكســـــــــائي: )حاشـــــــــى أبا ث ـــــــــة صـــــــــاحب . ( ـــــــــة الكســـــــــائي، وهـــــــــي رواي وافـــــــــق رواي
 المفضّليّات التي عوّل عليها.

وهما  مسألتين,ومنها ما كشفت عنه الدراسة، دون ذكره صراحة في نصّ الاعتراض، وذلك في 
رج شيئًا ماّ أدخلتَ فيه غيه، أو ت دخله فيما أخرجتَ منه غيه( »: قوله وقوله: )ومعنى الاستثناء: أن تخ 

2)«ول الاستثناء المتّصل، والاستثناء المنقطع تحته، ويكون في كليهما حقيقةي وجِب  دخ من خلل . (
دون  -من النحويّين  مع جماعة -دراستي هذه المسألة اتضح لي موافقته مذهب الفراّء )إمام الكوفيّين(، 

 .أن يصرحّ به

 ولا يخلو المجرور بها من قسمين: » وقوله: 

ماّ قبلها، كقولك: أكلت  السمكةَ حتى رأسِها، فـ )الرأس(  أحدهما: أن يكون آخر جزءٍ 
 )السمكة(. آخر

                                                           

ن ...(. ( مسألة تحريف الشاهد1)  في باب الاستثناء )حاشى أبي ثوبا
 ( مسألة حدّ الاستثناء.(2
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 لعيدِ.يومِ ا حتى والثاني: أن يكون مجاوراً لآخر جزءٍ ماّ قبلها، كقولك: صمت  رمضانَ 

ا كان الأمر كذلك؛ لأن الغرض بها تعدية الفعل المتعلِّقة هي ب فشيئًا، حتى  ور بها شيئًا المجر ه إلىوإنِّّ
 تي على آخره.يأ

في  أنّ المجاور لآخر جزءٍ ماّ قبلها داخلٌ في الفعل، وهذا ي بطله تمثيل ابن السراّج وذكر الزمخشريّ 
1)«الجارةّ بقوله: صمت  الأيّمَ حتى يومِ العيدِ؛ لأنّ )يوم العيد( غي  داخلٍ في )الصوم( من خلل . (

 دون أن يصرحّ بهم. دراستي هذه المسألة اتضح لي موافقته مذهب الفراّء،
ما هو مخالف للمذهب قد خالف ابن الخبّاز مذهب الكوفيّين في ست عشرة مسألة، منها و 

2)سبع مسائلوذلك في في نصّ الاعتراض، عامّة، مصرّحًا بمذهب الكوفيّين  ، ودونك مثالين على (
  ذلك:
ون فذهب الكوفيّ  علّة ذلك، ولا يجوز تنوين المضاف، واختلف النحويون في »...قال ابن الخبّاز:      

قد جمعنا بين  يْشيّ؛ فإنًّ ا: ق ـرَ قولنبإلى امتناعه؛ لأنّ التنوين والإضافة خصّيصتان، فلم يجتمعا، وهذا باطلٌ 
 التصغي، ويّء النسب، وهما خصّيصتان.

التنوين ي وجب الانفصال، والإضافة ت وجب الاتّصال، وذهب البصريوّن إلى أنّما لم يجتمعا؛ لأن 
3)«فتناقضا ). 

وذهب الكوفيّون إلى أنَّ هذه الأسماء في هذه المواضع كلّها مرفوعة بما تقدَّم »وقال ابن الخبّاز: 
راً، عليها، ووافقهم أبو الحسن الأخفش، وي ـبْطِل  مذهبَهم أنًَّ نقول: إنَّ خلفَك زيدًا، وإنّ في الدارِ عَمْ 

4)«والعامل لا يدخل على العامل ). 
5)ست مسائلوقد يخالفهم ولا يصرحّ بمذهبهم في نصّ الاعتراض، وذلك في  ، ودونك مثالين على (

 ذلك:
                                                           

ور بـ )حتّى(.1)  ( مسألة أقسام المجر
ومسألة جرّ غي اسم )الله( بعد حذف الحرف بالقسم، (2 ومسألة أصل الميم في )اللهمّ(،  ( ينظر: مسألة نًصب المفعول معه، 

 وغيها.
 ( مسألة علّة امتناع تنوين المضاف.(3
والوصف، إذا تقدّمت عليه.(4 ور،  والمجر والجارّ   ( مسألة رفع الاسم بالظرف، 
وغيها. (5 ومسألة تعريف ألفاظ العقود،  ومسألة تعريف العدد المركب،  ونحوه،  ي(   ( ينظر: مسألة إعراب اللواحق في )إيَّّ
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 وجه: ثة أوذهب قوم إلى أنّ رافعه الفاعلية، وهذا باطل؛ لثل»قال ابن الخبّاز: 
  الأوّل: أنهّ يرتفع في النفي، ولا فاعلية.

، ومات زيدٌ، ولا فا ، وانقضّ الجدار   . عليةوالثاني: أنًّ نقول: رخص السعر 
والثالث: أنّ اسم )كان( مرتفع بـ )كان( بل خلف، وهي فعل غي حقيقي، فل يقصر باع 

1)«الفعل الحقيقي عنها  الأحمرمن خلل دراستي هذه المسألة اتضح لي اعتراضه على مذهب . (
 والكوفيّين، دون أن يصرحّ بهم.

وي سمّى المرفوع اسم )كان(؛ لأنهّ اسم عملت فيه، فأ ضيف إليها للملبسة، وي سمّى »وقال: 
2)«الأمر غي ذلك فقد أخطأ المنصوب الخبر؛ لهذه العلّة، ومن ظنّ  ن خلل دراستي هذه المسألة . م(

 بهم.اتضح لي اعتراضه على مذهب الكوفيّين، دون أن يصرحّ 
الف بعض أئمّتهم، ولا يصرحّ بهم، وقد كشفت عنهم الدراسة، وذلك في  3)ست مسائلوقد يخ  ) ،

 ودونك مثالين على ذلك:
   ذلك أربعة:قوال فيء، والأواختلف النحويون في علّة دخول التنوين الأسما »... قال ابن الخبّاز:

  يشبه الفعللمبين ما و لفعل بين ما أشبه االأوّل: أنهّ علمة للأخفّ الأمكن؛ وذلك لأنّم فرّقوا 
 بالتنوين، وزادوه على ما لم يشبه الفعل؛ لأنه أخفّ وأحمل للزيّدة.

والثاني: أنهّ فارق بين الاسم والفعل، وهذا باطل؛ لأن الاسم والفعل معروفان بدون التنوين 
»...(4 اء والكسائي، دون أن يصرحّ من خلل دراستي هذه المسألة اتضح لي اعتراضه على مذهب الفرّ  .(
 بهما.

وقال بعض النحويين: إذا فتحتَ الثاني فقلتَ: )غ رَفاَتٌ(، فهو جمع )غ رَف(، »... وقال: 
5)«)غ رَف( جمع )غ رْفَة(، وهذا بعيدٌ  و ن خلل دراستي هذه المسألة اتضح لي اعتراضه على مذهب . م(

  الكسائي، دون أن يصرحّ به.
 

                                                           

 ( مسألة رافع الفاعل.1)
ن(.2) والنصب في باب )كا  ( مسألة توجيه الرفع 
وغيها.( ينظ(3 ومسألة تعريف العدد المركّب،  ومسألة حدّ الاستثناء،   ر: مسألة رافع نًئب الفاعل، 
 ( مسألة علة دخول التنوين الأسماء.(4
 ( مسألة مفرد )غ رَفاَت(.(5
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 :المبحث الثالث
ي

ّ
 موقفه من ابن جن

ا، ومخالفته حينًا آخر، معزّزاً ذلك بالدليل، ومتّبعًا بذلك قفه من ابن جنّي بموافقته له حينً يتجلّى مو 
ومع تقييد دراستي في والأصل موافقته له بشرحه لكتابه ما لم يعترض عليه، المنهج المعتدل دون تعصّب، 

فإنّني تبيّنت موافقته له، من خلل  –الموافقات  الذي قد لا يسمح بملحظة كثي من -الاعتراضات 
1)أربع مسائلاعتراضاته على غيه من النحويين، وذلك في   ، ودونك مثالين على ذلك: (

وقول أبي الفتح: )وفيهما ضميٌ(، يؤكِّد أنّّما خبران مقدَّمان؛ لأنّّما لو رَفَعا ما »قال ابن الخبّاز: 
2)«بعدهما  لم يكن فيهما ضميٌ  . وافقه بتقوية رأيه، وذلك باحتجاجه بقول من أقوال ابن جنّي؛ حيث (

 يدلّ على اعتزازه برأيه، واعتداده بأقواله. وهذا أكّد به رأيه، واختياره لرأي البصريّين، 
3)وقال ورأيت  من ينكر على ابن جنّي قوله: )ولولا هي لما صحّت المسألة(، وما علم الجاهل : »(

ا هو الجيّد الموافق لمقاييسها؛ لأنّ )لولا( يقع بعدها المظهر مبتدأ، كقوله: لولا عليٌّ بكلم العرب أنّ هذ
، فإذا وقع المضمر بعدها وجب أن يكون مرفوعًا منفصلً، كقوله تعالى:  4) ژ بح بح بح بح ژلهلك عمر  ) .»

 وافقه، ووقف منه موقف المدافع عن أقواله.
تسع عشرة مسألة من اعتراضاته على النحويّين في هذه وأمّا مخالفته لابن جنّي، فقد خالفه في 

5)«فيه نظر» في عبارات الاعتراض عليه، مثل قوله: -في الغالب  -الدراسة، ومن الملحظ تلطفّه  ) ،
6)«يستقيم لا» 7)«لم يطرّد قوله» -وهما الأكثر استعمالًا  - ( 8)«غي محتاجٍ إليه»، ( ، ونحوها؛ ماّ يدل (

                                                           

ومسألة حدّ الاستثنا (1) وحدّ الفعل،  والوصف، إذا تقدّمت عليه،  ور،  والمجر والجار  ومسألة ينظر: مسألة رافع الاسم بالظرف،  ء، 
 وقوع الضمي المنفصل بعد )لولا(.

وحد الفعل.(2 والوصف، إذا تقدّمت عليه،  ور،  والمجر والجار   ( مسألة رافع الاسم بالظرف، 
وقوع الضمي المنفصل بعد )لولا(.(3  ( مسألة 
3من الآية )( (4  ( سورة سبأ . 1
 ( مسألة نًصب الحال في نحو: هذا زيدٌ قائمًا.(5

 الفعل.مسألة حدّ  (6)
 ( مسألة رافع نًئب الفاعل.(7
 ( مسألة حدّ الاسم المتمكّن.(8
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1)«فل حجّة فيه»على تبجيله وتوقيه له، وفي بعض الأحيان يستعمل عبارات أخرى، مثل قوله:  ، أو (
2)«وقد حرفّه» 3)«خطأ»، أو ( ، فإن وجد له عذراً، التمسه له ما استطاع إلى ذلك سبيلً، ويمكن (

 الوقوف على مخالفته في اعتراضاته على ابن جنّي، ودونك مثالين على ذلك: 
نهما، إذا ف صل بي لحقيقيّ نّث اويجوز للشاعر طرح التاء من الفعل المسند إلى المؤ »الخبّاز:  قال ابن

 وهو: وذلك محمول على الضرورة؛ لإقامة الوزن، وأمَّا ما أنشده أبو الفتح

 غــــــــــــــرَّه مــــــــــــــنكُنَّ واحــــــــــــــدة   أً إنَّ امــــــــــــــر 
 
 

ــــــــــرورُ   ــــــــــدنيا لمغ ــــــــــدوك  في ال ــــــــــدي وبع  بع

 
 

من قول  ليّ عا أنشده أبو لجيّد م، وا( خَصْلَةً أو فَـعْلَةً )واحدةٌ  بـحجّة فيه؛ لأنهّ يجوز أنْ يريد  فل
 جرير:  

ــــــــــــدو الأُ  ـــــــــــــد وولوـ ـــــــــــــو ء  خو لق ـــــــــــــلو أمُ  سو  يط 
   
 

ـــــت ها صُـــــلُ   وشـــــامُ   ـــــع  اس  4)«علـــــى ق مو ). 
 
 

 اعترض عليه؛ لورود الاحتمال في الشاهد.

 يدٌ من نفسٍ،ز ل: طاب  نقو لاوقوله: )ولا بدّ في جميع التمييز من معنى مِن( خطأ؛ لأنًّ »وقال:      
ع من كتاب ثة مواضثل ولا: هو أحسن  الناسِ من وجهٍ، وقد صرحّ ابن السَّرَّاج بامتناع ذلك في

 )الأصول(.

5)«ضيل يصحّ دخول )مِن( عليهبعض الحمقى، فزعم أنّ ميّز أفعل التف واستهوى قول ابن جنّي       ) .
  اعترض عليه؛ حيث لا يلزم تضمّنها على الإطلق حسب ما يراه ابن الخبّاز.

 

 

                                                           

 ( مسألة حكم تذكي الفعل مع الفاعل المؤنّث الحقيقي إذا ف صل بينهما.(1
ن ...(. ى( مسألة تحريف الشاهد في باب الاستثناء )حاش(2  أبي ثوبا
 ( مسألة تضمّن التمييز معنى )مِنْ(.(3
 الفعل مع الفاعل المؤنّث الحقيقيّ إذا ف صل بينهما.( مسألة حكم تذكي 4)

 مسألة تضمّن التمييز معنى )من(. (5)
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 :المبحث الرابع
 مذهبه النحوي

المذهب  ن أعلممدته أستطيع القول بعد دراسة الاعتراضات: إنّ ابن الخبّاز قد نّل أكثر ما
نهّ قد أريّين، إلّا هب البص مذالبصريّ، وإمامهم سيبويه، ومن الملحظ في جلّ اعتراضاته ميله الواضح إلى
 بعد الأقرب للحقّ  للدليل باعهخالفهم في قليل من اعتراضاته، وإن دلّ هذا على شيء فإنّّا يدلّ على اتّ 
باب لأس البصريّ؛ لاتّاهباليه اجتهاده، وللصواب بعد ابتغائه، دون تعصّب، أو تحيّز بل دليل، والحكم ع

 منها:

1)«وهذا عندنً فاسد»أنهّ ينسب نفسه إلى البصريّين، كقوله:  /1 ، إلا ، عند ذكره رأي الكوفيّين(
 .م لنفسهأن يكون قد استعمل الضمي استعمال المعظّ 

ئل فقط في لث مساثابل حيث بلغت موافقاته أربعًا وعشرين مسألة، في مق ،كثرة موافقته لهم  /2
 موافقاته للكوفيّين.  

2)«المجرور»غلبة المصطلحات البصريةّ، وكثرة استعماله لها، مثل قوله:  /3 3)«تعدّى إليه»، و ( ). 
وفي )أ صَيْلَن( شذوذان، وقد »والنادر، حيث يقول:  ،والشاذّ  ،منع القياس على القليل /4

فظ، ولا ي قاس عليه؛ لأنهّ مخالف لأصول كلمهم، ولو كسرنً حدّ  ذكرنًهما، وشأن هذا الشاذّ أن يح 
4)«هذا من شيمة العاقل المـطرّد بالنادر لم يبقَ بين الأضعف والأقوى مايزة، وليس ). 

لبصريّ قد يخالفهم، فإنهّ كذلك قد يخالف كل الفريقين، وينفرد وكما تبيّن أنهّ مع ميله للتّاه ا
5)بمذهب وحده 6)، أو يذهب إلى ما تفرّد به أحد النحاة( يدلّ على شخصيته النحويةّ إنّّا ؛ وهذا (

                                                           

 مسألة نًصب المفعول الثاني في نحو: أعطيت  زيدًا درهماً. (1)
ى إليه الفعل مفعولًا به.(2 ي تعدّ ور الذ  ( مسألة تسمية المجر
 ( المسألة السابقة نفسها.(3
 (  مسألة تصغي أ صَيِّل.(4
وطرحها مع المؤنّث في الأعداد من (5 ّ أصل 10-3( ينظر: مسألة علّة زيّدة التاء مع المذكر  ن ومسألة علّة حكم النحاة على أ  ،

 )مذ( )منذ(.
وأخواتها الأفعال. (6)  )ّ ن وجه مشابهة )إ ومسألة أ  ينظر: مسألة حكم تذكي الفعل مع الفاعل المؤنث الحقيقيّ إذا ف صل بينهما، 
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النافذة، وعقليّته الواعية المتأمّلة في النحو، فقد يكشف سراً من أسرار اللغة، ويسبر كلم العرب، وأصول 
1)لغتهم، ويؤلّف من أقوال النحويّين ومسلّماتهم علّة تطرّد فيما ذهب إليه ، وعند اختبارها ترى صدق ما (

  مَنْ جاء بعده في الفصل التالي.لة من ذلك عند الحديث عن أثره فيذهب إليه، وسأذكر أمث

 

 

 

                                                           

 .667، 254توجيه اللمع: ( ينظر: (1
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 :الفصل الخامس

 تقويم اعتراضاته
 

 .أصحابهاإلى دقته في نسبة الأقوال مدى  :الأولالمبحث 
 من جاء بعده.فيأثر اعتراضاته المبحث الثاني: 
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 :ولث الأالمبح
 أصحابهاإلى دقته في نسبة الأقوال مدى 

الأصل في الأقوال التي أوردها ابن الخبّاز أنهّ ينسبها إلى أصحابها، وكما سبق في الفصل الأوّل من 
الدراسة المنهجية عند الحديث عن مصادره في الاعتراضات أنهّ قد اعتنى إلى حدٍّ كبي بنسبة الأقوال إلى 

1)سماّهم وصرحّ بهم(، فقد كشف عن ورود واحد وعشرين قولًا أصحابها، خاصّة تحت مبحث )أعلم  ) 
منسوبًا في اعتراضاته، كلّها صحيحة النسبة، وموثقّة في كتبهم، أو في كتب مَنْ نقل عنهم، سواء باللفظ 

 نفسه، أو بالمعنى دون اللفظ.

 أمّا عدم نسبته الأقوال، فينحصر في أمرين:
 ، وهي: نقلهقّة فيلم أجد الد ثلاثة مواضعالخطأ في نسبة القول؛ حيث إنّ هناك  الأوّل:
وقوله: )ولا بدّ في جميع التمييز من معنى مِن( خطأ؛ لأنًّ لا نقول: طاب زيدٌ من نفسٍ، »قوله: 

ولا: هو أحسن  الناسِ من وجهٍ، وقد صرحّ ابن السَّرَّاج بامتناع ذلك في ثلثة مواضع من كتاب 
2)«لأصول()ا  ولم أقف عليها سوى أنّ واحدًا منها كان نقلً عن المبردّ، ولم يكن من كلم ابن السراّج. .(

عن الشافعي أنهّ ذهب إلى أنّّا تفيد الترتيب؛ ولذلك ذهب إلى ترتيب الأعضاء في  وحكوا»وقوله: 
3)«الوضوء، وذ كِرَ أنهّ يحكيه عن الفراّء قول الشافعي فيما بين يديّ من  . يعني )الواو(، ولم أقف على (

كتبه، سوى أنهّ قال بوجوب الترتيب للأعضاء في الوضوء مستدلًا بأدلة أخرى في آية الوضوء، وقد ظهر 
أنّ ابن الخباّز متابع في ذلك من قبله، فيما اشتهر عن مذهب الشافعيّ عند الفقهاء، كما جاء في 

4))البرهان في أصول الفقه( ). 
كى عن بعض الأئمّة وما »وقوله:  الأمر بعد ذلك كلّه إلّا كما قال أبو الفتح ابن جنّي: )وما يح 

5)«فإنّي أعيذه منه( . ولم أقف على قول ابن جنّي  هذا سوى أنهّ نفى إفادة )الواو( للترتيب، ونًقش (

                                                           

وغيها.(1 ّ أصل )مذ( )منذ(،  ن ومسألة علّة حكم النحاة بأ و قدم إذا سّمي به مذكر،  ومسألة هند أ  ( مسألة نًصب المفعول معه، 
 ( مسألة تضمّن التمييز معنى )مِن(.(2
و( للترتيب.3)  ( مسألة مجيء )الوا

 ينظر: المسألة السابقة نفسها. (4)
 .السابقة نفسهاالمسألة ( 5)
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1)المسألة في كتابه )سرّ الصناعة(، ولكن لفظ عبارته هذه ليست فيه، ولا في كتبه الأخرى ربما هو نصّ  ،(
منقول من كتاب آخر له لم يصل إلينا، كـ )المعرب(، أو )الخطيب( ، وكذلك الحال في الموضعين 
السابقين، أو أَنْ تبقى هذه المواضع من المآخذ التي ت ؤخذ عليه، ولعلّه ي ـعْتَذَر  له بثلثة أمور: ضرّ عينيه، 

2)ه بمطالعة كتابوتأليفه الكتاب من محفوظه؛ حيث لم يستعن أثناء تأليف فإنّ السعيد من » ، وقوله: (
3)«ع دّت سقطاته ) . 
عدم نسبة القول إلى أحد؛ حيث إنّ هناك من الأقوال ما لم يصرحّ بنسبتها إلى قائليها،  الثاني:

4)«قيل»ويذكرها أحيانًً بصيغة التمريض  ، فالأصل هنا أنهّ قد كشفت عنهم الدراسة، وبينّت  أصحاب (
5)وذلك في عشرين قولًا هذه الأقوال،  6)«وقال بعضهم»، يصدّرها بعبارات مثل: ( ويكثر في عبارات ، »(

7)«النحويّين ، ومنهم من لم تكشف عنهم الدراسة، ولم يتبيّن بعد البحث لمن ترجع هذه الأقوال، وهي (
8)ستة أقوال بته إليه في بغضّ النظر عن السبب، فربّما لا يذكر صاحب القول إجللّا له، أو لشهرة نس، (

 ودونك مثالين على ذلك: أو لتعدّد القائلين به، أو لغي ذلك، ،زمانه
وقيل: إن المضاف إليه ي عرِّف المضاف؛ فجرى مجرى اللم، فلم ي فصلْ »قال ابن الخبّاز: 

9)«بينهما ). 
، أي: و جِدَ ... ومن ذلك قوله م: )أنً م ذْ كنت  صديق ك(، »وقال:  )أنً(: مبتدأ، تقول: كان الأمر 

1)«و)صديق ك(: خبره، ومن نصبه فقد أخطأ؛ لبقاء المبتدأ بل خبر 0 . ولم يتبيّن لي بعد الدراسة (
 أصحاب هذه الأقوال.

                                                           

و( للترتيب.(1  ( ينظر: مسألة مجيء )الوا
 .726( ينظر: توجيه اللمع: (2
 .727( المصدر السابق: (3
 ( مسألة علّة امتناع تنوين المضاف. (4
وغيها.(5 ومسألة علّة دخول الأسماء التنوين،  ومسألة مفرد )غ رَفاَت(،   ( ينظر: مسألة النسب إلى )ق ـراّء(، 
 حدّ المفعول المطلق.( مسألة (6
ى إليه الفعل مفعولًا به.(7 ي تعدّ ور الذ  ( مسألة تسمية المجر
وحذفها مع المؤنّث في الأعداد من (8 ومسألة علّة منع الإضافة في تمييز العدد 10 – 3( ينظر: مسألة علّة زيّدة التاء مع المذكر   ،

ومسألة ب وقوع الضمي المنفصل بعد )لولا(،  ومسألة  وغيها.المركّب،   دل المضمر من المضمر...، 
 

  ( مسألة علّة امتناع تنوين المضاف.9)
(1  «.أنً مذ كنت  صديقَك»( مسألة نصب )صديق( في نحو: 0
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ل وال التي أغفدد الأق، وعوكلمة حقّ تقال: إنهّ بالمقارنة بين عدد الأقوال التي اعتنى بنسبتها
 أصحابها.نسبتها، يتضح مدى دقتّه في نسبة الأقوال إلى 
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 :المبحث الثاني
نفيأثر اعتراضاته 

َ
 جاء بعده م

ها  بها، فيذكر قواله، واهتمّ قد اعتدّ بأ -متأخرين و من معاصرين  -جاء بعده  نْ رأيت من النحويّين مَ 
ا، وهي أحد و عدمهمأها، فيما يذكره من أقوال النحويّين، بغضّ النظر عن عزوها إليه، وموافقته في

 أمرين:

   ثلاث مسائل:وقد وقع لي ملحظة ذلك في  أقوال تفرّد بها, الأوّل:

الوجه الثاني: جموع التكسي، لا فرق بين المذكر والمؤنّث إلّا في القليل، فأرادوا »قال ابن الخبّاز: 
1)«الفرق بينهما، وكان المذكّر أحمل للزيّدة وإثباتها مع . يعني بذلك وجهًا لعلّة زيّدة التاء مع المذكّر (

 .، ث ذكره أبو حيّان من بعده، ولم يعز ه إليه10-3المؤنّث في الأعداد من 
والجواب المفيد أنْ يقال: لمــاّ رأينا )م ذْ( و )م نْذ ( بمعنى واحد، وأنّ الثنائية توافق الثلثية في »وقال: 

ذكرت ه  ذْ(: م نْذ . ومن تأمّل ماحرفين، ورأينا بعض العرب قد قال: )م ذ ( بالضّمّ، حكمنا بأنّ أصل )م  
2)«علم بأنهّ موافقٌ لمذاهب النحويّين، وسائلٌ من ينابيع أقوالهم ). 

وقد ذكر قوله هذا جماعة من النحويّين، منهم معاصره ابن الدهّان، ومنهم منّ جاء بعده من 
3)المتأخّرين  ، وهو قول ينمّ عن سبٍر وملحظةٍ  معتمدًا على قياس الشبه.(

لى الحال، عف وأمّا النصب فمن ذلك قولنا: هذا زيدٌ قائمًا، يجوز رفع )قائم(، ونصبه ...»وقال: 
 وفي العامل ثلثة أوجه: 

 أحدها: أن يكون )ذا(؛ لأنّ فيه معنى )أ شِي (.
 الثاني: أن يكون )ها(؛ لأنّ فيه معنى )أ نَـبِّه (. 

ذكرت ه إلّا بعد أَنْ سمعت ه؛ ووجه ضعفه عندي  الثالث: أن يكونً كلهما عاملين، وفيه نظرٌ، وما
4)«ترادف العاملين على معمول واحد والوجه الثالث قد سبق إلى التنبيه إلى وجوده ابن الخباّز، ث ذكره . (

                                                           

وإثباتها مع المؤنّث في الأعداد من (1  .10-3( مسألة علّة زيّدة التاء مع المذكّر 
ّ أصل )مذ( )منذ(. (2) ن  مسألة علّة حكم النحاة بأ
 المسألة السابقة نفسها.( ينظر: (3
 ( مسألة نًصب الحال في نحو: هذا زيدٌ قائمًا.4)
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 ابن الصايغ، والصبّان، دون عزوه إلى ابن الخبّاز. 
 بق إليها لم ي س التي فمن جهة أخرى ترى عددًا من اعتراضاته اعتراضات تفرّد بها, الثاني:

ارة إلى سبق عن الإش نْ بعده، ورآها صحيحة، فنبّه إليها، بغضّ النظرمَ قد تناولها  -اطلعي  حسب -
 ئل: مسا أربعاعتراض ابن الخبّاز فيها، أو عدم الإشارة، وقد وقع لي ملحظة ذلك في 

  ... جه:ربعة أو ل من أعملت )إنّ( وأخواتها؛ لأنّّا أشبهت الأفعاوإنّّا »قال ابن الخبّاز: 

أنّ نون الوقاية تتّصل بها، كقولك: إنّني، كما تقول: ضربني، وهذا الوجه ذكره جماعةٌ، وهو الرابع: 
 فاسد؛ لأنّ اتّصال نون الوقاية بها لم يكن إلّا عند اتّصالها بياء المتكلم، وذلك لا يحصل إلّا بعد الشبه
بالفعل؛ لأنّّا عاملةٌ في الياء النصب، وليست كذلك الأوجه التي ذكرنًها؛ فإنّّا ت عقَد مع )إنّ( غي 

1)«داخلة على الأسماء  وافقه عدد منّ جاء بعده في اعتراضه هذا، ولم أجده في كتاب قبله.. (

بدل المضمر وأمّا بدل بعض الشيء من جميعه، فمسائله ست ... وسقط منها مسألتان: »وقال: 
من المضمر، وبدل المضمر من المظهر، فل يجيزون: )رأيت زيدًا إيّّه (، ولا: )رأيْـت ه  إيّّه (؛ لأنّ الإضمار لا 
يدلّ على الجزئية، ومن النحويين من تكلّف إجازته بتمثيل عسي، فقال: أقول: نِصْف  الرَّغِيفِ أكلت ه  

ه ( ل )الهاء( للرغيف، و إيّّه ، فـ لنصف، فهذا بدل مضمر من مضمر، وقال: أقول: نِصْفَ الرغيفِ )إيَّّ
)إيّّه ( للنصفِ، فهذا بدل مضمر من مظهر، وهذا الذي ذكرت ه لك لا تكاد تّده  أَكَلْت  الرغيفَ إيّّه ، فـ

2)...«في كتاب  . وافقه عدد منّ جاء بعده في اعتراضه على بعض النحويّين، وتّده بعد عرضه (
وقد كشفت الدراسة عن صدق «، وهذا الذي ذكرته لك لا تكاد تّده في كتاب»: للعتراض يقول

 أشار إليه؛ فإنّي لم أجد ما قاله في كتابٍ قبله. ما

تها كقصّة م ، وقصّ يّ غلو قسمَي المعرفة: النكرة المقصودة، كقولك: يّ رجل ،  الثاني من»وقال: 
 العلم في البناء على الضم.

 ع رفِّت؟فإن قيل: فبأيّ شيءٍ 

                                                           

وأخواتها الأفعال1)  )ّ ن وجه مشابهة )إ  ( مسألة أ
 مسألة بدل المضمر من المضمر ... (2)
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: ع رّفت بالقصد؛ بشرط حرف النداء.  قلت 

وقوله: )إنّ التعريف حدث فيها بحرف النداء(، غي  مستقيم؛ لأننّا ننادي النكرة الصريحة، كقولك: 
1)«يّ رجلً، فلو كان حرف النداء هو المعرِّف لتعرفّتْ   وافقه الصبّان في اعتراضه هذا.. (

ب إلى أنّّا تفيد الترتيب؛ ولذلك ذهب إلى ترتيب الأعضاء وحكوا عن الشافعي أنهّ ذه» وقال: 
في الوضوء، وذ كِرَ أنهّ يحكيه عن الفراّء، ولا شبهة في أنّ الشافعيّ ليس أعلم بالنحو من أبي سعيد، وقد 

2)«قال: ما سمعتَه . وافقه ابن مالك في اعتراضه على ما ن سب إلى الفراّء، وقد كشفت الدراسة عن سبقه (
هذه الاعتراضات، والتنبيه إليها، ومَنْ اعترض على مثلها هو منّ جاء بعده؛ وبذلك قد وافقه في إلى 

 اعتراضه، عن قصد أو عن غي قصد، ولم أجد مَنْ صرحّ بذكر ابن الخبّاز، في الاعتراضات التي تناولتها.

 

 

                                                           

ى النكرة المقصودة.1)  ( مسألة تعريف المناد
و( للترتيب.(2  ( مسألة مجيء )الوا
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 الخاتمة
الوصول إلى و تمامه، لى إبعد الوصول إلى خاتمة هذا البحث، فإنّي أحمد الله تعالى أن أعانني ع

 نتائجه، ولقد توصّل البحث إلى النتائج التالية: 
 الدراسة عن مذهب ابن الخبّاز البصريّ.كشفت   /1
لا يرى  لى أنهّلّ علا يد وهذا، إلا بشكلٍ ضيّق كشفت الدراسة عن عدم استشهاده بالحديث  /2

ي من ثك  وفقًا لعادة الاستشهاد به، فحسب الدراسات الأخرى على )توجيه اللمع( كان مقلً منه،
 النحويّين قبله.

تضعيف لوفقًا  ده؛تّأظهرت الدراسة إقلله من الاحتجاج بـ )استصحاب الأصل(، فل تكاد  /3
 بعض النحويين هذا الأصل. 

ا في يعود هذر؛ و كشفت الدراسة عن قلة مصادر ابن الخبّاز، من خلل ما ذكره من مصاد  /4
  ستعن بمطالعةيلمع لم حه لشر  على محفوظه، بل وصرحّ أنهّ في قد اعتمدأغلب الظنّ لأنهّ كان ضريراً، 

 كتاب.
البصريّ  المذهب ه عنكشفت الدراسة عن شخصية ابن الخبّاز المستقلّة، فعلى الرغم من أخذ  /5

ب و ينفرد بمذهألنحاة، اد اإلّا أنهّ في بعض آرائه يختار مذهب الكوفيّين، أو يذهب إلى رأي بعض أفر 
 وحده.
، ع مسائلفي أرب صوابع وثلثين مسألة، ومجانبته للأظهرت الدراسة عن صحة اعتراضه في تس /6

 ائل.ى فيه الأقوال، أو لا يتضحّ أمره، وتلك في ثمانية مسوما سواها قد يتساو 
 للًا له، أوح به إجيصرّ  أنّ الأصل هو تصريحه عن الم ـعْتَرَض عليه، وقد لاأظهرت الدراسة  /7

  لشهرة نسبة المذهب إليه في زمانه، أو لتعدّد القائلين به، أو لغي ذلك.
د ق(، إلا أنهّ )اللمع ابهلشرحه كت ؛ةل في موقفه من ابن جنّي الموافقأظهرت الدراسة أنّ الأص /8

 .وقفة من اعتراضاته، ويبقى أسلوب التلطّف هو سيّد المخالفه في تسع عشرة مسأل
هو أسلوب تراض، و اف ا، وأغلب الظنّ أنّّ لم يقل بها أحداعتراضاته  بعضأظهرت الدراسة أنّ  /9

 .، وبسطهلعلما من سبل  تقريرقد اتبعه ابن الخبّاز عامّة خلل شرحه هذا وغيه،؛ وذلك 
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لحديث عن د سبق اة، وقمَنْ جاء بعده من النحاالخبّاز فيراسة عن أثر آراء ابن كشفت الد  /10
 هذا الأثر في آخر فصول الرسالة.

يهم من يسمّ از و وأوصي بدراسة ظهرت لي في هذا البحث، وهي دراسة الخلف بين ابن الخبّ 
ا هل تّانب يتّضح بهة، و بالجهلة، على ضوء هذه الدراسة، بل وتمتدّ إلى كتبه كلّها؛ لتتسع الدراس

ب نحويّ هذأو تأثرّ بم لصواب دومًا، أم أنّ هناك منها ما هو اختلف وجهة نظر سائدة في زمانه،ا
 يطرّد في كلّ لجهل، و ء بااستوعبوه؟ مع بيان الأسباب التي جرتّه إلى الخلف، ث هل يصدق وصف هؤلا
لغويّ، وبحث س اللدر ف بامسألة يعترض عليهم في )توجيه اللمع(، أو غيه من كتبه؟ وذلك لربط الخل

بن الخباّز ف بين الخلأصول الدراسة النحوية، وطرائق النحاة ومناهجهم، والحكم عليها من خلل ا
 ومعاصريه.

  أجمعين. آله وصحبه وعلى، محمد نبيناوصلّى الله وسلم على 
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 فهرس الآيات القرآنية 
 الصفحة رقمها الآية

 سورة البقرة
 224 58 ژ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ژ
 203 117 ژ ۅ ۅ ژ
 83 196 ژ بحبح بح بح بحبح               بح بح بح بح بح بح بح ژ
 273، 190 252 ژ ۉ ۅ ۅ ژ
 273، 190 255 ژہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻژ
 273، 190 255 ژ ھ ھ ھ ژ

 سورة النساء
 78 34 ژ ٺ ٺ ژ
 262، 198 94 ژ ۉ ۅ ۅ ۋ ژ

 سورة الأنعام 
 224 84 ژ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ژ

 سورة الأعراف
 224 161 ژ ک ک ک ک ڑ ژ
 262، 198 177 ژئۈ           ئۆ ئۆ ژ

 سورة الأنفال 
 180، 178 32 ژ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ   ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ژ

 سورة هود

، 201، 198 8 ژ گ گ   گ گ ک ک ک ژ
263 

 سورة الحجر
 133 30 ژ ئى ئې ئې ئې ژ
 133 31 ژ بح بح ی ی ی     ی ئى ژ
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 الصفحة رقمها الآية
 سورة الكهف

 50 77 ژچ چ ڃ ڃ ژ
 سورة مريم

 153 4 ژٹ ٹ ٿژ
 سورة الشعراء

 206 197 ژ      ۓ ۓ ے ے ھ ھ ژ
 سورة القصص

 83 27 ژ ىى ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ   ۋ ۋ ژ
 25 57 ژۓ ے ے ھ ھ ژ

 سورة ال مر
 180، 178 46 ژې ې        ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ ۇٴ ۈ ۈ    ۆ ۆ ۇ ۇ ژ

 لتسورة فصّ 
 83 10 ژۋ ۇٴ ۈ     ۈ ژ

 سورة النجم
 262، 216 19 ژے ے ھ ژ

 سورة القمر
 150 12 ژ چ چ چ ژ

 سورة الصف
 208 8 ژ ڎ ڎ    ڌ ڌ ژ

 سورة الحاقة
 83 7 ژ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ژ

 سورة العلق
ن رَّءَاهُ ٱسۡتَغۡنَى   ژ

َ
 76 7 ژ أ
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 فهرس الأحاديث 
 الصفحة  رف الحديث 

 225 .ابدؤوا بما بدأ الله به
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 الشعر فهرس 
 الصفحة القائل البحر القافية

 الهمزة

 الكامل الق رَّاءِ 
 ركتن بزيد  أوأبو صدقة الد بَيِْيّ، 

بَيِْيّ،  ، يْدِيّ ب ـَلز  ازيد بن تركي أو الد 
 يزيد بن تركيأو 

240 

 الدال

 166 لأعشىا لطويلا حَمَّدِ ـم  ال

 الراء

 280، 175، 174 بل نسبة الرجز اشَرَّ 

 118 أبو ذؤيب الهذلي الطويل غِيَار ها

، 269، 26، 25، 24، 22 بل نسبة البسيط لمغرور  
273 ،290 

 187 راشد بن شهاب اليشكري الطويل وعمرِ 

 260، 250، 166 سور العجلني الرجز مَشْك ورِ 

 الطاء

ة عيينة بن محمّد بن أبي عيين وأب مجزوء الكامل نيِاطِه
 284، 283، 255، 155 بن المهلّب بن أبي ص فرة

 العين

 33 الفرزدق الطويل الَأصَابِع  
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 الصفحة القائل البحر القافية
 اللم

 202 هشام بن عقبة العدوي البسيط مَبْذ ول  

 237 عمرو بن شأس الأسدي الطويل بالَهزْلِ 

 145 الفهميسلمة بن زيد  الوافر الرّجِالِ 
 الميم

 بيأميّة بن أ أوخراش الهذلّي،  وأب الرجز اللَّه مَّا
 179، 178 الصلت

، 253، 26، 25، 22 جرير الوافر وشام  
270 ،274 ،290 

 278، 254، 33، 32 بل نسبة الكامل الأعلمِ 

 286، 30، 28، 27 لجميح الأسديا الكامل خ ثْمِ 

 ،31، 30، 29، 28، 27 لجميح الأسديا الكامل والشَّتْمِ 
32، 306 

، 32، 31، 30، 29، 28 لجميح الأسديا الكامل فَدْمِ 
286  

 النون 
 281، 274، 184، 181 عمرو بن أحمر الباهليّ  الوافر ج ن ونًَ 

 229 سحيم بن وثيل اليبوعي الوافر تَـعْرفِ وني 

 40 الشمّاخ الوافر الظَّن ونِ 

 186 بل نسبة الوافر عَنيِّ 
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 فهرس الأمثال
 الصفحة المثل

 274، 9 .«إِنَّ الكَذ وبَ قَدْ يَصْد ق  » -1

 39 .«في بيتهِ ي ؤتى الحكم  » -2
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 فهرس الأقوال
 الصفحة القول

 116 .«أتيتك مَقْدَمَ الحاجّ » -1
 158 .«وإيّّ الشوابّ ، إذا بلغ الرجل الستين فإيّّه» -2
، 64، 63 ،60،61 .«استوى الماء والخشبة» -3

127 
 243، 242 «.آتيك أ صَيْلنًً » «،أ صَيْلَن» -4
 13 .«اعترض الفرس  في رَسَنه» -5
 13   .«اعترض له بسهم» -6
 190 .«اِلله لأفعلنّ » -7
 61 .«ونفسَهامرأَ » -8
 ،146، 145 ،144 .«أنً م ذْ كنت  صديق ك» -9

259 ،274 ،295 
 203، 145 .«إنّ من أفضلهم كان زيدًا» -10
 205 .«إنهّ أمة  اِلله ذاهبةٌ » -11
 39، 37، 36 .«بك زيدٌ مأخوذ» -12
 149 .«حسبك به من شجاعٍ » -13
 23 «.حضر القاضي اليوم امرأة» -14
شر سة عالخم»، «الدرهمَ الخمسةَ عشرَ «، »الخمسةَ العشرَ » -15

 «.درهماً
181، 182 ،183 ،

188 ،185 
 210، 124  .«ذهبت  الشامَ » -16
 209 .«سرت  اليومَ فرسخًا» -17
 187، 185، 183 «.الأحد العشر الدرهم«، »عندي الأحد عشر درهماً» -18
 285، 241، 240 «.ق ـرَّاوِيّ » -19
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 الصفحة القول

 203 .«كانت الكائنة  » -20
  151، 149، 147 .«لله درهّ من الرجال» -21
 150، 149   .«لله درهّ من فارسٍ « -22
  61 .«ولو ت ركت الناقة  وفصيلَها لرضعها» -23
، 272،  268، 141 .«لولا عليٌّ لهلك عمر  » -24

289 
 149، 147 .«لي عشرون من الدراهم » -25
 128، 127 .«ما زلت  أسي والنيلَ » -26
 151، 149، 147 .«ما في السماء قدر راحة من السحاب» -27
 218، 217 .«م ذ  » -28
 233، 232 .الاء رجفي أسم« أ ذَيْـنَة  »و «، ف ـهَيةَ  »و«، ن ـوَيرَة  » -29
 149 .«ويحه من رجلٍ » -30
 280، 174 .«يّ ألله» -31
 175 .«يّ ألله ، اغفرْ لنا» -32
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 فهرس الأعلام 
 الصفحة العلم

 127 .إبراهيم بن الحسين الطائي البغدادي النيلي = النيلي -1
 107 .بن مهران العراقي النحوي أحمد بن أبي بكر بن أحمد -2
 225 .أحمد بن جعفر الدينوريّ = أبو جعفر الدينوريّ  -3
ابـن  نحـوي =أحمد بن الحسـين بـن أحمـد بـن أبي المعـالي بـن منصـور بـن علـي ال -4

 .الخبّاز
15 

 17 .أحمد بن محمد الإسعرديّ  -5
 104 .سأحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحّاس = أبو جعفر النحا -6
 22 .جرير بن عطيّة الخطفى -7
 96 .الحسين بن بدر بن إيّز = ابن إيّز -8
 42 .ابن أم قاسم = المرادي :الحسن بن قاسم، وقيل -9

 204 .خلف بن يوسف بن فرتون الشنتريني = أبو القاسم الأبرش -10
 185 = أبو زيد. سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاريّ  -11
 115 . انسعيد بن المبارك بن الدهّان = ابن الدهّ  -12
 145 .سلمة بن زيد بن وهب بن ن باتة الفهميّ  -13
 205 .سليمان بن محمد السبئي = ابن الطرّاوة -14
 40 .الشماخ بن ضرار بن سِنَان بن أ مَامَة -15
 28 .صالح بن إسحاق البجليّ الجرميّ  -16
 54 .طاهر بن أحمد بن بابشاذ = ابن بابشاذ -17
 38 .السهيليعبد الرحمن بن عبد الله بن أبي الحسن الخثعمي  -18
 92 .عبد العزيز بن جمعة بن زيد بن عزيز القوّاس الموصلي -19
ن بالمعـروف بــا عبد الكريم بـن أحمـد بـن محمّـد الضـرير، أبـو الفضـل المقـرئ ، -20

 .حَرَمِيَّة
16 
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 الصفحة العلم

 109 .عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن الخشّاب = ابن خشاب -21
 100 .لفاكهيالشافعيّ = اعبد الله بن أحمد بن عليّ الفاكهي، المكيّ،  -22
 204 . عبد الله بن جعفر بن درستويه = ابن درستويه -23
 15 .لعكبرياعبد الله بن الحسين بن عبد الله الع كبَري = أبو البقاء  -24
 204 .عبد الله بن محمد بن السّيد، النحويّ = البطليوسيّ  -25
 28 .شامهابن  عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن هشام الأنصاري = -26
 129 .عبد الواحد بن علي بن برهان = ابن برهان -27
 45 .لربيعابن أبي بن أبي الربيع القرشي = اعبيد الله بن أحمد بن عبد الله  -28
 79 .عثمان بن عمر بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب الكردي -29
 23 مع.ف بالجاالباقولّي، المعرو  ،الحسين الأصفهانيّ أبو الحسن عليّ بن  -30
 27 .بن حمزة الكسائي علي -31
 102 .علي بن سليمان بن الفضل أبو الحسن الأخفش= الأخفش الأصغر -32
 30 . علي بن مؤمن بن محمد بن عصفور = ابن عصفور -33
 45 الكوفي .الأحمر  علي بن المبارك = -34
 132 محمد الخ شَنّي ، المعروف باالأبذيّ.عليّ بن  -35
ن و الحســــالأشمــــوني = أبــــ علـــيّ بــــن محمــــد بــــن عيســــى، الملقّـــب بنــــور الــــدين -36

 .الأشموني
31 

ف الشــري = البغــداديمحمــد بــن أحمــد بــن علــيّ الكــوفي  عمــر بــن إبــراهيم بــن -37
 الكوفّي.

24 

 49 .عمر بن ثابت الثمانيني الضرير النحوي = الثمانيني -38
 142  .عمر بن محمد الشلوبين = أبو علي الشلوبين -39
 181 .عمرو بن أحمر الباهليّ  -40
 83 .العزيز الجزوليّ عيسى بن عبد  -41
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 الصفحة العلم

 82 .القاسم بن علي بن محمد الحريري = الحريري -42
 92 .القاسم بن محمد بن مباشر الواسطيّ الضرير = الواسطي -43
 17 .لشعّارالمبارك بن أحمد بن الشعّار الموصليّ = أبو البركات بن ا -44
 24 .المبارك بن محمد الشيباني بن الأثي = ابن الأثي -45
 38 .الرضيّ الإستراباذي نجم الدين = الرضيمحمد بن الحسن  -46
 83 .محمد بن الحسن الصائغ -47
 38 .محمد بن عبد الله الوراّق -48
 29 .محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجيّاني -49
  212 .محمد بن محمد بن أبي بكر المرابط الدلائي = الدّلائيّ  -50
 104 .وممحمد بن محمد بن داود الصنهاجي الفاسي المعروف بابن آجر   -51
 71 .محمد بن المستني = قطرب -52
 204 .محمد بن مسعود الغزنيّ  -53
 17 .مح َمَّد بن ميكائيل بن أحمد الموصلي النحويّ  -54
 102 .محمد بن الوليد بن ولّاد التميمي = ابن ولّاد -55
 83 .شر الجيناظالحلبي، المعروف بن عبد الدايم محمد بن يوسف بن أحمد ب -56
 29 .نمحمد بن يوسف بن علي بن حيّان النفزي الغرنًطي = أبو حيا -57
 79 .هلبيب الدين مهلَّب بن الحسن المهلّبي = أبو المحاسن الممهذّ  -58
 202 .هشام بن عقبة العدويّ  -59
 222 .هشام بن معاوية الضرير -60
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 المصادر والمراجعفهرس 
 .الكريمالقرآن  -     

 : المخطو ات, والرسائل العلمية: أولاً 

جستي، كلية سالة مار د، او عبد الله بن زيد آل دل ا ودراسة، عتراضات السهيلي على النحاة جمعً ا -1
 .هـ1414/1415جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلمية، الريّض، : اللغة العربية

امعة ج، اجستيرسالة م، ةالدين حمويعلء  /ت، للشريف الكوفيّ ، البيان في شرح اللمع -2
 .هـ1404، القرى أم

،  سن، رسالة ماجستيحدراسة لغوية ونحوية، لرعد كريم  ،(هـ639ت)توجيه اللمع لابن الخباز  -3
 .م2008/هـ1429جامعة ديّلى، : كلية اللغة العربية

جامعة : بيةغة العر الل سعد حمدان الغامدي، رسالة دكتوراه، كلية /ذي، تشرح الجزولية، للأبّ  -4
 .هـ1405/406مكة المكرمة،  -القرى  أم

ى معة أم القر جا: بيةة العر رسالة ماجستي، كلية اللغ معتاد الحربي، /ذي، تشرح الجزولية، للأبّ  -5
 .هـ1423/1424مكة المكرمة،  -

قيق كتابه ة مع تحالنحوي أبو عبد الله الفخار وجهوده في الدراسات= ار لابن الفخّ ، شرح الجمل -6
جامعة : عربيةللغة اللية احماد بن محمد حماد محمد الثمالي، رسالة دكتوراه، ك /، ت(شرح الجمل)
 .ه1410/هـ1409مكة المكرمة،  -القرى  أم

: العربية ية اللغةكله،  حسن محمد عبد الرحمن، رسالة دكتورا /شرح ألفية ابن معط، للرعيني، ت -7
 .م1994/هـ1414مكة المكرمة،  -جامعة أم القرى 

كلية اللغة   كتوراه،عبد الرحمن العريفي، رسالة د بن سيف  /اني، تشرح كتاب سيبويه، للرمّ  -8
 .م1998/هـ1418الريّض،  -جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلمية : العربية

 ، كليةيرسالة ماجست راني،مد بن حسين الزهلمحالربيع في كتابه البسيط،  النحوية عند أبي العلل -9
 .هـ1436 /ه1435مكة المكرمة،  - جامعة أم القرى: اللغة العربية

 .(930) قمبر  ،كياتر  ،يعل جقليمخطوطة في مكتبة ، لابن الدهّان، ة في شرح اللمعالغرّ  -10
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 ة اللغةكليّ ،  راهرسالة دكتو ، محمدمحمد صفوت  /ت، لابن إيّز، المحصول في شرح الفصول -11
 .لا ت، القاهرة -جامعة الأزهر: العربيّة

جامعة ، ماجستي رسالة، عبد الله بن عمر الحاجّ  /ت، لابن الخبّاز، النهاية في شرح الكفاية -12
 .م1992/ه1412، القرى أم

 :المطبوعات: اثانيً 
 

مكتبة  عالم الكتب، نابي،طارق الج /ائتلف النصرة في اختلف نحاة الكوفة والبصرة، للزبيدي، ت -1
 .م1987 /هـ 1407، (1)النهضة العربية، ط 

 .م1998/هـ1419، (1)الريّض، ط  دار الصميعي للنشر والتوزيع، ة، للصنهاجي،يَّ ر ومِ الآج   -2
، 9 لدالمجغوية، ات الللدراسامجلة ، ارؤه، لشريف عبد الكريم النجّ ار آندلسي حياته و بن الأبرش الأا -3

 .م2007/هـ1428 ،3 ددعال
النشر اسات و مل للدر دار الأ ،بوزيّني الدراجي /ت، لابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرنًطة -4

 .لا ت، لا ط، الجزائر، والتوزيع
 ، لا ت. ، لا طقاهرةأحكام القرآن، للشافعيّ، ت/ محمد زاهد الكوثريّ، مكتبة الخانجي، ال -5
، مكتبة لخفاجيالمنعم اطه محمد الزيني، ومحمد عبد  /أخبار النحويين البصريين، للسيافي، ت -6

  .م1955/هـ1374، (1)ومطبعة مصطفى الحلبي وأولاده، مصر، ط 
هيم إبرا /خليل، ت  بناللهعبد  اختصار القدح الم ـعلى في التاريخ الم ـحلى، لأبي عبد الله محمد بن -7

 .م1959ون المطابع الأميية، القاهرة، ؤ امة لشالأبياري، الهيئة الع
بة د، مكترجب عثمان محم /ارتشاف الضرب من لسان العرب، لأبي حيان الأندلسي، ت -8

 .م1998/هـ1418، (1)الخانجي، القاهرة، ط 
تب العلمية، ار الكطا، دمحمد عبد القادر ع/الاستغناء في الاستثناء، لشهاب الدين القرافي، ت -9

 .م1986/هـ1406، (1)بيوت، ط 
 ط، يوتب، الجيل دار، يعليّ البجاو  /ت، لابن عبد البرّ ، الأصحابالاستيعاب في معرفة  -10

 .1992/ه1412(، 1)
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مشق، قي، دعة التر محمد بهجة البيطار، مطب /أسرار العربية، لأبي البركات الأنباري، ت -11
 .م1957/هـ1377

(، 2)ط  ،ة والنشردار الفكر للطباع، أحمد حسن حامد /ت، لابن كمال باشا، أسرار النحو -12
 .م2002/ه1422

 .لا ت(، 3)ط ، اهرةالق، دار المعارف، سليمان دنيا /ت، لابن سينا، الإشارات والتنبيهات -13
د المجي عبد /، تليمانييد اإشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين، لعبد الباقي بن عبد المج -14

 .م1986/هـ1406، (1)ديّب، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلمية، ط 
للغة ات مجمع مطبوعا، عبد الإله نبهان وزملؤه /ت، للسيوطيّ ، الأشباه والنظائر في النحو -15

 .م1987/ه1407، دمشق، العربيّة
، (2)ط  يوت،بعبد الحسين مبارك، مؤسسة الرسالة، /اشتقاق أسماء الله، للزجاجي، ت -16

 .م1986/هـ1406
، (1)ط  عبد السلم محمد هارون، دار الجيل، بيوت،/لابن دريد، ت الاشتقاق، -17

 .م1991/هـ1411
رف، المعا ، دارإصلح المنطق، لابن السكيت، ت/ أحمد محمد شاكر، وعبد السلم هارون -18

 مصر، لا ط، لا ت. 
، بيوت(، 5)ط ، و عبد السلم هارون، أحمد محمد شاكر /ت، للأصمعيّ ، الأصمعيات -19

 .لا ت، لبنان
(، 3)ط ، هرةالقا، يمكتبة الخانج، عبد الحسين الفتلي /ت، لابن السراّج، لنحوالأصول في ا -20

 .م1986/ه1406
 .ت أصول النحو العربي، لمحمد خي الحلواني، الناشر الأطلسي، لا ط، لا -21
، (1) ط أصول النحو العربي، لمحمود أحمد نحلة، دار العلوم العربية، بيوت، -22

 .م1987/هـ1407
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 ،غات وآدابهاوم اللقرى لعلان، مجلة أم الحيّ الضسليمان لالنحوي،  على الحدّ  يعتراض المنطقالا -23
 .م2012/هـ1433، محرم، 7 ددعال

كتب، الم العزوز، عمحمد السيد أحمد /بي البقاء العكبري، ت، لأإعراب القراءات الشواذّ  -24
 .م1996/هـ1417، (1)بيوت، ط 

 .م2002، (15)الأعلم، للزركلي، دار العلم للمليين، بيوت، ط  -25
 ط، لا صر، لام، مدّ أحمد الشنقيطي، مطبعة التق /الأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني، تصحيح -26

 .ت
يوت، بلفكر، ا، دار سعيد الأفغاني /الإغراب في جدل الإعراب، لأبي البركات الأنباري، ت -27

 .م1971/هـ1391، (2) ط
عالم  لضامن،الح احاتم ص /بعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح، لابن الطراوة، تبالإفصاح  -28

 .م1996/هـ1416، (2)الكتب، بيوت، ط 
، (2)تي، ط عبد الحكيم عطية، دار البيو  /الاقتراح في أصول النحو، للسيوطي، ت -29

 .م2006/هـ1427
، لخانجيكتبة ام، يفى الساقلفاضل مصط، أقسام الكلم العربي من حيث الشكل والوظيفة -30

 .م1977/ه1397، لا ط، القاهرة
 دار الفضيلة، ،يلبلكيمسليمان إبراهيم ا /ة، لابن معط، تة الألفيّ الدرّ =  ة ابن معطألفيّ  -31

 .  م2010، (1) ط، القاهرة
 .لا ت، لا ط، بيوت، المكتبة الشعبيّة، لابن مالك، ةالألفيّ  -32
، (1) ط المطلب، دار الوفاء، المنصورة،رفعت فوزي عبد  /ت الأم، للشافعي، -33

 .م2001/هـ1422
 ،عمّار دار، يوتب، دار الجيل، فخر صالح قدارة. د /ت، لابن الحاجب، أمالي ابن الحاجب -34

 . لا ت، لا ط، عمّان
محمود محمد الطناجي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط  /أمالي ابن الشجري، لابن الشجري، ت -35
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 .م1992/هـ1413، (1)
، (1)ط ، شقدم، دار المأمون للتراث، عبد المجيد قطامش /ت، لابن سلّم، الأمثال -36

 .م1980/ه1400
 .، لا تطت، لا رمضان عبد التواب، دار النهضة العربية، بيو  /الأمثال، للسدوسي، ت -37
رة، اهر العربي، القر الفكيم، دامحمد أبو الفضل إبراه /إنباه الرواة على أنباه النحاة، للقفطيّ، ت -38

 .م1986/ه1406(، 1)ومؤسسة الكتب الثقافيّة، بيوت، ط 
ؤسسة م، لطانسسن زهي عبد المح /د التميمي، تد، لابن ولّا الانتصار لسيبويه على المبرّ  -39

 .م1996 /هـ1416، (1)الرسالة، بيوت، ط 
 /باري، تت الأنلبركاالإنصاف في مسائل الخلف بين النحويين البصريين والكوفيين، لأبي ا -40

 .د الحميد، دار الفكر، لا ط، لا تالدين عب ييمحمد مح
د الحميد، عب ديني اليمحمد مح /نصاري، تة ابن مالك، لابن هشام الأأوضح المسالك إلى ألفيّ  -41

 .منشورات المكتبة العصرية، بيوت، لا ط، لا ت
 (،1)حسن شاذلّي فرهود، ط  /الإيضاح العضديّ، لأبي عليّ الفارسيّ، ت -42

 .م1969/ه1389
عبد الرحمن  الدين يمحي /إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل، لأبي بكر الأنباري، ت -43

 .م1971/هـ1390رمضان، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، 
، دمشق، الدين ار سعددبراهيم محمد عبد الله، إ /ل، لابن الحاجب، تالإيضاح في شرح المفصّ  -44

 .م2005/هـ 1425، (1)ط 
(، 3)ط ، يوتب، دار النفائس، مازن المبارك /ت، للزجّاجيّ ، الإيضاح في علل النحو -45

 .م1979/ه1399
مكة  از،ار البكتبة دممحمد مصطفى،  /بدائع الزهور في وقائع الدهور، لابن إيّس الحنفي، ت -46

 .المكرمة، لا ط، لا ت
 .ط، لا ت وت، لاف، بي عار هيئة بإشراف الناشر، مكتبة الم /البداية والنهاية، لابن كثي، ت -47



 الفهارس
 

 321 

امعة أم ج ،ايد العوصالح فتحي أحمد علي الدين، /ثي، تالبديع في علم العربية، لابن الأ -48
 .هـ1420، (1)القرى، مكة المكرمة، ط 

بع ، ط  الديب لعظيمعبد ا /البرهان في أصول الفقه، لإمام الحرمين عبد الملك الجويني، ت -49
 .هـ1399 ،(1) طنفقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمي دولة قطر،  على

دار الغرب  ،الثبيتي عيّاد بن عيد. د /ت، لابن أبي الربيع، البسيط في شرح جمل الزجاجيّ  -50
 .م1986/ه1407(، 1)ط ، بيوت، الإسلمي

تاب المصري، ار الكاري، دالأبيإبراهيم  /، تتاريخ رجال أهل الأندلس، للضبّي  بغية الملتمس في -51
 .م1989/هـ1410، (1)القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيوت، ط 

طبعة عيسى م، هيمضل إبرامحمد أبو الف /ت، للسيوطيّ ، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة -52
 .م1965/ه1384(، 1)ط ، الحلبي وشركاه

، دمشق، دينسعد ال دار، يّ محمد المصر  /ت، ديباآ للفيوز، ة النحو واللغةالبلغة في تراجم أئمّ  -53
 .م2000/ه1421(، 1)ط 

ر الكتاب ري، دام تدمعمر عبد السل /تاريخ الإسلم ووفيات المشاهي والأعلم، للذهبي، ت -54
 .م2000/هـ1401، (1)العربي، بيوت، ط 

رب ار الغد، معروف وادعبشار  /ت، للخطيب البغداديّ ، = تاريخ مدينة السلم تاريخ بغداد -55
 .م2001/ه1422(، 1)ط ، بيوت، الإسلمي

، لفكردار ا، رويعمر بن غرامة العم /ت، لابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق= تاريخ دمشق  -56
 .م1995/ه1415، بيوت

يم، دار إبراه و الفضلمحمد أب /تاريخ الرسل والملوك، لابن جرير الطبري، ت=  تاريخ الطبري -57
 .لا ت، (2)المعارف، القاهرة، ط 

لرحمن بن عبد ا /ت، يّ لأبي البقاء العكبر ، التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين -58
 .م1986/ه1406(، 1)ط ، بيوت، دار الغرب الإسلمي، سليمان العثيمين

تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب، للأعلم الشنتمري،  -59



 الفهارس
 

 322 

 .، لا ت، لا طمؤسسة الرسالة، بيوتزهي عبد المحسن سلطان،  /ت
تب لم الكجة، عاحسن الملخ، وسها نع /تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب، للسيوطي، ت -60

 .م2008/هـ1429، (2)الحديث، وجدارة للكتاب العالمي، ط 
ر دا، ويسن هنداح /ت، لأبي حياّن الأندلسيّ ، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل -61

 .ه1418بدأت طباعته ، لا ط ،، الريّضوكنوز أشبيليا، دمشق، القلم
ربي تب العر الكامحمد كامل بركات، دا /تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، لابن مالك، ت -62

 .م1967/هـ1387، ، لا طللطباعة والنشر
الكتب  دار، سودمحمد باسل عيون ال /ت، للأزهريّ ، التصريح بمضمون التوضيح في النحو -63

 .م2000/ه1421(، 1)ط ، بيوت، العلميّة
(، 1)ط ، عوض القوزي /ت، لأبي عليّ الفارسيّ ، التعليقة على كتاب سيبويه -64

  .م1990/ه1410
، ، لا طكوركيس عواد، مطبعة العاني، بغداد  /اس، تاحة في النحو، للنحّ التفّ  -65

 .م1965/هـ1385
ار الكتب لؤه، دوزمود عادل أحمد عبد الموج /ان الأندلسي، تتفسي البحر المحيط، لأبي حيّ  -66

 .م1993/هـ1413، (1) العلمية، بيوت، ط
، (2)وت، ط كاظم بحر المرجان، عالم الكتب، بي   /الفارسي، ت يعل التكملة، لأبي -67

 .م1999/هـ1419
لسلم دار ا، وآخرين، علي محمد فاخر /ت، لناظر الجيش، تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد -68

 .م2007/ه1428(، 1)ط ، القاهرة، للطباعة والنشر
ق لّ رعب، عممد عوض حياء التراث العربي، بيوت، بإشراف محإاللغة، للأزهري، دار تهذيب  -69

 .م2001/هـ1421، (1)مي وزملؤه، ط عمر سلّ  /عليه
، (1)ط ، الدمام، مكتبة المتنبي، عبد الله عمر الحاجّ  /ت، لابن الخبّاز، توجيه اللمع -70

 .م2017/ه1438
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(، 2) ، طلقاهرةشر، االخبّاز، ت/ فايز زكي، دار السلم للطباعة والن توجيه اللمع، لابن -71
1428/2007. 

ليماني، لي السحمن ععبد الر  /، تية ابن مالك، للمرادتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيّ  -72
 .م2001 /هـ1422، (1)دار الفكر العربي، القاهرة ، ط 

(، 28ط ) ة العصرية، بيوت،، لمصطفى الغلييني، المكتبجامع الدروس العربيّة -73
 م.1993ه/1414

، ربدإ، لأملدار ا، وتبي ، مؤسسة الرسالة، علي توفيق الحمد /ت، للزجّاجي، الجمل في النحو -74
 .م1984/ه1404 (،1)ط 

ديم فاضل، محمد نو اوة، فخر الدين قب /، تيالجنى الداني في حروف المعاني، لابن قاسم المراد -75
 .م1992/هـ1413، (1)دار الكتب العلمية، بيوت، ط 

 لطباعةلفكر لادار ، للخضريّ ، حاشية الخضريّ على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك -76
 .لا ت، لا ط، والنشر

، عدرؤوف سبد الطه ع /ة ابن مالك، للصبّان، تألفيّ  ىان شرح الأشموني علحاشية الصبّ  -77
 .المكتبة التوفيقية، لا ط، لا ت

لمدينة ا، يّةالإسلم الجامعة، نجاة حسن عبد الله نولي /ت، للأبذّي، الحدود في علم النحو -78
  .م2001/ه1421(، 112) العدد، المنورة

، 1 ددعال، 23 دلالمج، مجلة المورد، بتول قاسم نًصر /ت اني،الحدود في النحو، للرمّ  -79
  .م1995/ه1416

دار إحياء  براهيم،إمحمد أبو الفضل  /المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، للسيوطي، تحسن  -80
 .م1967/هـ1387، (1)عيسى الحلبي وشركاؤه، مصر، ط ،  الكتب العربية

لكريم د عبد اسعي /ت، لابن السيد البطليوسي، الحلل في إصلح الخلل من كتاب الجمل -81
 .لا ت، لا ط، سعودي

ارون، همحمد  لسلمعبد ا /اب لسان العرب، لعبد القادر البغدادي، تلب خزانة الأدب ولبّ  -82
 .م1997/هـ1418، (4)، القاهرة، ط يمكتبة الخانج
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ط  لكتاب،لالعامة  مطبوعات الهيئة المصرية، محمد عليّ النجّار /تالخصائص، لابن جني،  -83
 . ، لا ت(4)

ر القلم، اط، داالخرّ  أحمد محمد /لسمين الحلبي، تلن في علوم الكتاب المكنون، الدرّ المصو  -84
 .دمشق، لا ط، لا ت

 .ت، لا ئة الثامنة، لابن حجر العسقلني، لا طاالدرر الكامنة في أعيان الم -85
ار الكتب د يطي،لشنقمين االدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع، لأحمد بن الأ -86

 .م1999/هـ1419، (1)العلمية، بيوت، ط 
، يوتب، علميةدار الكتب ال، سيّد كسرويّ حسن /ت، لمحمد بن الغزّي، ديوان الإسلم -87

 .م1990/ه1411(، 1) ط
لمطبعة ا، ماميزالجب، محمد حسين، مكتبة الآدا /ديوان الأعشى الكبي، لميمون بن قيس، شرح -88

 .النموذجية، لا ط، لا ت
، بويّ لعزيز ناعبد  /ت، شعر راشد بن شهاب اليشكري = في الجاهليّة والإسلمديوان بني بكر  -89

 .م1989/ه1410(، 1)ط ، القاهرة، دار الزهراء للنشر
 .لا ت(، 3)ط  ،مصر، دار المعارف، محمد أمين طه /ت، ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب -90
تيبة، بن قا سي، دارو وليم بن الورد البر  /مجموع أشعار العرب، ت=  ديوان رؤبة بن العجاج -91

  .الكويت، لا ط، لا ت
 . لا ت، لا ط ،مصر، فدار المعار ، صلح الدين الهادي /ت، ديوان الشمّاخ بن ضرار الذبياني -92
، يةللغة العربامطبوعات مجمع ، حسين عطوان /ت، شعره= ديوان عمرو بن أحمر الباهلي  -93

 .لا ت، لا ط، دمشق
 .م1984/هـ1404ديوان الفرزدق، دار بيوت للطباعة والنشر، بيوت، لا ط،  -94
 .ه1405حسن هنداوي، لا ط،  /صناعة الإعراب، لابن جني، تسرّ  -95
ريس الكتاني، بن إدلافاس، من العلماء والصلحاء ب برَ سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أ قْ  -96

 .لا ت الله الكتاني وزملؤه، دار الثقافة، الدار البيضاء، لا ط، عبد /ت
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،  طلا، بنانل، لدوليّةبيت الأفكار ا، المنّانحسّان عبد  /ت، للذهبيّ ، سي أعلم النبلء -97
 .م2004

ة جامعة ة، مجلي دقّ محمد عل /اح الأسدي أخباره وشعره، تالشاعر الجاهلي الجميح بن الطمّ  -98
 .م1993/هـ 1413 ،2 العدد، الآداب 5 لدالمجالملك سعود، 

لنشر، اعة وان للطبمحمد عبد المعطي، دار الكيا /الصرف، للحملوي، ت العرف في فنّ  اشذ -99
 .ط، لا ت لا

ار دميد، بد الحعالدين ي يمحمد مح /، لابن عقيل، تعلى ألفية ابن مالك شرح ابن عقيل -100
 . م1980/هـ1400، (20)التراث، القاهرة، ط 

، (1) ت، طيو محمد الريح هاشم، دار الجيل، ب /شرح أبيات سيبويه، للسيافي، ت -101
 .م1996/هـ1416

ية، العلم الكتب فخر الدين قباوة، دار /ل، للخطيب التبريزي، تشرح اختيارات المفضّ  -102
 .م1987/هـ1407، (2)بيوت، ط 

ر العروبة، تبة دااج، مكعبد الستار أحمد فرّ  /شرح أشعار الهذليّين، لأبي سعيد السكريّ، ت -103
 .لا تالقاهرة، مطبعة المدني، القاهرة، لا ط، 

ار دميد، بد الحعي الدين يمحمد مح /ة ابن مالك، للأشموني، تشرح الأشموني على ألفيّ  -104
 .م1955/هـ1375، (1)العربي، بيوت، ط الكتاب 

، يبة الخريجمكت، يعلي موسى الشومل /ت، لابن جمعة الموصلي، ة ابن معطشرح ألفيّ  -105
 .م1985/ه1405(، 1)ط ، الريّض

نصورة، ط ن، المالإيما محمد، مكتبة محمد عبد النبيّ  /المرادي، تشرح التسهيل، لابن قاسم  -106
 .م2006/هـ1427، (1)

لطباعة لر هجر ون، داد، ومحمد بدوي المختعبد الرحمن السيّ  /شرح التسهيل، لابن مالك، ت -107
 .م1990/هـ 1410، (1)والنشر، ط 

ربد، إتوفيق الحمد، عالم الكتب الحديث،  يعل /شرح جمل الزجاجي، لابن بابشاذ، ت -108
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 .م2016، (1)ردن، ط الأ
(، 1)ط ، تبيو ، يّةدار الكتب العلم، فوّاز الشعّار /ت، لابن عصفور، شرح جمل الزجاجي -109

 .م1419/1998
 ار عالمدمحسن عيسى،  يعل /نصاري، تلابن هشام الأالمنسوب شرح جمل الزجاجي،  -110

 .م1985/هـ1405، (1)الكتب، بيوت، ط 
، اعةن للطبر التضامدا، المتولّي رمضان أحمد الدميي /ت، للفاكهي، شرح الحدود النحوية -111

 .م1988/ه1408، القاهرة
لتراث اإحياء  دار، محمد أبو فيصل عاشور /ت، شرح شذور الذهب في معرفة كلم العرب -112

  .م2001/ه1422(، 1)ط ، بيوت، العربي
، دار يضونب يالصدى، لابن هشام الأنصاري، منشورات محمد عل شرح قطر الندى وبلّ  -113

 .م2004/هـ1425، (4)ة، بيوت، ط الكتب العلميّ 
ارة الإد، ريبشي مص ويحيى، حسن محمد الحفظي /ت، للرضيّ ، شرح كافية ابن الحاجب -114

، 1993/ه1414 (،1)ط، والنشر  امعة الإمام محمد بن سعود الإسلميّة ةالعامة للثقاف
 .م1996/ه1417

، (1)ط  لتراث،للمأمون احمد هريدي، دار أعبد المنعم  /شرح الكافية الشافية، لابن مالك، ت -115
 .م1982/هـ1402

، يّةالعلم ار الكتبد، وعلي سيّد علي، أحمد حسن مهدليّ  /ت، للسيافيّ ، شرح كتاب سيبويه -116
 .م2008(، 1)ط ، بيوت

، لا ط. ةسلميّ ن سعود الإجامعة الإمام محمد ب، عباةإبراهيم أبو  /ت، للباقوليّ ، شرح اللمع -117
 .ه1410

، (1)، ط ةفائز فارس، السلسلة التراثيّ  /، تشرح اللمع، لابن برهان العكبريّ  -118
 .م1984/هـ1404

(، 1)ط ، القاهرة، يمكتبة الخانج، رجب عثمان محمد /ت، الضرير للواسطيّ ، شرح اللمع -119
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 .م2000/ه1420
 . ت لا،  طلا، مصر، ةإدارة الطباعة المنييّ ، مشيخة الأزهر /ت، لابن يعيش، شرح المفصّل -120
 . تخالد عبد الكريم، لا ط، لا /مة المحسبة، لابن بابشاذ، تشرح المقدّ  -121
لحميد اعبد  /دي، تة في علمي الصرف والنحو، لأبي زيد المكو على الألفيّ  شرح المكوديّ  -122

 .م2005/هـ1425ة، بيوت، لا ط، الهنداوي، المكتبة العصريّ 
 .م1983/هـ1403الجبوري، دار القلم، الكويت،  يحيى /شعر عمرو بن شأس الأسدي، ت -123
 .ت لا ط، لا قاهرة،حمد محمد شاكر، دار المعارف، الأ /الشعر والشعراء، لابن قتيبة، ت -124
(، 1)ط ، مةمكة المكرّ ، دار الفيصلية، للسلسيلي، شفاء العليل في إيضاح التسهيل -125

 .م1986/ه1406
أحمد حسن  /ت ،لابن فارس، وسنن العرب في كلمها، الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها -126

 .م1997/ه1418(، 1)ط ، بيوت، دار الكتب العلميّة، بسج
م ر العلار، داطّ عأحمد عبد الغفور  /تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، ت= الصحاح  -127

 .م1997/هـ1399، (2)بيوت، ط  للمليين،
 ول اللهإلى رس المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل= صحيح مسلم  -128

 ،م2006/ه1427(، 1)ط ، الريّض، دار طيبة، لمسلم النيسابوري. 
 ،لقرىامعة أم جا، مييمحسن سالم الع /تللنيلي، ، ةلفيّ ة في شرح الدرة الأالصفوة الصفيّ  -129

 .هـ1420، ه1419 ،(1)ط ، مكة المكرّمة
اني، الإفر  لصغيا خبار صلحاء القرن الحادي عشر، لمحمد بن الحاجّ أصفوة من انتشر من  -130

، (1) طغرب، ء، المعبد المجيد خيالي، مركز التراث الثقافي المغربي، الدار البيضا /ت
 .م2004/هـ1425

ة، نيّ الدية لثقافا، مكتبة يشريف أبو العل العدو  /صلة الصلة، لأبي جعفر الغرنًطي، ت -131
 .م2008/هـ1429، (1)القاهرة، ط 

، (1)شريف أبو العل العدوي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط  /الصلة، لابن بشكوال، ت -132
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 .م2008/هـ1429
 .ت، لا طالضوء اللمع لأهل القرن التاسع، للسخاوي، دار الجيل، بيوت، لا  -133
 ن محمدلحميد باعبد  /ت، لشنقيطيّ لمحمد بن محفوظ ا، م المنطقالضوء المشرق على سلّ  -134

 .م2007/ه1428(، 1)ط ، بيوت، دار الكتب العلميّة، الأنصاريّ 
، لا ، جدةالمدني محمود محمد شاكر، دار /ي، تحم الجمطبقات فحول الشعراء، لابن سلّ  -135

 .ط، لا ت
، لقاهرةا، عارفدار الم، محمد أبو الفضل إبراهيم /ت، للزبيدي، غويّينللطبقات النحويّين وا -136

 .لا ت(، 2) ط
لباحسين، وهاب ابد العيعقوب بن  /ين، تصوليّ ماتها عند المناطقة والأطرق الاستدلال ومقدّ  -137

 .م2001/هـ1422، (2)مكتبة الرشد، الريّض، ط 
لعلمية، لكتب اا، دار أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني /العبر في خبر من غبر، للذهبي، ت -138

 .م1985/هـ1405، (1)بيوت، ط 
لكتب ا، دار وريلجبكامل سلمان ا  /ار، تعقود الجمان في شعراء هذا الزمان، لابن الشعّ  -139

 .م2005/هـ1426 ،(1)ط العلمية، بيوت، 
، (2) مشق، طدلفكر، مها مازن المبارك، دار ا /اق، ترّ و النحو، لأبي الحسن ال العلل في -140

 .م2005/هـ1426
 ة، الريّض،مريّ ر التدامل، دافريد بن عبد العزيز الز . د /ة في شرح اللمع، لابن الدهان، تالغرّ  -141

 .م2011/هـ1432، (1)ط 
، مطبعة العاني ،بدليّ مد العحامد مح /ت، لابن الخباّز، الغرةّ المخفيّة في شرح الدرةّ الألفيّة -142

 .م1991/ه1411، لا ط، بغداد
، كاهوشر  لحلبيامطبوعات عيسى ، يحمحمود محمد الطنا /ت، لابن معط، الفصول الخمسون -143

 .لا ت، ط لا
 .ت ، لا ط، لارضا تّدّد /الفهرست، لابن النديم، ت -144
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(، 1) ط، تبيو ، لةمؤسسة الرسا، عبد الوهاب الكحلة /ت، للثمانينيّ ، الفوائد والقواعد -145
 .م2003/ه1424

 ط، لايوت، باس، دار صادر، إحسان عبّ  /فوات الوفيات، لمحمد بن شاكر الكتبي، ت -146
 .ت لا

لنشر لوطن لار، دار بن سالم باوزي يعل /الصدى، لابن هشام الأنصاري، ت وبلّ قطر الندى  -147
 .م1999/هـ1420، (1)والتوزيع، الريّض، ط 

يوت، مية، بتب العلمحمد حسن الشافعي، دار الك /لأصول، للسمعاني، تفي اقواطع الأدلة  -148
 .م1997/هـ1418 ،(1)ط 

لأمل، إربد، ا، دار زملؤهبو الهيجاء و أيّسين محمد  /، تزقواعد المطارحة في النحو، لابن إيّ -149
 .م2011/هـ1432ط،  لا

الأزهرية،  لكلياتاكتبة مود، مفوقية حسين مح /الكافية في الجدل، لإمام الحرمين الجويني، ت -150
 .م1979/هـ1399مطبعة عيسى الحلبي وشركاؤه، القاهرة، و 

، لقاهرةا، الآداب مكتبة، الشاعرصالح عبد العظيم  /ت، لابن الحاجب، الكافية في النحو -151
 .لا ت، ط لا

، (3)ط ، رةالقاه، مكتبة الخانجي، عبد السلم محمد هارون /ت، لسيبويه، الكتاب -152
 .م1988/ه1408

، العربي لتراثحياء اإكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لابن حاجي خليفة، دار  -153
 .بيوت، لا ط، لا ت

اد، رشة الإبن عطية مطر، مطبع يهاد /، تاليمنيحيدرة لل كشف المشكل في النحو، -154
 .م1984/هـ1404، (1)بغداد، ط 

، لمقصودامد عبد عبد المقصود مح /ت، للحريريّ ، رات ملحة الإعرابكشف النقاب عن مخدّ  -155
 .م2006/ه1426(، 1)ط ، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية

(، 2)ط ، دمشق، والنشر دار الفكر للطباعة، مازن المبارك /ت، للزجاجيّ ، اللمات -156
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 .م1985/ه1405
ار الفكر، ديمات، ار طلغازي مخت /اللباب في علل البناء والإعراب، لأبي البقاء العكبري، ت -157

 .م1995/هـ1416، (1)ط ، دمشق
 .لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بيوت، لا ط، لا ت -158
لعلمي لبحث اامادة ع، يصاعدإبراهيم بن سالم ال /شرح الملحة، لابن الصائغ، ت اللمحة في -159

 .م2004/هـ1424، (1)بالجامعة الإسلمية، المدينة المنورة، ط 
كر، بيوت، ار الفني، دسعيد الأفغا /لمع الأدلة في أصول النحو، لأبي البركات الأنباري، ت -160

 .م1971/هـ1391، (2)ط 
 (،1)ط ، دبغدا، مطبعة العاني، حامد المؤمن /ت، لابن جنّي ، اللمع في العربية -161

 .م1982/ه1402
، قاهرةال، لكتبامكتبة عالم ، حسين محمد محمد شرف /ت، لابن جنّي ، اللمع في العربية -162

 .م1979/ه1399(، 1) ط
 .م1988، لا ط، انعمّ ، دار مجد لاوي، سميح أبو مغلي /ت لابن جنّي  ،اللمع في العربية -163
 .لا ت، لا ط، الكويت، الثقافيّةدار الكتب ، فائز فارس /ت، لابن جنّي ، اللمع في العربية -164
جامعة ، نيةالإنساو لعربية مجلة العلوم ا، لعلي السعود، مآخذ ابن الخبّاز على ألفية ابن معط -165

 . م2012، 1 العدد، 6 لدالمج، القصيم
لمي ث الإسالترا هدى محمود قراعة، لجنة إحياء /اج، تما ينصرف وما لا ينصرف، للزجّ  -166

  .م1971/هـ1391، القاهرة، مصرن الإسلمية، ؤو بالمجلس الأعلى للش
: نسة فاريو جامع، زويعبد الحميد ال. د /ت، لأبي البقاء العكبريّ ، المتبع في شرح اللمع -167

 .م 1,1994(، 1)ط ، ليبيا، بنغازي
عارف، ار المدارون، هعبد السلم محمد  /بي العباس أحمد بن يحيى ثعلب، تمجالس ثعلب، لأ -168

 .، لا ت(2)مصر، ط 
وزارة الثقافة والإرشاد ، محمد الكاظم /ت، لابن الفوطي، مجمع الآداب في معجم الألقاب -169
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 .ه1416(، 1)ط ، قم، ومجمع إحياء الثقافة الإسلميّة، طهران، الإسلمي
، لا ط ،مديةلسنة المحمكتبة ا، محمد محيي الدين عبد الحميد /ت، للميدانيّ ، مجمع الأمثال -170

 .م1955/ه1374
لبنان،  لشياح،وبي، اوالأضداد، للجاحظ، دار مكتبة العرفان، مطبعة الساحل الجنالمحاسن  -171

 .ط، لا ت لا
 .، لا ط، لا تلقاهرةبي، االقرآن من كتاب البديع، لابن خالويه، مكتبة المتن مختصر في شواذّ  -172
 .يدة، دار الكتب العلمية، بيوت، لا ط، لا تسص، لابن المخصّ  -173
بوزارة  ،اثتر لالجنة إحياء  محمد عبد الخالق عضيمة، /نباري، تر الأث، لأبي بكر والمؤنّ المذكّ  -174

 .م1981/ـه1401ون الإسلمية، القاهرة، لا ط ، ؤ المجلس الأعلى للش ،الأوقاف
(، 1) ط، قاهرةال، دار الكتب، رمضان عبد التوّاب /ت، لابن فارس، المذكر والمؤنّث -175

 .م1969
 أسعد اليافعي  بنعبد اللهيعتبر من حوادث الزمان، ل مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما -176

 .م1997/هـ1417، (1) اليمني، دار الكتب العلمية، بيوت، ط
رية، بيوت، ة العصلمكتبم، امحمد أبو الفضل إبراهي /مراتب النحويين، لأبي الطيب اللغوي، ت -177

 .م2009/هـ1430لا ط، 
 .م1972/هـ1392 ،لا ط علي حيدر، دمشق، /اب، تالمرتّل، لابن الخشّ  -178
، بيوت، رار الفكد، هملئمحمد جاد المولى وز  /ت، للسيوطيّ ، المزهر في علوم اللغة وأنواعها -179

 .لا ت، ط لا
نارة، لمدمشق، دار ا حسن هنداوي، دار القلم، /الفارسي، ت يعل بيات، لأالمسائل الحلبيّ  -180

 .م1987/هـ1407، (1)بيوت، ط 
، بة الآدامكتب، يمعبد الفتّاح سل /ت، لأبي البقاء العكبري، ة في النحومسائل خلفيّ  -181

 .م2007/ه1428(، 3)ط ، القاهرة
حسن هنداوي، كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع،  /الفارسي، ت يعل بيت، لأزيّّ االمسائل الشي  -182
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 .م2004/هـ1424، (1)الريّض، ط 
الدار ، نصوريّ ابر المجعلي  /ت، لأبي عليّ الفارسيّ ، ت في النحو العربيالمسائل العسكريّّ  -183

 .م2002 ،مّانع، ودار الثقافة للنشر والتوزيع، العلميّة الدوليّة للنشر والتوزيع
 مشق، لادلفكر، امحمد كامل بركات، دار  /المساعد على تسهيل الفوائد، لابن عقيل، ت -184

 .ط، لا ت
 .لا ت، لا ط، حمزة زهي حافظ /ت، للغزالي، المستصفى من علم الأصول -185
سين يّ /ت، عكبريّ لأبي البقاء ال، المشوف المعلم في ترتيب الإصلح على حروف المعجم -186

 .م1983/ه1403، دمشق، دار الفكر، اسالسوّ 
، (1)رة، ط محمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاه ىهد /معاني القرآن، للأخفش، ت -187

 .م1999/هـ1411
 .م1983/هـ1403، (3)اء، عالم الكتب، بيوت، ط معاني القرآن، للفرّ  -188
، (1) طيوت، بلكتب، عبد الجليل عبده شلبي، عالم ا /اج، تمعاني القرآن وإعرابه، للزجّ  -189

 .م1988/هـ1408
 .م2000/ه1420(، 1)ط ، عمّان، دار الفكر، لفاضل السامراّئي، معاني النحو -190
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 .الصادق العربي، لا ط، لا ت
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ن طبعة دار ع صوّرةم، نشروالمؤسسة المصريةّ العامة للتأليف والترجمة والطباعة وال، القومي
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